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كتاب الخلع 


الجزء الثاني 


الشول درت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


فصل 
في الشرائط 

قال في الشرائع مزوجاً مع الجواهر: (لا حلاف كما لا إشكال في أنه يعتبر في الخالع شروط أربعة: 
البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصدء سواء قلنا بأنه طلاق أو فسخ فإنه على كل حال لا يقع مع 
الصغر والجنون الذين قد عرفت الإجماع على سلب العبارة معهما في مثل ذلك» وكذا لا يقع مع الإكراه 
الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه في البيع» بل وفي الطلاق وفي الفروع المتعلقة به» ولا مع السكر ولا مع 
الغضب الرافع للقصد كغيره من الإيقاع والمعاوضة» ولا مع الغفلة والسهو والعبث ونحو ذلك ما معته 
في الطلاق الذي قد مر البحث في ذلك فيه وثيٍ الرحوع إليه بدعوى عدم القصد وغيره من المباحث 
كدعوى الإكراه ونحوه). 

كما أن الظاهر صحة الخلع حيث يصح طلاق الحاكم نيابة عنه إذا توفرت شروطه لأنه ولي» فكما 
يصح طلاقه في مورده يصح خلعه ف مورده. 

أما الاضطرار فالظاهر صحة الطلاق معه وإن كان مخدوعاء كما إذا أرادت المرأة الطلاق الخلعي لكنه 
لايرين الظلكق«وقالية له أعنديا :جولة +3 طالقعيا حملها مزو يدت لك طلقا 


مخدوعاً بوعدها ثم لم تتزوج بهء فإن تخلف الداعي لا يوحب البطلان كما قرر ف موضعه. وإنما قلنا 
بصحة الطلاق الاضطراري مع أنه مرفوع كالإكراه لما ذكرناه في أول المبحث من أنه إذا لم يصح يلزم 
أن يكون الشارع أبقى الاضطرار بتشريعه» وهو حلاف الأدلة الظاهرة في الامتنان. 

ولو شك بعد الخلع أنه أحراه مع رافع له أم لا» كان الأصل الصحة؛ كما إذا شك في أنه هل خحلع 
حال صغره أو بلوغه» وحال جنونه أو عقله» إلى غير ذلك. 

ثم إنه قد تقدم في شرائط الطلاق أن جماعة من الفقهاء كالشيخين وغيرهما ذهبوا إلى جحواز طلاق 
الغلام الذي بلغ عشراًء واحتجوا لذلك بأخبار ذكرت هناكء فإذا تم قوهم ف مطلق الطلاق يلزم أن 
يكون ذلك أيضاً تاماً في الخلع لأنه أيضاً طلاق. 

نم قال الشرائع: (ولو خالع ولي الطفل بعوض صح إن لم يكن طلاقاًء وبطل مع القول بكونه طلاقاً). 

أقول: مقتضى القاعدة أن ولي الطفل لا حق له في الخلع لأنه طلاق» كما دل عليه النص والفتوى؛ 
كقول الصادق (عليه السلام) في رواية الحلبي: «فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أحذ منها 
وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع 7 يقة)''2» وقوله (عليه السلام) في رواية محمد بن 
مسلم: «فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعهاء”", 
وقال (عليه السلام) في خبر الحلبي: «عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها من غير أن يسمى 
طلاقا20. 


إلى غير ذلك من الروايات. 


١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص١1‏ الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة ح؟. 

(0 الوسائل: ج9١‏ ص١‏ 1غ الباب ”7 من كتاب الخلع والمباراة ح7؟. 

[فرة الوسائل: جه ص١‏ 1غ الباب ” من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
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ولذا قال ف الجواهر: (قد عرفت أنه من أفراده» وإن لم يندرج في تعريفه المعتبر فيه صيغة (أنت طالق) 
الئزل على أنه في الطلاق المقابل للخلع لا له بالمعين الأعم الشامل له» وحينئذ كل شرط يثبت للطلاق 
يثبت لهء ويزيد .ها ستعرفه من اعتبار الكراهة). 

أقول: ولكنك قد عرفت في كتاب الطلاق صحته من الولي أيضاً في الجملة» ويأيّ هنا ما ذكرناه 
هناك. 

ثم قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ويعتبر في المختلعة البلوغ والعقل في محكي المبسوط والجامع» 
واختاره في كشف اللثام لانتفاء الكراهة منهاء وعن التحرير إنه لاحظ لما في إسقاط مالماء وفيه ما لا 
بخفى» وفي صريح القواعد من محكي النهاية الجواز» والظاهر فرضه في حال تحقق الكراهة منهما ضرورة 
عدم منافاة حصوما للصغيرة المميز وابنحنون الذي يمكن فرض سبق الكراهة منه في حال العقلء ثم 
البق كا ل حال اللدون 6 

بل يمكن أن تكون الكراهة في حال الجنون» فللجنون فنون» فلا يلزم أن يكون جنوناً غايتَه, وإنها 
فك أن يكؤن: غنوت يكره شيعا أو إنساناً. 

وعن نسخة من كشف اللثام: وهو الوجه في صغيرة لا يتصور الكراهة منهاء ومفهومه أنه يصح الخلع 
في صغيرة تتصور الكراهة منها. 

وكذلك يعتبر في المختلعة عدم الإكراه؛ لدليل رفع الحكم من المكرّه. وأما عدم الاضطرار فلا لما 
تقدم, ولو كان هي مكرهة في طلب الطلاق أو هو مكرهاً في الطلاق بطل الطلاق على ما عرفت» أما 
لو ,دلت القريئة على الرضا وإن: كان عاونا الإكراه صحء كما إذا أجبره على الطلاق كمائة فطلق 
خمسين حيت: إن الأكزاة لو كان سبباً 1 ينع الطلاق سيق لرقع إكزاه المكزهء وكذا بالنسية إليهيناء 
كما إذا أحبرها على طلب الطلاق .مائة 


فطلبت بإعطاء مائتين» وتكفي في ذلك البينة أو قيام القرينة المعتمدة عليها عند العقلاء. 

وكذا لا يقع الطلاق إذا طلبت الطلاق من غير قصدء كالشازلة والسكرى والغضبانة والساهية 
والغالطة ونحوهم؛ وحيث قد تقدم جملة من الكلام في مسألة الإكراه في أول الطلاق فلا حاحة إلى 
التفصيل هنا. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: إذكر غير واحدء بل لا أحد فيه نحلافاًء بل الإجماع بقسميه 
عليه: أنه لابد في المختلعة أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولاً بماء غير صغيرة ولا 
يائسة» وكان حاضراً معهاء على حسب ما سمعته في الطلاق الذي قد عرفت كون الخلع فرداً منه). 

أقول: وذلك لأن ما دل على اشتراط الطهر في غير المستثنيات في الطلاق دال عليه في الخلع» إذ هو 
قزة منه» مضافا إلى خملة من الرؤانات الدآلة على هذا الشرطة واشفراطة ووه الشاهدي ايشا 

مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يكون خلع أو مباراة 
إل يقليو نقال ال بولا وكوف إل ونين 17 

وعن سماعة» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا طلاق ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من 
غير جماع بشهودع27, 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا حيار إلا 
على طهر من غير جماع)”". 

وعن حمران» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر 


من المرأة من غير جماع, وشاهدين يعرفان الرحل ويريان المرأة 


.١ح الوسائل: ج65١ ص/547 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج65١ ص/547 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح7.‎ 
الوسائل: ج65١ ص/547 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح.‎ )( 
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ويحضران التخيير وإقرار المرأة أكما على طهر من غير جماع يوم خيرها». قال: فقال له محمد بن مسلم: 
أصلحك الله ما إقرار المرأة هيهناء قال: «يشهد الشاهدان عليها بذلك للرجحل حذار أن تأي بعد فتدعي 
أنه خيرها وهي طامثء؛ فيشهدان عليها بما سمعا منهاء وإِنما يقع عليها الطلاق إذا احتارت نفسها قبل أن 
تقوم» وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا اشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها .ما يفترقان 
عليها في ذلك المحلس» فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليهاء وكانت تطليقة بائنة لا 
رحعة له عليها سمي طلاقاً أو لم يسمء ولا ميراث بينهما في العدة»» قال: «والطلاق والتخيير من قبل 
الرحل؛ والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة)”"©. 

وعن محمد بن مسلم وأبي بصير» قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ولا اختلاع إلا على طهر من 
غير جماع»7". 

وعن زرارة ومحمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الخلع تطليقة بائنة وليس فيها 
رجعة»» قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهراً وإما ام شيو 

وعن زرارة ومحمد بن مسلم؛ عن أحدهما (عليهما السلامم» قال: «لا مباراة إلا على طهر من غير 
جماع 0000 

وعن عبد الله بن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «الخلع لا يكون...» إلى أن قال: «فإن 
تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو حاطب من الخنطاب)2. 


إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص472: الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
(0 الوسائل: ج١١‏ ص5:32 الباب 1 من كتاب الخلع والمباراة ح0. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص5472 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح”. 
(4) الوسائل: ج١١‏ ص472: الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
(5) الوسائل: ج5١١‏ ص 544 الباب ٠‏ من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
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ولذا قال الشيخ في اشتراط الطهر من غير جماع في محكي خلافه: الاتفاق على اعتبار ذلك فيه» سواء 
قلنا إنه طلاق أو فسخ. وف محكي المراسم: وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق إلا أنهما يقعان على 
كل زوجة» وعن ابن إدريس إنه أراد أنه بائن لا رجعة مع واحد منهماء سواء كان مصاحبا للطلقة 
الأولى أو الثانية» لكن عن كشف اللثام حكى عن الراوندي أنه أراد المتمتع بما فقال: هذا خطأ محضء 
لأن المباراة لابد فيها من طلاقء والمتمتع بما لا يقع بما طلاق» وعلى أي حال فالحكم حال عن 
اللإشكال. 

ثم قال الشرائع ممزوجا مع الجواهر: (وكذا يعتبر في الخلع أن تكون الكراهية من المرأة خاصة: لا منه 
وحده فلا يجوز أخذ العوضء» ولا منهما فيكون مباراة؛ ولا خلاف في أصل اشتراط الكراهة؛ بل 
الإجماع بقسميه عليه). 

أقول: ويدل على ذلك متواتر الروايات» وقد تقدمت جملة منها: 

مثل رواية محمد بن مسلمء عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع 
للك أموك مفسرا وقير مفسرع ححا الدنما أحد منها وليمن ل« عليها رجة 07 

ورواية سماعة؛ عنه (عليه السلام): «لا يجوز للرحل أن يأخذ من المختلعة حى تتكلم ومذا الكلام 
كلهي»» فقال: «إذا قالت: لا أطيع الله فيك» حل له أن يأك مدي ها و حلم . 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: ولا يحل حلعها حىّ تقول لزوجها: والأدالة ابلك 
00 ولا أطيع رم ولا عسل لك من جنابة» ولأوطأن 057 الحديث. 


.١ح من كتاب الخلع والمباراة‎ ١5 الوسائل: ج١١ ص872: الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص872: الباب ١6‏ من كتاب الخلع والمباراة ح7. 

(*) الوسائل: ج١١‏ ص5872 الباب ١١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح. 
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ومثلها غيرهاء فإن هذه الروايات يستفاد منها كراهتها له» وإن لم يصرح يبهذا اللفظ فيهاء نعم اللازم 
كون الكراهة واقعية لا ما كان بالإكراه» كما إذا أكرهها إنسان بأن يكره زوجها باللفظ والفعل وهي 
لا تكرهه قلباء فإن ذلك لا يحقق موضوع الإكراه الذي هو مدار صحته خلعاً. 

قال في مناهج المتقين: (ويشترط في المختلعة جميع شروط الطلاق» من كوا طاهراً طهراً لم يجامعها 
قد ذا كانت ميطيور ها عبر واقنية بالا كات عداتني ا شوادو كاده حعاتلك عور متورابة تله انين 
وكوفها زوحة؛: وكون العقد دائماء وأن يعين المختلعة بالاسم أو الوصف أو الإشارة» ثم لا يصح الخلع 
إلا مع الكراهة» فلو خالعها والأخلاق ملتعمة لم يصح الخلع» ويعتير اختصاص الكراهة بالزوجة» فلو 
كانت من الزوج وحده لم يصح الخلع» ولوكانت من الطرفين كان مباراة). 

ثم الظاهر لزوم الكراهة الشديدة منها لا الكراهة المتعارفة بين الأزواج» لأن النص والفتوى يدلان على 
ذلك سواء ظهرتت يلظ أو :قعل » الشامل للكعانة والاشارة أيضافلذ حاحة إلى الألفاظ الواردة اق عله 
من الروايات» وذلك لإطلاق الآية واختلاف الروايات الدالة على عدم اعتبار لفظ منها بخصوصه. 

أما إذا كانت كارهة عن الجماع مثلله أو عن القبلة في وجههاء أو الملامسة أو ما أشبه من فعل 
خاص» سواء كانت الكراهة بسبب كضيق موضعها أو كبر موضع الرجل» أو لأنه يدحن وهي تكره 
قبلته لانتشار الرائحة المزعجة إليها عن فمه أو ما أشبه فالظاهر أن محرد ذلك لا يسبب الخلع إلا إذا 
تعدى إلى انزعاجحها عنه بحيث تحقق موضوع الكراهة المطلقة. 

وقد تقدم في الحديث المروي في كتب الطرفين: أن حبيبة كانت تبغض زوجها ثابت بن قبس أو قيس 
بن ثابت (على اخحتلاف الروايات) وكان يحبهاء فأتت إلى 


رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت» لا يجمع رأسي ورأسه شيء, 
والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق» ولكين أكره الكفر في الإسلام إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل 
في عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاء فنزلت قوله سبحانه: #إوإن سحفتم أن لا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به# وكان قد أصدقها حديقة؛ فقال ثابت: يا رسول الله 
ترد علي الحديقة» فقال: «ما تقولين» فقالت: نعم وأزيده» قال: «لا» حديقته فقط» فاحتلعت منه بما("©. 

وعن المهذب إنه قال بعد نقل الرواية: قد استفيد من هذا الحديث فوائد: 

الأولى: مشروعية الخلع. 

الثانية: لزوم الفدية فيه» لقوله (عليه الصلاة والسلام): تعطيه حديقته. 

الثالثة: وقوعه .مجرده. لأنه لم يأمره بطلاق. 

الرابعة: وجوب الاعتداد عنه. 

الخامسة: كونه طلاقاً» لقوله إ(صلى الله عليه وآله): هي واحدة. 

أقول: 

والسادسة: حواز استرداد كل المهر وإن استمتع يما زماناً. 

الغا رطق كز اليس "طلاب الفلا قوق موده :الك الم عطيان .و رأ لوويها الرستل معان اك قلح 
وآله). 

والثامنة: إنه لا يلزم التلفظ بالألفاظ الواردة في جملة من الروايات الآنية لإظهار الكراهة» وإن حكي 
عن الشيخ وغيره من المتقدمين» بل عن ابن إدريس أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا 
بعد أن يسمع منه ما لا يحل 


)١(‏ المستدرك: ج” ص70 الباب ١7‏ من كتاب الخلع والمباراة ح”. 
١‏ 


ذكره من قولها: لا أغتسل لك عن حنابة؛ ولا أقيم لك حداء ولأوطأن فراشك من تكرهه. أو يعلم 
ذلك منها فعلاً إذ من المحتمل أنه إنما أرادوا ذكر ألفاظ الروايات كما هو عادة المتقدمين. 

وكيف كانء فالأصل في ذلك قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: «المختلعة لا يحل خلعها 
حي تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماء ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من حنابة؛ ولأوطأن 
فراشك من تكرهه؛ ولآذنن عليك من تكرهه بغير إذنك» فقد كان الناس يرخصون فيما دون هذاء فإذا 
قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أحذ منها» إلى أن قال: «ويكون الكلام من عندها»”". 

وقوله في رواية ابن مسلم: «لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حي تقول: والله لا أبر لك قسماء ولا أطيع 
للف أمراة ولآذ قن اق جعاف بيغز تناف أو الكواظ ان زر شاك ع لقم نذا العلنكه اا للك مون ظير اق يغلسها اله 
ااا عدا مدي 7 

وف رواية سماعة: سألته (عليه السلام) عن المختلعة» فقال: «لا يحل لزوجها أن يختلعها حى تقول: لا 
أبر لك قسماء ولا أقيم حدود الله فيك» ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطأن فراشك» ولأدخلن بيتك 
من تكرهه؛ من غير أن تعلم هذا ولا يتكلموففم» وتكون هي الى تقول ذلكء فإذا هي اختلعت فهي 
نامع وله أن باعل من ناهاتها قد علي . 

ويؤيد كفاية الأعم من ذلكء بالإضافة إلى ما تقدم» قول الباقر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: 
«إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراء مفسراً وغير مفسرء حل له أن يأخذ منها وليس له 
لاني 0 

وقول الصادق (عليه الصلاة والسلام) في خبر 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص /ا/ة الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح. 
(5) الوسائل: 16 ص اا الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح 5 . 
إفرة الوسائل: 0 ص 'ا/ة الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح0. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص /ا/ة الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح١.‏ 


١5ه‎ 


سماعة: «إذا قالت: لا أطيع الله فيك» حل له أن يأخذ منها ما وجد)”". 

وعن الرضوي (عليه السلام): «فإذا نشزت المرأة كنشوز الرحل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها 
فهو أن لا تطيعه» وهو ما قال الله تبارك وتعالى: ##إواللائي تخافون 74" الآية». 

قال في الجواهر: (ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من عدم الاكتفاء بالكراهة» وإن وافق 
على عدم اعتبار العبارات المخصوصة؛ لكن قال: لابد من الوصول إلى هذا الحد الذي في النصوص» وهو 
تعديها بالكلام .مما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام» بل قال: لا وجه لإطلاق المتن 
وَغَيرَة الاكتفاك بالكراهه عنيعا بظاعر النصوصن اللويوزة» قال :ايل وعا:دل بعضنها غلن أن" الضفاء ياقل 
من ذلك قول العامة» إلا أنه كما ترى حي ما ذكره أخيراء فإن قوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: 
وقد كان الناس» إلى آخرهء ليس إشارة إلى العامة» وإنما المراد حكاية فعل الناس وأفهم يرحصون بأقل من 
هذا الكلام المنفر لكل أحدء بل مقتضاه فساد الخلع لكثير من النساء الى تختلع في عصرنا هذا وما قاربه 
محضر من أعاظم علمائه). 

وهو كما :ذ كز اللدواهر: 

ثم قال: (وأغرب منه ما حكاه في الحدائق عمن عاصره من مشايخ بلاد البحرين من اعتبار الكراهة 
الذاتية) قال: :وق حضرنا'ق غير موضع محلين الخلع :وكاتوا لا يؤقعونة إلاببعد تحقبنق'الحمسال عزيبد 
الفحص والسؤال بثبوت الكراهة الذاتية وعدم الكراهة العارضة والسعي في قطع الأسباب 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص5:87 الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
(0) المستدرك: ج” ص70 الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
١5‏ 


الموحبة للكراهة الى تدعيها المرأة ليعلم كوها ذاتية غير عارضية» فإذا تحقق ذلك وعلموا أنه لا بمكن 
رفعها بوجه من الوجوه أوقعوا الخلع يما). 

أقول: ولعلهم إنما استفادوا ذلك من انصراف الأدلة» فإن الكراهة العارضة مثل كونه أس كنها في 
مسكن لا يليق بماء أو يسافر كثيراء أو أسكن معها بعض أقربائه حيث لا تلائم في أخلاقهماء إلى غير 


يل 
ع 


ذلك منصرف عن الأدلة» والروايات ظاهرة في الكراهة الذاتية» إلا أن إطلاق الأدلة وفي رأسها الآية 
المباركة يوجب عدم الاعتبار بذلك» بل وإن كانت الكراهة بسبب الزوج نفسه ءما لو ترك بعض ما 
أوجحب كراهتها تركت طلب الطلاق» كما لو كان كثير التمتع أو يسيء الأخلاق في المزل» أو يضرب 
الاطفال أو ما أشبه ذلكء إذ المعيار على ما عرفت الكراهة الأعم من كل ذلك. 

وما أبعد ما بين ما عرفت وما بين ما ذكره جامع المدارك» حيث قال: (وعكن أن؛بقسال: يتشكل 
استفادة اشتراط شدة كراهية المرأة» بل أصل الكراهية من الكتاب والأخبار المذكورة» نعم الأقوال 
المذكورة في الأحبار ناشئة عن الكراهية» فيمكن أن تكون المرأة بانية على عدم القيام ما يحب عليها من 
دون كراهة بالنسبة إلى الزوج» وقوله تعالى: ##إفإن حفتم 74#" لا يستفاد منه الكراهية» ونزوله في شأن 
شخصين خاصين لا يوجب اعتبار خصوصياقماء ثم قال: لكن الظاهر أن اشتراط الكراهية من 
المسلمات» ويقع التعارض بين الأخبار السالفة والخبرين المذكورين ولا يبعد الأخذ يما لموافقة الكتاب» 
وإن كانت مخالفة تلك الأخبار مع صراحتها وصحة أسنادها مشكلة). 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 


ومراده بالخبرين ما تقدم في كلامه من حبري ثابت بن قيس بن شماس. 

وحيث إن الظاهر من النص والفتوى حصول الكراهة الشديدة على ما ذكرناها الى يخشى منها كل 
ذلكء؛ وإن لم يكن هذه الألفاظ الواردة في الروايات» حي قال الحدائق: (لم يشترط أحد فيما أعلم من 
تقدم أو تأحر البلوغ إلى هذا الحد المستفاد من هذه الأحبار» وتوقف الخلع على كلامها بشيء من هذه 
العبارات). 

لم يضر في صحة الخلع» وإن كانت المرأة في الحال الحاضر مقيمة حدود الله» فلا بجال لما ذكره جامع 
المدارك» حيث قال: إنه مع فرض شدة الكراهة أو مطلق الكراهة إذا كانت المرأة مقيمة حدود الله ولم 
يخف ترك حدود الله تعالى يشكل صحة الخلع لظاهر قوله تعالى: #فان حفتم#”؟ وظهور مافي 
الأحبار المذكورة من قوها كذا وكذا في كون المرأة ممن يخاف أن تفعل أو تترك ما ذكرت. 

ثم الظاهر أن الكراهة الموحبة لصحة الخلع لا فرق بين أن قدد بفعل المكروه أو الحرام أو ترك 
المستحب أو الواحب ثما يوجب ذهاب ماء وجه الزوج في امجتمع؛ وإن لم يكن الفعل اها أو البحرك 
لعا كما إذا عددت بالخروج من داره إلى الحج الواحب بلباس الشهرة إذا قلنا بأن لباس الشهرة 
مكروهة وليست ,محرمة» أو هددت بالخروج بدون غطاء الوحه فيما قلنا بأن الغطاء مستحب» وما مما 
يوجب ذهاب ماء وجه الزوج. 

وفعل الحرام كالخروج عارية الجسم أو شرب الخمرء وترك الواحب كترك الصلاة والصوم. 

أما إذا كانت الكراهة توحب عدم قيامها .ما لا يلزم عليها ثما يضر الزوج في الجملة» كترك الرضاع 
والخدمات المتزلية وما أشبه فليست من 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 


الكراهة الموجبة لصحة الخلع» وما ذكر في الروايات من: (لا أبر لك قسماً) لا يدل على الاكتفاء.مثل 


ذلك وحذه. 
ثم قال الشرائع: (ولو قالت: لأدحلن عليك من تكره لم يجب خلعهاء بل يستحبء وفيه رواية 
بالوجوب). 


أقول: ذهب جمع من الفقهاء كالشيخ والقاضي وغيرهما إلى الوجوب إذا قالت ذلك» أو خيف عليها 
الوقوع في المعصية» استناداً إلى أن ذلك منكر منها والنهي عن المنكر واحب وإنها يتم بالخلع. 

فعن الشيخ إنه قال: (وإئما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إن لا أطيع لك أمراً ولا أقيم لك حداً 
ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطأن فراشك من تكرهه إن لم تطلقئ» فمى سمع منها هذا القول أو علم 
من حاها عصيانه في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها). 

وعن ابن زهرة إنه قال: (وأما الخلع فيكون مع كراهة الزوحة خاصة؛ وهو مخير في فراقها إذا دعته 
إليه حي تقول له: لئن لم تفعل لأعصين الله بترك طاعتك ولأوطأن فراشك غيرك» أو يعلم منها العصيان 
ف شيء من ذلك فيجب وا حال هذه طلاقها). 

وعن ابن حمزة إنه قال: (وما يوحب الخلع أربعة أشياء: قول من المرأة أو حكمه. فالقول أن تقول: 
أنا لا أطيع لك أمرأء ولا أقيم لك حداء ولا أغتسل لك من جنابة» ولأوطأن فراشك من تكرههه 
والحكم أن يعرف ذلك من حاطا). 

لكن المشهور قالوا بعدم الوحوبء وقال بعضهم بالاستحباب» وبعضهم حمل كلام من تقدم ذكرهم 
على ثبوت الخلع لا على الوحوب»؛ فهو مثل قوله 


سبحانه: #فإذا وحبت جنوبها 74" أي ثبتت الملازم للسقوطء أما الاستحباب لو قيل به فإفماهو 
للتسامح في أدلة السنن» لفتوى من عرفتء لا أن له دليلاً خاصاً. 

وعلى أي حالء فدليل القول بالوجوب غير تام» ولذا رده المسالك وتبعه عليه غيره» .بمنع المحصار 
النهي في الخلع» بل تأديه بالطلاق المحرد من البذل أقرب إليه وأنسب من مقام الغيرة والنخوة من 
مراجعتها على بذل المال الحقير. 

أما رد الجواهر للمسالك بقوله: 

(وفيه أولاً: منع كون القول نفسه من دون تعقبه بفعل منها منكراً. 

وكانيا :تمع ولحوين الفراق عليه فضلاً عن الخلع» وإن أصرت هي على فعل الحرام» إذ الواحب من 
النهي عن المنكر القول أو الفعل الذي لا يستلزم فوات حقهء وإلا لوحب عليه تحرير العبد المصر على 
ترك طاعة سيده وهو معلوم البطلان؛ إذ لا يجب على الغير رفع يده من ماله أو حقه مقدمة لخلاص 
الآخر عن الحرام القادر على تركه بدون ذلك). 

فيرد على أولهما: إن نفس القول بذلك للزوج حرام, لأنه يعد من المعاشرة بغير المعروف» وقد تقدم 
في كتاب النكاح جملة من الروايات الدالة على حرمة مثل هذا القول للزوجء بل قول المرأة لزوجها: ما 
رأيت منك خيرأء وهو أهون من مثل هذه الكلمات» في عنها في الرواية. 

وعلى ثانيهما: إن النهي عن المنكر أفراد والطلاق فرد منه» منتهى الأمر إنه ليس فرداً منحصراًء 
ولتبيت كل هده الكلنات أشرمة مقن درك ظاعة العزد للجول »بإذ ترك الطاعة جراد عا لوحو إطاعة 
المولى» ولذا قال (عليه الصلاة 


.75 سورة الحج: الآية‎ )١( 


والسلام: «لم يعص الله وما عصى سيده». 

أما مثل (أوطأن فراشك) وما أشبه حرام ذاقي» نعم ليس الأمر على إطلاق ما ذكره القائل بالوحوب 
على إطلاق ما ذكره المسالك» ورا يقال: إن قوله سبحانه: ##ؤلا جناح عليهما فيما افتدت به274 دليل 
على عدم الوجوب على الزوج. 

قال في جامع المدارك: وأما عدم وجحوب الخلع لو قالت: لأدحلن عليك من تكره» فبظاهر قوله تعالى: 
#فلا جناح عليهما فيما افتدت به والتعبير في الأخبار المذكورة بالحلية» وفيه إن ظاهره عدم حرمة 
الفدية عطاءً وأذاً» بل حليتها لا موضع الكلام. 

ولذا الذي ذكرناه حمل ابن إدريس كلام الشيخ على تأكد الاستحباب وعدم الوحوب» قال: (وإلاً 
فهو مخير بين خلعها وطلاقهاء وإن مع منها ما مع بغير حلاف, لأن الطلاق بيده ولا أحد يجبره على 
ذلك). 

وقال في مناهج المتقين: (وهل الخلع عند تكلمها بالكلمات المحرمة المزبورة واحب أو مستحب أو 
مباح» وجوهء والأقرب الإباحة المطلقة مع الرجحان التسامحي). 

أما بالنسبة إلى طلب المرأة الخلع» فإن كان بحق فلا إشكال؛ وأما إذا لم يكن بحق فهل هو حرام أو لاء 
اولان دوق أكان سيف الترمة سن الرواانات: يناما :«والكل. علق : الكااطف الشديدة اول وق نفدم 
حديث عقاب الأعمال؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) قوله: «وأبما امرأة اعتلعت من زوجها لم تزل في 
لعنة الله وملائكته ورسله والناس أجمعين» حي إذا نزل بما ملك الموت قال لما: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 
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أبشري بالنار» فإذا كان يوم القيامة قيل لما: ادحلي النار مع الداخلين؛ ألا وإن الله ورسوله بريئان من 
المختلعات بغير حق» ألا وإن الله وتو زه بريئان ممن أضر بامرأته حي تختلع منه)”"©. 

وعن روضة الواعظين: إن رسول الله إصلى الله عليه وآله) قال: «أبما امرأة سألت زوجها الطلاق من 
غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة)”". 

وعن البحار» إنه روي عن إعلام الدين للديلمي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) شبه رواية عقاب 
الأعمال0"' . 

أما لوسبب ثالث الخلع فهو داخل فيما تقدم في كتاب النكاح من الروايات الدالة على عدم جواز 
التسبيب إلى طلاق المرأة عن زوجها. 

ثم قال الشرائع: (ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصح طلاقهاء ولو قيل إنها تحيض). 

أقول: وذلك لأنها إحدى الخمس الي يطلقن على كل حالء كما تقدم تفصيل ذلك» بضميمة أن 
الخلع طلاق كما تقدمء هذا بالإضافة إلى بعض الأحبار الخاصة: 

مثل حبر زرارة ومحمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الخلع تطليقة بائنة وليس فيه 
رحعة». قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع الطلاق إما طاهراً وإما حاملاً بشهود©. 

فما عن بعض الأصحاب من أما إن حاضت لم يجز خلعهاء وإن جاز طلاقهاء غير ظاهر الوجه. 


.١ح من كتاب الخلع والمباراة‎ ١ الوسائل: ج65١ ص84: الباب‎ )١( 
من كتاب الخلع والمباراة ح7.‎ ١ (؟) الوسائل: ج65١ ص84: الباب‎ 
.١ح من كتاب الخلع والمباراة‎ ١ المستدرك : ج١٠ ص0١ الباب‎ )( 
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قال في المسالك: (ويمكن الاحتجاج له بعموم الخبر السابق من القول بأنه فسخ لا طلاق فيلحقه ما 
دل على استثناء الحامل ف الطلاق)» ثم قال: (لكن المذهب هو المشهور»ء ورجحان كونه طلاقاً كاف ف 
مشاركته له في الحكم). 

وما تقدم ظهر وجه قول الشرائع: (و كذا الي لم يدحل بها ولو كانت بعالم وتخلع اليائسة وإن 
وطأها في طهر المخالعة). 

وقد تقدم في باب الطلاق مسألة أنه إن أنزل على فرجها من غير دخول» ومسألة الدحول من خحلف» 
وغير ذلك ما لا حاحة إلى تكراره بعد أن الخلع طلاق فله كل أحكامه. 

ثم إنه تقدم في جملة من الروايات وجه ما ذكره الشرائع بقوله: (ويعتبر في العقد حضور شاهدين 
دفعة» ولو افترقا لم يقع)» ولا موقع لقول المسالك: (واعلم أن إثبات هذا المطلوب من النصوص على 
القول بكر فضا لا يخلو من إشكال» ولعل الاستناد إلى الإجماع أسهل). 

لأنك قد عرفت تصريح روايات الخلع بلزوم حضور شاهدين؛ فسواء جعل فسخاً أو طلاقاً يلزم 
القول بلزوم حضور الشاهدين فيه. 

ثم هل يشترط سماع الشاهدين بذل المرأة» الظاهر العدم للأصل» ولذا جرت السيرة على أن يأن 
الزوج إلى الحاكم ويخلع زوحته كما يأيِ ليطلقها بسائر أقسام الطلاق. 

وربما احتمل لزوم ذلك لظاهر بعض الأخبار المتقدمة» كقول أبي عبد الله (عليه السلام) في حبر 
حمران: «لا يكون نخلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع؛ وشاهدين يعرفان 
الرحل ويريان المرأة» ويحضران التخيير» وإقراره المرأة أنما على طهر من غير جماع يوم خيرها»”". 
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وف المعارج: ظاهر عبارة الشرائع لزوم سماعهما بذل المرأة أو وكيلها وخلع الزوج لظواهر الأعبار 
المتقدمة باعتبار الشاهدين» ويظهر من الشارح الفاضل تحقق الإجماع فيه. 

فول قال قي المنالك 5الزاذ تتعاعهيما"ضيغة العقده شرع تعظيرا يدقعة آم لانو إن كانت العبارة غير 
مساعدة: والتعبير بالعقد يشمل استدعاء المرأة ولع الزوج» وبناؤه على القول بكونه طلاقاً واضححء 
وعلى القول الآخر يمكن استفادته من عموم الأخبار الدالة على اعتبار الشاهدين فيه ولما كانت ماهيته 
لا تتحقق بدون الإيجاب الواقع منه والاستدعاء منها والقبول تناولهما الاشتراك). 

لكن لا دليل على ذلك على ما عرفت» إذ ظاهر الروايات اشتراط الشاهدين لأنه طلاق لا أكثر من 
ذلكء؛ ولم يشترطوا لزوم معرفة الشاهدين المرأة ثما يوجحب حمل الرواية على الاستحباب» حضوم 1 
يذكر ذلك في الروايات المتواترة الي تقدمت جملة منهاء بما لو كان لازماً لزم ذكره؛ وكونه عقداً على 
ما اذكره السالك لأ يلم تحظور الشاهدين» إذ لآ دليل عليدة وإا الدليل ي الطلاق "فقظ. 

نعم لعله مستحب من باب #وأشهدوا إذا تبايعتم#”"©: ولذا كان ظاهر المشهور أنه لا يلزم مصاع 
الشاهدين إلا للفظ الخلع, مثلاً قال في القواعد: (ولابد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق). 

وف مناهج المتقين: (ويعتبر في صحة صيغة الخلع حضور شاهدين يسمعافها دفعة كالطلاق» فلو افترقا 
/ تفع 

وفي جامع المدارك: (أما اعتبار حضور الشاهدين العدلين فلاعتباره في مطلق الطلاق» والخلع طلاق أو 
عتزلة الطلاق» فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في الطلاق). 

بل هذا هو الظاهر من حبري محمد بن إسماعيل» قال في أحدهما: سألت أبا الحسن 
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الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين 
منه» فقال: «إذا كان ذلك على ما ذكرت فنعم»”". 

وخبره الثاني: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة 
شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هى امرأته ما لم يتبعها بالطلاق» فقال: «تبين 
000 

لوضوح أن حال بذها الفدية لا يلزم أن تكون طاهراء فالمراد حضور الشاهدين حال الطلاق» ولو 
كان الأمر عاماً للعقد كله لزم طهارتها حال البذل أيضاً ولم يقل به أحد. 

ثم قال الشرائع في ضمن شرائط الخلع: (وبحريده عن شرط)» ومراده الشرط الذي يوجب التعليق؛ 
وذلك لما تقدم من أن التعليق مناف للإنشاء الذي هو الإيجاد. 

قال الشيخ في محكي الخلااف: (إنه لا يقع الخلع بشرط ولا صفة» وقال جميع الفقهاء: إنه يقع دليلنا 
إجماع الفرقة» وأيضاً الأصل بقاء العقد فمن أوقع هذا لجنس من الفرقة فعليه الدلالة). 

ولا يرد عليه إشكال المعارج» حيث قال: ريمكن أن يجاب عن الأخير بأن عموم ماورد في ذلك 
كاف ف الدلالة فعلى المانع الدليل فالتعويل إذا على الإجماع إن ثبت)؛ إذ قد عرفت أن الدليل لا 
يشمله» فإن ظاهر الأدلة كبيافهم (عليهم السلام) صيغة النكاح وصيغة الطلاق وغيرهما المؤيد بالإججاع 
القطعي لزوم التنجيز حي يتحقق العقد أو الإيقاع فلا يتحققان مع التعليق كمافي سار العقود 
والإيقاعات. 
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نعم قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة إنه لولا الدليل المذكور لم يضر التعليق في نفسه. حيث إن 
التعليق غرق. فيقول: تعتلق الذار'إن.خاء زيذه وأنت برئء مق الديق إذا :طلغت الشمس» لأن الإنتشاء 
خفيف المؤنة» فكما يصح حالاً يصح معلقاء ولذا صح في الوكالة والوصية والإذن والظهار» بل ينصح 
اعتباره من الماضي أيضاً فيترتب عليه الأثر في الحال الحاضرء ولذا نرى أصحاب القوانين يضعون القوانين 
ويقولون له أثر رجعي إلى قبل سنة أو إلى قبل عشر سنوات مثلاً. 

نعم التعليق .معيئ عدم الإيجاد لا يوجب العقد أو الإيقاع» إذ هما من قسم الإيجاد» والأمر دائر بين 
الإيجحاد وعدمه ولا واسطة بين الأمرين وهو غير التعليق. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول المسالك» حيث قال: (الكلام باشتراط بحريده عن الشرط كالكلام في 
الطلاق من أن مذهب الأصحابء ودليله غير صالح» وعموم الأدلة الدالة على مشروعيته يتناول 
المشروط» وورود النص بحواز تعليق الظهار على الشرط يؤنس كونه غير مناف للصحة في الجملة» إلآ أن 
الخلاف هنا غير متحقق, فإن تم فهو الدليل). 

إذ فيه: إن الظهار خرج بالدليل لا أن دخول غيره بحاجة إلى الدليل» وليس إلآ الإجماع كماهو 
ظاهره؛ لأنك قد عرفت وجود الدليل في الصيغ الي ذكروها (عليهم السلام). 

ومن ذلك يظهر أن كلاً من التعليق في الماضي والحاضر والمستقبل يما علم أو يعلم وقوعه أو يجهلهما 
إن أريد ربط الإنشاء به لم يكن تامأ ويوجب البطلان» وإن لم يرد الربط» بل يريد بيان الظرف ويعلم 
ووه أو لاض أ ويه كانه يدا 1ق الطاافن” لذ عاق النعصين الكسيففات مسد التض 
والفتوى. 
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فإذا قال: إن جاء أبوك في الأمس أو يجيء الآن وهو في طريقه إلى ابجيء أو يجيء غداً فأنت مختلعة: 
ويعلم مجيء الأب ويقصد بذلك أن الاحتلاع في هذا الظرف الذي هو بحيء أبوها عابنا مهفا ار 
مستقبلاً صح. وإن أراد تعليق الاختلاع باجيء» فهو حلاف ظاهر النص والفتوى» وإن علم بذلك 
فكيف بما إذا جهل. 

نعم قد ذكرنا أنه لولا الدليل لم يكن بذلك بأس من جهة الإنشاء» فإشكالهم فيه من جهة العقل بأنه 
يلزم تعليق الإيحاد وهو غير قابل له» أو يلزم تأخر المنشئ عن الإنشاء وذلك يوجب الفاصلة بين العلة 
والمعلول والفاصلة محال» غير وارد. 

ومنه يعلم حال ما إذا قال: إن كنت زوجي فأنت طالق أو ما أشبه» سواء علم بأها زوحته أو لاء 
ولذا الذي قلنا إنه ليس حلاف العقل وإنما حلاف النص صح في الظهار وإلا فكيف يمكن أن يكون 
النص مخالفاً للعقل. 

ققد زوائ حريز» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «الظهار ظهاران» فأحدهما أن يقول: أنت على 
كظهر أمي» ثم يسكتء فذلك الذي يكفرء فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذاء ففعل 
وحنث فعليه الكفارة حين 00 

وعن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا قال الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمه. لزمه الظهار» قال لما: دحلت أو لم تدحلي» خحرحت أو لم تخرحيء أو لم يقل 
عا شد اسه اليا 

وسيأق تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الظهار إن شاء الله تعالى. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره الشرائع» حيث قال: (والشرط إنما يبطل إذا 


الوسائل: ج9١‏ ص 07١‏ الباب 1١5‏ من كتاب الظهار ح/. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص 07١‏ الباب 1١5‏ من كتاب الظهار ح؟١١.‏ 
ا 


لم يقتضه العقد» فلو قال: فإن رجعت رحعت لم يبطل هذا الشرط لأنه مقتضى الخلع» وكذا لو 
شرطت هي الرجحوع في الفدية). 

وف الجواهر في بيان رد المسالك القائل بالتفصيل في الشرط: (الضابط في كل شرط لا يصح تعلق 
العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد» فلو شرط ما هو مقتضاه بمععئ أن مضمونه يتناوله العقد 
وإن لم يشترطء لم يضرء وكان ذلك بصورة الشرط لا .معناه» كقوله: إن رجعت في البذل رجعت في 
الطلاق» فإن ذلك أمر ثابت مترتب على صحة الخلع» شرط أو لم يشترط» وكذا قولما: على أن لي 
الرجوع فيه في العدة» ونحو ذلك). 

قال: (لكنه لا يخلو من غبار» ضرورة أنه إن كان المراد من الشرط في المقام هو ما يلزم به نحو 
الشرائط الإلزامية في العقود» فهو حارج عما نحن فيه من الشرط التعليقي الذي قد تقدم اعتبار تجرد 
الطلاق عنه؛ وإنما هي مسألة أخرى لا مدخلية لما في اشتراط مقتضى العقد وعدمه. بل مبناها على قابلية 
الطلاق» بل وغيره من الإيقاعات للشرائط الإلزامية على نحو العقود أو صوص الخلع منه باعتبار 
مشايكته للعقد لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وعدمها إلا ما دل عليه الدليل قي العتق. 

ولعل الأقوى عدم قبول الإيقاع وحصوص الطلاق الذي هو يمزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب 
ونحوه حى الخلع منه للشرط بالمعئى المزبور» وذلك لأن الإيقاع مععئ متحد يتحقق بانتهاء صيغته» وليس 
هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما يذكر في الإيجاب من العوض والشرط وغيرهماء 
ومن هنا يتسلط على الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد» باعتبار كون المراد عند التحليل عدم الالتزام 
بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء من العوض 
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أو المعوضء وهذا المعين لا يمكن التزامه في الإيقاع خصوصاً في مثل الطلاق الذي هو يمتزلة الفسخ 
بالعيب ونحوه حي الخلع منه» بناء على ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقية فيه. 

وعلى كل حالء فهذه مسألة حارحة عما نحن فيه» وإن كان المراد بالشرط هنا هو الذي يقتتضي 
تعليق إنشاء الإيقاع» فتحقيق الحال فيه: إن الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع ولا 
ريب ف منافاة التعليق له» وقد ذكرنا في السابق أن وجه البطلان في المقتضي تأخير الأثر» سواء كان على 
أمر محتمل أو متيقن الحصولء, هو منافاته لمقتضى التسبيب المستفاد من أدلة شرعية هذه الأسباب). 

وفيه أولاً: إن الطلاق إنما لا يصح فيه الشرط الإلزامي» مثل طلقتك على أن ترضعي ولدي أو تخيطي 
ثوبي أو ما أشبه. لأن الدليل دل على الصيغة الخاصة للطلاق» وقام الإجماع على عدم صحة الشرط فيه 
واستمرت على ذلك السيرة» بالإضافة إلى أن مقتضى الشرط أنه لولاه كان للشارط حق الفسخ» ومن 
الواضح أن الطلاق لا يفسخء ولا ربط لذلك .ما ذكره من قوله: (لأن الإيقاع مععئن متحد) إلى آخرهء 
فقد تقدم أن كل واحد من العقد والإيقاع إنشاء وهو إيجاد في عالم الاعتبار» والإنشاء خفيف المؤنة, 


قابل لأن يكون كما أنشأه المنشيع كسائر الأمور الاعتبارية» ولولا النص لكنا نقول بصحة الشرط فيه 


وثانياً: إن ما ذكره من المنافاة لمقتضى التسبيب قد عرفت ما فيه من أنه لا دليل عقلي على لزوم 
اتصال المعتبر بالفتح بالاعتبار. 


وعلى أي حالء فإن أراد الاستدلال بالعقل في شقي كلامه فلا دلالة فيه؛ وإن أراد الاستدلال 
بالشرع فهو بمنأى عن كل هذا الكلام» كما أن ثما تقدم ظهر وجه النظر 
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في كلام المسالك» حيث قد عرفت أن كل الشروط الي لا ترجع إلى بيان الظرف مناف للطلاق على 
ما استفيد من حصر صيغة الطلاق في الروايات بأنت طالق. 

ومنه يعلم صحة إشكال الجواهر على التعليق على أمر مقارن» قال: 

(وأما لو علق على أمر مقارن» كقول: أنت طالق إن كانت الشمس طالعة؛ فقد ذكر بعضهم أنه 
ينظل أيضا إذا كان معترددا ق ذلك خلاق ما لق كان عالا تخصوشاء قائه لا تمليق ححقيقة فيه ونا مسو 
صورة تعليق» وكذا الكلام في: إن كانت زوحي فهي طالق» وإن كان ملكي فقد بعتنك» لكن قد يناقش 
بأن العلم بحصول المعلق عليه لا ينائي صدق تعليق الإنشاء حقيقة» ضرورة كون الإنشاء كيفية نفسانية: 
ولا ريب في اختلافها بحسب التنجيز والتعليق» سواء كان المعلق عليه معلوم الحصول أم لاء فيتتحقق 
حينئذ عدم التنجيز المفروض اعتباره في العقد والإيقاع). 

إلى أن قال: (وحينئذ فمقتضيات العقد المذكور استثناؤها لا تزيد على المعلق عليه المعلوم الحصولء 
فلو قال: تعلعتك إن كات لي الرجوع برجوعك بالبذل» كان تعليقاً حصوصاً إذا كان حاهلاً بالحالء 
وكذا لو قال: بعتك إن كان لي الخيار في النخلس أو إن كان لي الخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيام» بل وكذا 
لو قال: بعتك إن كنت أملك الثمن» وهكذا). 

ثم قال: (نعم لا بأس بأن يقول بعد الخلع: إن رجعت بالبذل رحجعت بالبضعء على وجه لا يكون 
تعليقاً للعقدء وكذا لوقالت هي بعد البذل: ولي الرحوع بذلك في العدة» فإنه لا يتعضي التعليق في 
الانق ان الذض اذه مق ندا كمي نالبق بو افرط عضولا حو كوك لين اتليس يعسن ]لا مرا 
والشرط المزبور إنما هو لغوء بل لا يتعقل فيه معن الشرطية). 


وتما تقدم يظهر البطلان بالشرط أيضاً ولو يذكر لفظاء بل كان بناء الطلاق عليه؛ كبناء العقد على 
سحة لعن رو المي وا ردي تنه عيتار انعد الطوون أو كلديو قبا كان الشرط بن فاون انها 
ارتكازياً. 

أما ما ذكره المسالك من الإشكال في الشروط المذكورة بسبب تخلل كلام بين الإيجاب والقبول في 
الأول على تقدير تأخحر القبول وتخلله بين الاستدعاء والإيجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء, 
وذلك ينافي الفورية بينهماء ففيه ما ذكره المعارج وتبعه غيره: (بأن الحق أن يجعل أمثال هذه الكلمات 
غير مخل بشرط فورية القبول» فإها على تقدير التسليم محمول على المعروف في العادة من غير فاصل 
للأحنبي مع أن ما ذكر من توابع المقصودء وقد يدخل في البيع والنكاح والإجارة وغيرها ثماهو من 
العقود أزيد من ذلك في أداء المطلوب). 

ثم حيث قد عرفت إبطال الشرط وعدم إبطال الظرف كعدم إبطال ما يلحق بالعقد من ما ليس بجزء 
للإيقاع» فإذا احتلفا في أن ما ذكر هل كان من المبطل أم لا» فأصالة الصحة جارية» نعم لو علم أحدهما 
بأن ما ذكر كان من الجحزء الموحب للإبطال لا من الخارج لم يحق له ترتيب أثر الطلاق» فإذا علم الزوج 
ببطلان الطلاق لم بحق له التزويج بالأعت أو الخامسة أو ما أشبه» كما أنه إذا علمت الزوجة بالبطلان 
م يحق لها الترويج» فإذا أصر الزوج على عدم طلاق ثان حق ها الرحوع إلى الحاكم الشرعي إن أمكن, 
وإن لم يمكن ولو لعدم قبوله دعواها رجعت إلى العدول» وإن لم يمكن حق لنفسها طلاق نفسها بنفسها 
عند الشهود العدول» من باب الحاكم ولي الممتنع» والعدول قائمون مقامه» وكذلك هي» حيث ليس في 
المقام معاشرة من الرحل بالمعروف» وقد تقدم بعض الروايات الدالة على أن المرأة لا تبقى بلا زوج؛ إلى 
غير ذلك من العسر والحرج 
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والضرر وغيرها ما يكفي في طلاق نفسها بنفسها مع عدم التمكن من الحاكم والعدول. 

وعلى أي حالء فقّد عرفت أن ليس دليل مسألة عدم حواز التعليق الإجماع فقطء بل قبله الروايات 
الحاصرة أو السيرة المستمرة المتلقاة من الشرع. 

وبه يظهر وجه النظر ف قول جامع المدارك حيث قال: (والوجه في اعتباره الإجماع ليس غير» وما 
ذكر في وجه البطلان من أنه مع التعليق يلزم تأحر الأثر لا يتم» وإلا لزم بطلان الوحوب المشروطء 
والإجماع فيما لم يكن المنشأ معلقاً في الواقع» ومع كون المنشأ معلقاً في الواقع لا مانع من التعليق في مقام 
الإنشاءء فالطلاق معلق واقعاً على الزوجية؛ فلو طلق المرأة معلقاً على زوجيتهاء كما لو كان شاكا في 
زوجيتها فلا مانع» والبيع معلق على الملكية والسلطنة فلو علق التمليك على الملكية فلا دليل على 
الاق ون نكو هن كو اللذقا علدا كوو الشوووة ريفص الأكان #فعسل الاتعفيان موافت مين 
الف 

كما أنك قد عرفت وجه النظر فيما ذكره في كلامه الأخير» ثم قال: (هذا ولكن ما ذكر في المتن من 
قوله: ولا بأس بشرط يقتضيه إِلخ» ليس من هذا القبيل فإن حواز رحع الزوحة مع رجوع الزوحة إلى 
الفدية من الآثار» وليس مما يكون الخلع معلقاً عليه» ويكون من قبيل شرط حيار المجلس في العقد ولا 
دليل على اشتراط عدمه؛ قال: والأولى التعبير بالرجع لا الرحوع؛ لأن الزوج في الطلاق الرحعي وما هو 
يعترلته له أن يرد المرأة إلى نفسه» والرجع متعد دون الرجوع)”©. 


وما ذكره أخيرا من عدم صحة الرجوع لم يعلم وجهه؛ إذ الرحجوع مصدر 


.05٠ جامع المدارك في شرح مختصر النافع : ج5 ص‎ )١( 
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ويصح نسبته إلى الفاعل والمفعول كما قرر ف موضعه. 

وعلى أي حالء فإذا قال: خلعتك إن شئت»ء فإذا أراد الظرف أي حيث مشيتك ثابتنّة الآن فإنك 
مختلعة صحء وإن أراد الشرط لم يصحء وكأن الشرائع وغيره أرادوا الثاني» لأنه المنصرف من مثل هذا 
الشرطء حيث قال ممزوجاً مع الجواهر: 

(أما لو قال: خالعتك إن شكت لم يصح. وإن شاءت مقارناً لتمام إيجابه» لأنه شرط ليس من مقتضاهء 
ورافع للتنجيز المفروض اعتباره» خصوصاً بعد أن كان التعليق على كلي المشيئة الذي لا ريب في 
بطلانه» وإن كان أحد أفرادها المقارن). 

وإن كان في قول الجواهر (مصوصاً) إل ما لا يخفى» إذ لا يلزم أن يكون التعايق على الكليء 
بالإضافة إلى أنه لا مانع منه على نحو الكلي الطبيعي. 

ثم قال الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (وكذا لو قال: إن ضمنت في ألفاًء أو أعطيتئ أو ما شاكله 
وكذا باقي أدوات التعليق نحو م أو مهماء أو أي وقت أو أي حين» ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين 
قوله: خالعتك بألف مثلة من غير أن يتقدم سؤالاء وك انيد لعو عر روما بقبولحهاء لكنه تعليق 
شرعي لا لفظي من المنشئ الذي لو قال مثلاً: بعتك كذا بكذا إن قبلت؛ بطل قطعاً لكونه تعليقاً من 
المنشئ منافياً للتنجيز المفروض اعتباره). 

أقول: لو قال: غتالعتك يألن» فإن أراد الشرظ ارتكازاء مكل اشتريت مك البضاعه الضحيحة» بطل 
وإن أراد الظرف أي إن الخلع وقع في هذا الظرف من دون مدحلية له في الإنشاء» صح على ما عرفت» 
فإن أراد الجواهر من قوله: (لكنه تعليق شرعي) إل ما ذكرناه تم» وإلآ لم يظهر له وجه. 

ومنه يعلم حال الطلاق بعد الاستدعاء على الشرطء وكأن المسالك أراد ما ذكرناه من الظرف دون 
الشرط» حيث إنه بعد أن ذكر البطلان في هذه الأمثلة 


لذن 


معللاً لها بالتعليق وغيره» قال: وفي الحقيقة هذه الأحكام كلها راجعة إلى صور الشرائط المرتبطة 
بالألفاظ وإلاً فالمعئ متحد وإثبات الأحكام مثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلفء فردٌ الجواهر عليه 
بقوله: (لا ريب في عدم التنجيز في هذه الأمثلة وما شابهها وهي شرائط حقيقية لا صورية» والفرق بين 
التعليق الشرعي والإنشائي في كمال الوضوح كالفرق بين الإنشاء التنجيزي والتعليقي» سواء كان المعلق 
عليه متوقع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلء ومن مقتضى العقد أو غيره)؛ غير ظاهر الوجه. 

ثم قال المسالك: (وبقي البحث في تعليق الاستدعاء على الشرط» وقد تقدم بحويزه» وفي التحرير: لو 
قالت: إن طلقتي واحدة فلك علي ألف فطلقهاء فالأقرب ثبوت الفدية» وهو تعليق محض إلا أن يقال: 
بأن الاستدعاء يتوسع فيه؛ ومن ثم لم بختص بلفظ بخلاف الخلع الواقع من الزوجء وفي الحقيقة كل لفظ 
يتقدم منهما فهو معلق مع الآخرء ومن ثم قلنا إنه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة 
الشرط إلا أنهم اعتبروا في نفس الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من الزوج تحرده عن صورة 
الشرط بخلاف اللفظ الواقع منهاء ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما أشكل الفرق» وعلى 
ما ذكره في تعليق الخلع في التحرير من أنه عبارة عن بذل المرأة المال للزوج فدية لنفسها يقوى الإشكال 
خفويا و تشحكفة الاق بعكنداهم” 

لكن مقتضى القاعدة أنه لا فرق بين الاستدعاء والذكر الابتدائي من الزوج» حيث إن الخلع إذا كان 
معلقاً ولو ارتكازاً على الشرط في الاستدعاء يبطل» وإن كان غير معلق ولو في الشرط اللفظي المذكور 
في كلام الزوج بأن كان المراد الظرف لا الشرط صح. 

أها عن رو لواف اعون بقولة: نعم قد يقال: إن ذلك منهم بناء على 
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جواز التعليق عندهم ف بذها مؤيد لما قلناه من عدم كوا معاوضة حقيقية مشتملة على الإايحاب 
والقبول» بل البذل منها داع على صدور الطلاق منه عليه فحينئذ لا يقدح تعليقه؛ إذ ليس قبول إيجاب 
وإنشاء معاوضة» وان دوف علنه يض السكانواتت الفور ولا وكات وو للاجماع أو لأنه المنيقن من 
صحة الخلع المخالف للأصل). 

فتك عرفيق كا فده :مم عده ذليل غلن القورية: 

وثانيا: من كفاية الرضاء كما دل على ذلك النص»ء بل وظاهر كلام جملة منهم. 

ففي رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «لا يكون الخلع حى تقول: لا أطيع لك أمراء 
ولا أبر لك قسماء ولا أقيم لك حداء فخخذ مين وطلقيئ» فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا 
عليه من قليل أو كثير»2 فإنه ظاهر ف كفاية اعتبار الرضا فلا يبقى مجال لما ذكره الجواهرء لكن 
الإشكال على المبئ لا البناء» والله سبحانه العالم. 


)١(‏ الوسائل: ج12 ص37 الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة ح0. 
هوه 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (ويصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس). 

وفي الجواهر: (إبلا حلاف» بل ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلة وعمومها السالمة عن معارضة الحجر الذي 
لا ينائي ذلك» سواء أذن الولي أم لم يأذن» وسواء كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه فإن ذلك لا يزيد 
على الطلاق محاناً الذي هو نافذ منهما لعدم منافاته للحجر في المال» فما عساه يظهر من قواعد الفاضل 
من اعتبار كون المبذول و المثل» وعن التذكرة التردد في ذلكء؛ في غير محله لعدم الدليل على الحجر 
عليه في ذلك, بل ظاهر الأدلة خحلافه). 

أقول: الحجر إذا كان لسفه في الأعمال لم يصح خلعه؛ لأنه نوع من الجنون؛ أما إذا كان لسفه في 
الأموال فهل يصح خلعه لإطلاق الدليل أم لاء احتمالان. 

أما قول القواعد فهو ناظر إلى أنه معاملة مالية» والشارع منع السفيه مالياً والمفلس من القصرف في 
الأموال لأنه محل الخداع» ولا ينائي صحة طلاقه مجحاناً مع عدم صحة خلعه. لأن الطلاق لا يعد أمراً ماليا 
بخلاف الخلع» فهو مثل أن يتبرع لإنسان بعمل ما أو يؤجر نفسه بمقدار من المال حيث يصح الأول دون 
الثاني» وإذا تم هذا الكلام لم يكن فرق في البطلان بين أن يكون العوض بقدر ما يتعارف أو أقل» بل 
وح الأكثرء إذ السفيه لا يصح تصرفه مطلقاء كما ذكرناه في كتاب الحجر. 

وعلى هذا فللتردد في المسألة مجال. 

ومنه يعلم عدم إمكان التمسك بالإطلاق والعموم كما فعله المعارج قائلاً: (دليل المسألة التمسك 
بعموم الأدلة» من غير ظهور مخصص ولا مانع؛ فإهُما غير ممنوعين عن التكسب مع الغبطة سيما في ما 
ارا قا ردي قطي ضاف نايا فاه و تقد عن سدور السام ا 
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يجوز له التكسب حى مع الغبطة. 

#افال يق النتالف زرك بعر الس سي نان ارل النسو ةيخ إل الرلها قم سحلية ان 
السفيه وكان الخلع على عين أحذها الولي من يده؛ فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحال رحع 
على المختلعة .يمثلها أو قيمتهاء لحصول التلف قبل قبض المستحق للقبضء ولو علم فتركها في يده حك 
تلفت مع تمكنه من قبضهاء ففي ضمان الولي أو الدافع وجهانء, أحودهما الثاني وإن أثم الولي بتركها في 
يده). 

أقول: الظاهر أن المرأة لاحق لما في تسليم المال إل الشقيةة ناذا اسلمع وقلقه قينا كا أن علي أو 
باع ازعم كيه و ستسيع واترقي كانث ضاف الول دافن ارال اللجافه امهيف صلم هيه 
فإك المسلم لآ يبرق شواء غلم بالسفاقة آم لاه إذ العلم لذ يقير 'الشكم على ما حفق اق بغيله. 

نعم لو قلنا إن السفيه يضمن بالإتلاف لأنه حكم وضعي» يضمن السفيه للمرأة ويتبع به بعد الرشد 
أو الولي» لكن ذلك محل تأمل؛ إذ السفيه كالبحنون وغير المميز بالنسبة إلى الماليات» وإلا لزم لغوية حكم 
الشارع بعدم التسليم إلى السفيه» إذ لو سلمت إلى السفيه فأتلفه وتعلق امال بذمته تماتر الأمران قهراً. 

لا يقال: الفارق الإثم. 

لأنه يقال: أولاً: لا دليل على الإثم» بل الضمان فقط ظاهر الأدلة» ولذا لا يقول أحد بالإثم إذا سلمته 
مرة ثانية إلى الولي. 

وثانياً: لا ثم إذا 4 تعلم بسفهه» والحاضل أن الظاهر عدم صحة التسليم: 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر» حيث قال: (المتجه ضمان السفيه ما دفعته إليه» إذ ليس هو 
كابحنون الذي يكون الدافع إليه أقوى في 
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الإتلاف لأنه عاقل» وقد دفع إليه المال على وجه مخصوص لا محاناء فلا ريب في أنه أقوى من السبب» 
ومن هنا كان المحكي عن التذكرة نفي البأس عن التضمين مطلقاً بعد فك الحجر عنهء وحينئذ فمافي 
القواعد نحو ما سمعته من المسالك من أنه ليس لما الرحوع على السفيه بعد فك الحجر عنه لأا سلطته 
على إتلافه بتسليمه لا يخلو من نظر حصوصاً مع الجهل بحاله» بل قد يقال: لها المطالبة لوليه بذلك قبل 
نك اط عي برقل قال#صصول التوائر قير مغها وهال :ذيقه فا "تفلت ذهها له ويحدلك 
يغلي للف انامناى اللساللة و كفن اللقاء تيع للقراعة لا ل من عبار : 

ثم إن المسالك قال: (وإن كان الخلع على دين رجع الولي عن المختلعة .مثله» لأنه لم يجر قبض صحيح 
عمل نه البواءةه واستكرك .لمعن مو النشيد ما اا اليد قإن تلقن قل وذو ق اعبياند وتيا تقدنا 
في بابه» ولا ضمان هنا على الولي» وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال لأنه ليس عين الحق» هذا كله إذا 
كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولى» وإن كان بإذنه ففي الاعتداد به وجهان» من أنه تسليم مأذون 
فيه مرخ ال :الورلاية فكان فيرع ندواتن الشف دق تقرة تفل هذا الادة إذ الس للول أن يفوش إل التسسيفية 
الأمر في ماله إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده فيتجه البراءة» وهذا التفصيل حسنء وأطلق 
في القواعد البراءة مع إذنه» ولا يخلو من إشكال). 

أقول: مع الإذن الذي ظاهره الغبطة لا ضمانء لأن الشارع أمره باتباع أمر الولى» كما إذا قال 
بتسليم ماله إلى حيوان أو وضعه في موضع أو ما أشبه ذلك؛ ولو شك حمل أمره على الصحيح؛ نعم مع 
العلة يعدم مراعاة الول :1 يكن تامور عضايمدة قإذا سلم 1 يرتقع اعتماف وإإة ل يفل حرام على :ما 
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أما إذا سلمت المرأة السفيه بدون إذن الولي وتمكن الولي من أحذه من السفيه ولم يأحذء ففي العين لم 
يضمن الوليء لأن السبب الى هي المرأة أقوى عرفا» ولذا يقال لها: لماذا سلمت إليه» فإنه وإن قيل للولي 
لماذا ما أحذت منه. لكن العرف يرى أقوائية المرأة في التسبيب»ء أما في الدين فبطريق أولى لما عرفت من 
كلام المسالك» ومن الواضح الفرق بينما إذا أذ السفيه مال نفسه وأتلفه مع تمكن الولي من أحذه 
حيث يضمن لأن الولي السبب في الإتلاف عرفاء وبين المقام حيث إن المرأة أقوى السببين» لكن مع 
ذلك في بعض ما ذكر تأمل وإشكالء وبحاحة إلى مزيد من التعمق. 

#حقال المواهربيعا العيرةه وأما الخدلعة المشيية فلااريك :فق فساه :يدها يدون إذن ايوق كبن ف 
القواعد وغيرهاء وكذا المفلسة مع فرض بذها شيئاً مما تعلق به حق الغرماء» نعم لو بذلت شيئاً في ذمتها 
صحء بل قد يقال بصحة ذلك في السفيهة أيضاً على وجه تتبعه به بعد فك الحجر عنه كالأمة). 

لكن في فرعه الثاني إشكالء من حيث إن الشارع منع كل تصرفات السفيه» سواء في ذمته أو عين 
ماله» أما مع إذن الغرماء والولي فيصح فيهما لما عرفت. 

ثم إن بذلت السفيهة أو المفلسة في المعين وعلم الرحل بحجرهما وعدم صحة التصرف فيهما ومع ذلك 
طلق خلعيا يأني فيه الكلام السابق فيما إذا كانت العين مغصوبة أو كالخمر والختزير. 

ثم الاعتبار فيما ذكرناه إنما هو بالخلع حال السفه والحجرء فإن طلق بعد رفع الحجر بالرشد والخروج 
عن الإفلاس فلا إشكال» وإن زعم الرحل أنا بعد في حال الحجرء كما أنه لو انعكس بأن بذلت في 
حال عدم الحجر لكن الخلع وقع حال الحجر لم يصح خلعاء لأن العلم والجهل لا مدخليةلحمافي 
الأحكام على ما عرفت. 


لا 


غم قال "اشر ام وريه نمع الحو اهره وو كذ يضم الخل عن لقو يل ولشسوق ملا علا ولا 
إشكال» لإطلاق الأدلة وعمومهاء بل لوكان البذل حمراً أو ختريراً صح معاملة لحم بدينهم؛ وإن لم يجز 
تق ادلم نعم لو أسلما أو أحدهما قبل الإقباض ضمنت القيمة عند مستحليه للتعذر الشرعي المنزل 
منزلة التعذر الحسيء وقد يحتمل سقوط حقه منه لوكان المسلم هوء كما سمعت حكاية المصنف له قولا 
كما لو أسلم قبل قبض المهر وكان خمرا). 

أقول: مقتضى القاعدة ما ذكروه من دون الاحتمال المذكور حيث إنه لا وجه للسقوط بعد ورود 
النص ف باب المهر والفتوى هنا وهناك» بل وفي سائر الموارد كالرهن ونحوه بضميمة وحدة الملاك ولا 
خصوصية للخمر والختزير» بل كل ما لا يملكه المسلم كذلك» كما أنا احتملنا فيما سبق صحة الخنمر 
ا مخترمة والختزير بالأشياء ا محللة» ومثل الكافر المخالف ممن يرى في مذهبه الصحة ثما لا يراها المؤاالف 
حسب قاعدة الإلزام. 

ثم إن المسالك قال: (ولو كان الإسلام قبل قبض البعض لحق كل حزء حكمه؛ فيجب بقدر الباقي 
من القيمة). 
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وقال بعد ذلك: (ولو ترافعا إلينا قبل الإسلام والتقابض ألزمهما الحاكم القيمة أيضاء لتعذر حكم 
الحاكم بالأصل كما تعذر إقباض المسلم له وقبضه)» وتبعه في الجواهر قائلاً: (ولو ترافعا إلينا وكان الخلع 
بعوض صحيح قبل الإسلام أو بعده؛ منهما أو من أحدهماء قبل القبض أو بعده» كلاً أو بعضاء أمضاه 
الحاكم؛ وإن كان العوض فاسداء ثم إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض وإن كان قبله ل يأمر الحاكم 
بقبضه» بل يوجب عليهما القيمة» وكذا لو أسلما ثم 


تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض ولا شيء عليهما إلا إذا كانا علما الحرمة فيعزرهما كما عن المبسوط). 

ولا يخفى ما فيه من النظرء لأن قاعدة الإلزام محكمة» فيحكم الحاكم حسب رأيهما في كل الأبواب 
الي منها هذا الباب» وإلا فكيف يورث الحاكم بالعول والتعصيب» وكيف يحكم الحاكم بالطلاق 
والنكاح بعده فيما لم يكن الطلاق بشهود, أو كان طلاق ثلاث في مجلس واحدء وكيف يحكم الحاكم 
بأن أحت الحوسي زوحته حى يورثها إرثين» إلى غير ذلك» وحيث قد ذكرنا تفصيله في كتاب القضاء 
وغيره فلا داعي إلى تكراره. 

ومنه يعلم حكمنا بخلعهم وإن لم يكن خلعاً عندناء وكذلك في العامة حيث الشروط والخصوصيات 
عندهم تختلف كثيراً عما عندناء مثلاً: قال محمد محيي الدين عبد الحميد من علماء مصر في كتابه 
(الأحوال الشخصية) في صفة الخلع: (الخلع من جانب الزوج بمين» وذلك لأن الزوج بمخالعته زوحته قد 
علق طلاقها على قبومها إن تعطيه ما ذكره من البذل» أفلا ترى أنه حين يقول لها: حالعتك على مائة 
دينار» إنما يقصد معين إن أديت لي مائة دينار فقد حلعتك من رباط الزوجية الذي يربطك بي والتعليق 
بمين» وهو من جانب الزوجة معاوضة» وذلك لأن الزوحة تقصد بقبوها إعطاءه ذلك البدل الذي ذكره 
افتداء نفسها منه. ألا ترى أنهما حين تقول له: قبلتء أو حين تقول له: خالعيئ على مائة دينار» إِنما تقصد 
معن رضيت أن اشتري منك عصمي ,ائة دينار» وإذا كان الأمر على هذا الوجه كان العقد بالنظر إليها 
عقد معاوضة» ومن أحكام اليمين أنما تلزم من صدرت منه مجرد صدورهاء وأنه لا يجوز له أن يشترط 
فيها الخيار لنفسه» ويجوز له أن يعلقها على ما يريد من الشروط» كما يجوز له أن يضيفها إلى ما يريد 


0 


١ 


الزمان المستقبل» ولا يشترط فيها الرضاء بل تنعقد ولو كان من صدرت منه مكرهاً عليها. ومن 
أحكام عقود المعاوضات أما لا تلزم الموحب لما عمجرد إيجابه» وإِنما تلزمه بعد قبول الطرف الثاني» وأنه 
يجوز فيها اشتراط الخيار» وأنه لا يجوز تعليقها على الشروط» ولا إضافتها إلى زمان مستقبل» وأنه يتعين 
فيها رضا العاقد وعلمه .بم عين العبارة الدالة عليهاء وإذ كان الخلع بميناً من جهة الزوج وحب أن نطبق 
عليه جميع ما نطبقه على اليمين بالنظر إليه» وإذ كان معاوضة من جهة الزوحة وحب أن نطبق عليه 
جميع ما نطبقه على عقود المعاوضات بالنظر إليها). 

إلى غير ذلك من عبائرهم, مما لا يخفى على من راحع كتبهم. 
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فصل 
في أحكام الخلع 


(مسألة١):‏ قال في الشرائع: (لو أكرهها على الفدية فعل حراماً). 

وف الجواهر: (بلا حلاف ولا إشكال» ضرورة كونه ظلماً محرماً). 

أقول: ويدل عليه بالإضافة إلى ذلك» ما رواه الصدوق, عن النبي (صلى الله عليه وآل) في حديث 
قال: «ومن أضر بامرأة حى تفتدي منه نفسهاء لم يرض الله له بعقوبة دون النار» وإن الله يغضب للمرأة 
كما يغضب لليتيم»؛ إلى أن قال (صلى الله عليه وآله): «وأي امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة 
الله وملائكته ورسله والناس أجمعين» حي إذا نزل بما ملك الموت قال لما: أبشري بالنار» فإذا كان يوم 
القيامة قيل لما: ادحلي النار مع الداخلين؛ ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حقء ألا وإن 
لله ووسولة بريئان ممن أضر بامرأته حي تختلع منه)”"©. 

وف رواية سماعة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لا يجوز للرحل أن يأحذ من 


.١ح من كتاب الخلع والمباراة‎ ١ الوسائل: ج65١ ص84: الباب‎ )١( 
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المختلعة حى تتكلم بهذا الكلام كله» فقال: «إذا قالت: لا أطيع الله فيك» حل له أن يأخذ منها ما 


١ 
1 وجد»”‎ 


إلى غيرها من الروايات الكثيرة الى مرت جملة منها. 

أما موضوع الإكراه فقد تقدم في أول مباحث الطلاق», لأن الموضوع واحد في الجميع فلا خصوصية 
للمقام» نعم إذا ترك الزوج ما لا يجب عليه من الأمور المتعلقة بالزوجية» وإن تأذت في ذلك والتجأت 
إلى الكراهة والفداع لم يكن داخلاً في محل البحث حي إذا أغارها بزوجة أخرى. 

وف الجواهر: (بل وإن قصد بذلك بذلا الفداع» وهو كما ذكره؛ إذ القصد بفعل الجائز لا يكون 
خراماء' وزو كان راخف الأ ساذق بو لكدايه القوفية > كما لتويك دكاه بقن عفان زملوه الي 
خلب الأكر من الستريق وو دلق افإن عمله خلال وإن غضنب يذلك زميله غصباً شديدا. 

ثم قال: (بل ليس منه ترك حقوقها الواحبة عليه مع فرض عدم قصد إرادة البذل منها بذلك» نعم مى 
قصد بالترك بذل الفداء يتحقق الإكراه» كما تقدم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزوجين). 

أقول: عدم إعطائها حقها إذا لم يقترن بعدم تحملها من جهة العسر والحرج والضرر عليها لا يكون 
إلا حراماًء لأنه لا يسمى عرفاً إكراهاًء أما إذا اقترن بذلك لم يستبعد تسميته إكراهاً عرفء وكذلك في 
كل أمثال ذلك؛ فمن يضرب زوحته حي تضطر إلى طلب طلاقها بالبذل يقول العرف: إنه أكرههاء إذ 
هو كالحاكم الجائر الذي يضرب كل من جلس ف دكانه؛ فإنه إذا حرج قال الخارج: أكرهت على 
الخروج 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص587 الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
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والظاهر أن قصد الزوج الطلاق والحاكم الإخراج وعدم القصد لا مدحلية له في الصدق. 

ولذا قال في المعارج: (يتحقق الإكراه بتوعدها إن لم تبذله من الضرب والشتم ونحوهما كما ذكره 
الشارح» وهل يتحقق بتقصيره في حقوقها الواحبة الذي قواه الشارح الفاضل تبعاً للشيخ والعلامة ف 
الازقتاذ خدمة :إلا أنيظين أن الققاق كان من أبخلهوالظاضن انا إذا كافك تصبر اق ترك براق لقوق 
عا ل استعدلها اول يلين خانها كان كزاها ورلا فلذه :إن كان إنا يدرك احقها مطلفاء كنا يديه عمال 
المحققين (رحمه الله) 0 

لا يقال: فكيف إذا كان في عسر وحرج وضرر من جهة تركه حقوقها المستحبة» مثلاً هي امرأة ذات 
شرف وعشيرة» ويقول الرحل: لا يأني إلى بيتنا أحد من أقربائك» ما يكون بسبب ذلك في عسر شديد 
فتلتجئ إلى الطلاق للتهرب من ذلك. 

لأنه يقال: حيث أباح الشارع للزوج عدم إعطائها هذا الأمر لا يكون الزوج مكرهاً لماء وإنما 
الأكراة حاء من قبل تفسهاء كاليقال الذي ل يات :إليه إكراة ترك دكانه من جهة البقال المنافش له الذي 
يزين دكانه» وإنما حاء إليه من قبل نفسه؛ ولحذا لا يكون بيعه دكانه من الإكراه في شيء. 

قال في المعارج: وأما غير الواحبة فليس بإكراه؛ وإن أسخطها بترك مقاربتها أو إنفاقها زائداً على 
الواحب» وكذا التزويج والتسري عليها بلا شبهة» فلو أظهرت الكراهة حينئذ لزوجهاء وقال .ما لا يليق 
با وبذلت ما بذلت كان البذل والخلع صحيحاء لدعوله تحت عموم الأدلة» وحكى الشارح الفاضل 
عليه الإجماع. 

ثم قال الشرائع تمزوجاً مع الجواهر: (ولو طلق به أي الإكراه صح الطلاق» ول تسلم له الفدية الي 
فرضن الأكزاه عليها و كان له الرحعة إن كان المورد عنا 


له الجعة فس ولا يط أضان: الطالاف »او "كاذكيانا عل المقنيك التنايي ونشو باتو بعلن كل شان 
لكون التقصير في المقام من جانبه؛ نعم لا حلاف معتد به في صيرورة الطلاق رجعياً إذا كان مورده 
كذلكء ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه» ولعله لما عرفت من عدم المعاوضة الحقيقية» بل كان الفداء 
باعناً) . 

أقول: قد تحقق أن الخلع باطل إذا كان في ظرف الفدية» أما إذا كانت الفدية داعية فلاء إذ تخلف 
الداعي لا يوجب بطلان العقد أو الإيقاع لعدم الربط بينهماء ولذا قال في المسالك من غير نقل حلاف: 
(إنه إن كان الواقع خلعاً بطلء وإن قلنا إنه طلاق فلا يكون رحعياء لأن ماهيته لا تتحق بدون صحة 
البذل عندنا). 

ومناقشة الجواهر فيه غير ظاهر» حيث قال: (وإن كان قد يناقش بأن عدم صحته خلعاً لا يناي صحته 
طلاقاء فالأولى تعليله بعدم وقوع الطلاق بلفظ خلعتء بل هو كناية في غير الخلع من الطلاق). 

وفيه التأمل الذي ذكرناه سابقاً إذ قد عرفت أنه إذا لم يصح خلعاً لم يصح طلاقاً. 

ومنه يعلم وجه النظر في إطلاق ما حكي عن المبسوط وتفصيل القواعد حيث إن الحكم ببطلان البذل 
في الإكراه وصحة الطلاق: رحعياً صرح به الشيخ في محكي مبسوطه» وقال في كتاب الخلع من القؤاعد: 
وهو إمالخراء كأنوكزضها لالع وومفط كينها الا رضح بذاها بو لذ رستقمة محنها ويقه الطلاق ريما 
أن تبع به وإلا بطل). 

فإنه لا وجه لهذا التفصيل بعد كون الطلاق الملفوظ به لا يراد به إلا نفس ذلك الخلع على ما سبق 
الإلماع إليه. 

ولذا أشكل عليه المعارج بعد إشكال آخر ذكره؛ قال: (ويزيد هنا الإشكال فيما قطع به من انقللاب 
الطلاق بالرجعي إن أتبع به» وبطلانه من أصله في الآخر لعدم وضوح الفرق» واحتمال أن يقال: إنه م 
يقصد الطلاق المطلق أيضاً في الأول حي يازم به» بل المعوض» فببطلان العوض كيف يحكم 
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بصحة المعوض» .بل نفى الحقق التستري عن بطلانه حيفذ الشبهة: إلا أن هذا المع في الأخير أضعف 
منه في الأول» فإن الإتيان بصريح اللفظ من دون إتباعه البذل را يظن منه إرادة الاستبداد بالطلاق 
وإنشائه من دون تعلقه بالبذل» نعم لوكان الزوج عام ببطلان البذل ومع ذلك أوقع الطلاق وإن كان 
بلا فصل» تطرق فيه احتمال الصحة؛ لكونه صادرا عن أهله في محله مع أصالة الصحة). 

وإن كان فيه: إن المعيار في بطلان الطللاق وصحته ليس علم الزوج ببطلان البذل وعدم علمه؛ وإِعا 
المعيار ما ذكرناه من إرادته الطللاق من دوك البذل وعدمه) هذا 2 مقام الثبوت» ولمقام الإثبات موازينه. 

ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين صورة العلم والظن والشك والوهمء سواء كان المحري نفس الزوج 

ثم لو قالت الزوحة بعد الطلاق: كنت مكرهة في البذل؛ احتاحت إلى الدليل» وإلاً حلف الرحل ولو 
على عدم العلم إن ادعاه وصح الطلاق» ولو قالت: إن ما بذلت أصل أو أن الزوجة الي بذلت هي 
فاطمة بنت علي لا أنا لاطب تلت لفط قات فالظاهر أن الزوج بحاحة إلى الدليل؛ لأنه المدعي وأصالة 
الصحة في عمله لا تكفى في إثبات حق على الآخرء فهو كما قال أحدهما: ما بعت» وقال الآخر: بل 
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بعكت. 


ا 


(مسألة؟): قال في الشرائع تمزوجاً مع الواهر: (لو خالعها والأخلاق ملتعمة» أي لا كراهة بينهما لم 
يصح الخلع ولا يملك الفدية بلا حلاف ولا إشكال؛ بل الإجماع بقسميه عليهء مضافاً إلى السنة 
المستفيضة أو المتواترة الي قد مر كثير منهاء بل وظاهر اعتبار الخنوف من عدم إقامة حدود الله تعالى 
المنتفي في الفرضء ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك العوضء ولكن يصح الطلاق وله الرجعة مع 
فرض كون مورده رجعياء وإلا كان بائناً أو باطلاً على البحث السابق؛ بل خلاف أحده في شيء من 
ذلك» بل الإجماع بقسميه عليه). 

أقول: قد تقدمت الروايات المتواترة الدالة على ما ذكر مثل ماعن أبي بصيرء عن أي .عبد الله (عليه 
لاوم قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعهاء فقال: «لا يحل خلعها حى تقول: لا أبر لك 
قسماًء ولا أطيع لك أمرأء ولأوطآن فراشك؛ ولأدخلن عليك بغير إذنك؛ فإذا هي قالت ذلك حل له 

خلعهاء وحل له ما أذ منه ما ساق إليها وما زاد» وذلك قول الله: ##إفلا جناح عليهما فيما اققدت 

به#» وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسهاء إن شاءت نكحته؛ وإن شاءت فلاء فإن نكحته 
فهي عنده على ثننين»(0 

وعن يعقوب بن شعيبء, عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال في الخلع: «إذا قالت: لا أغتسل لك 
من عفا لقولا ارو للك مداو رأ وطن قز اتلك مم تك هسنا ذ] قال السسهة نمك درا اي 

إلى غير ذلك. 

أقول: والإجماع هو ظاهر غير واحد من الفقهاء» مثلاً قال في محكي السرائر: 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص84: الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح4. 
(؟) الوسائل: ج65١‏ ص84: الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح8. 
0 


(إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والألاق ملتقمة واتفقا على الخلع فبذلت له شيكاً على طلاقها 
كَل ذلك :و كان عنظورا لجاع أصحاببا على أنه الاغوز له حلتها إلآ يعد أن يسمع منها مالا يحل 
ذكره من قوطا: لا أغتسل لك من حنابة» ولا أقيم لك حداء ولأوطأن فراشك من تكرهه؛ أو يعلم ذلك 
منها فعلاً). 

وعن الفاضل التستري: إنه لا يعرف في ذلك شبهة ولا حلافاً إلا من العامة» حيث نقل عن الرافعمي 
أنه قطع من غير نقل حلاف بينهم إلا عن ابن المنذر بصحته في حالة الشقاق والوفاق» وعن ظاهر 
العلامة في كتاب كشف الحق حيث نسب المسألة إلى الإمامية» والمخالفة إلى الشافعي ومالك وأبي 
جيف "اتناف اممحابها خل ولك أنظنا , 

ثم إن المعارج بعد ذكره قوله سبحانه: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيعا إلا أن يخافا أن لا 
يقيما حدود الله#”"2) قال: (بقي في المقام شيء» قد نبه به جمال المحققين» وهو اختصاص الكراهة في 
الآية من الحانيين» فهو من دليل المباراة لا الخلع» لكن ما ورد في شأن نزولا من حكاية ثابت وزوحها 
ووه الالال سيور إلا امديعاق» إن سرف لوجم اندرا مرة عياف كو اميه اناه يل ابم ينال 
خروجه عما يجب عليه من حدود الزوجية إن خرحت عنهاء وهذا وإن لم يكن شرطا في أصل الخلع؛ 
لكنه يحتمل أن يكون الآية خارحة مخرج الغالب» أو يكون ذكر الزوج معها لاقترافهماء مثل قوله تعالى: 
#إنسيا حوقهما””, و#ؤيخرج منها اللؤلؤ والمرجان4”", مع أن الخارج من المالح). 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 
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أقول: الغالب أن الكراهة من أحد الزوجين تستلزم خروج كليهما عن حدود الله سبحانه وتعالى» لرد 
الفعل الحادث من الطرف الآخر عند كراهة الطرف الأول» وحيث ورد في تفسير الآية كراهة الزوجه لا 
بحال للإشكال المذكورء نعم لو لم يرد التفسير المذكور كانت الآية خاصة بخوف ذلك مما لا يتحقق مع 
العلم بعدم ذلك في أحدهما أو فيهماء إذ يمكن الكراهة الشديدة من الزوجة للزوج مع عدم الخروج عن 
إقامة حدود الله بل ربعا تكون كراهة المرأة بحق» كما إذا كان الزوج مخالفاً يشرب النبيذ ويأكل لحم 
الكلب, إلى غير ذلك مما يوجحب اهمئزازها البالغة إلى أكثر من حد الكراهة» على ما ذكره الزمخشري في 
أشعاره المعروفة في ارتكاب بعض العامة لبعض المحرمات. 

ثم إن جملة من الفقهاء فرقوا بين الخلع والطلاق بعوض. 

قال في المسالك: (هذا بالنسبة إلى الخلع» وأما الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنف والجماعة كونه 
كذلك لاشتراكهما في المعى» بل عده في المبسوط خلعاً صريحاً حيث قسمه إلى واقع بصريح الطلاق 
إلى واقع بغيره» وجعل الأول طلاقاً وخلعاًء وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لاء وهذا إن كان 
إجماعاً فهو الحجة في حكمه, وإلاً فلا يخلو من إشكالء لأن النصوص إِنما دلت على توقف الخلع على 
الكراهة» وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له» وإن شاركه في بعض الأحكام). 

وق ذكرة فق الروضة أيضاء وتيطه. يعض تعاصيري الخدائق ست :تقله عن قنال::وإقتم :طلقنيوا 
بالعوض جملة من النساء مع عدم الكرادف فطيلذ من ليا اياطيال» وتبعهم المحقق القمي في أن الطلاق 
بالعوض غير الطلاق الخلعي؛ ولكن سبطه والحدائق والجواهر والمعارج وغيرهم أنكروا مثل هذا الطلاق» 
والظاهر أن 


مقتضى القاعدة مع المنكرين» وإن أمكن العوض في الحملة في بعض أقسام الطلاق بدون الخلع كما 
بي ف 

قال في المعارج: (وأما الطلاق بعوضء فالذي يستفاد من الآية المتقدمة» ومن قوله سبحانه: ون 
أَرَدْتُمٌ اسْتبْدَال رَوْجٍ مَكَان َْجٍ وَآَُم إِحْدَاهُنَّ قنطاراً فلا تأعذوا منة شيعا أتأخذوئةُ ثانا وَإنُما 
بين 17#'» عدم جواز أذ شيء ني مقابلة الطلاق من دون كراهة ولا شقاق؛ ويؤيدة أنه حكسم :منن 
أحكام الشريعة فيحتاج شرعياً إلى دليل مثبت ولم يظهر من الشرع ما يدل عليه» فيقتصر على مورده 
والاكتاط ى الدين أبطا بققطية وفي ما تقدم من كلام الشارح الفاضل حيث قطع هنالك بخلاف 
المشهور مع ما أفاده هيهنا من الاستشكال بدافع قد أشير إليه في أوائل المبحث تحت قول المصنف: ويقع 
الطلاق مع الفدية» فتأمل). 

أقول: هذا بالإضافة إلى ما تقدم من متواتر الروايات الدالة على عدم جواز الأخذ بدون كراهمة 
الزوجة؛ مما لا يدع محالاً للطلاق بعوض 

وق اتؤافر: «(كاة .مده الوم اقم للمعتان وغيرء من :دك بعكم الشلع مفلا وذاكر سكسم 
الطلاق بعوض غير مرة» وما وقع لبعضهم كالفخر والمقداد وأبي العباس في تعريف الخلع ما يقتضي كون 
الطلاق بعوض مفهوماً آخر غير الخلع» ومن ذلك ونحوه نشأ الوهم في أنه شيء مستقل يوافق الخلع 
ويفارقه» بل ظاهر بعض كلمات القمي في رسالته أنه حيث يكون موافقاً للخلع يقصد به معئ الخلع لا 
الاق والقة قرت سابنا إنءننا وياد هذا كلهم 

أما ما ذكرناه من العوض ف الحملة» فهو كما إذا أرادت الزوحة الطلاق 
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وه 


والزوج لا يريد ذلكء فتعطيه شيئاً لأن يطلقها لا بالمقابلة» بل لإحداث الداعي له كمن لا يريد 
السفر فيعطيه إنسان ما يوجد فيه الداعي إلى السفرء لا أن يكون السفر في قبال المال ح يكون من 
الإحارة» وكذلك حال الصلح والحبة والحعالة» فحال العطاء منها للطلاق حال من يقول: من طلق 
دوع اطي كا علس ا اله اود أو قرفا ادها اكب دلق أو يقول: من طلق زوجته سافرت 
به أو اتخذته تلميذاً أو بعته داري أو نحو ذلك مما لا يكون الطلاق بعوض وإنما لإحداث الداعى, ولو لا 
تصريح المحقق القمي أمكن حمل كلامه على ما ذكرناه» فقد ذكر في محكي كلامه أقساماً ستة للطلاق 
بالعوض في غير مورد الخلع» قال: 

(أوهًا: الطلاق بالعوضء والثاني: الصلح عن الطلاق بكذاء والثالث: الحبة المعوضة بالطلاق» والرابع: 
الجعالة على الطلاق» والخامس: اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلاء والسادس: الطلاق مع شرط العوض)» 
وذكر أن دليل صحة ما عدا الأول والثاني منها عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع» إلى آخحر ما 
ذكره. 

ولو تم ما ذكره لأمكن الإضافة على الستة بسائر المعاوضات كالمضاربة معه أو المزارعة أو الشركة أو 
غيرها في قبال طلاقه لها. 


ىه 


(مسألة8): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا أتت بالفاحشة جاز عضلها عندنا لتتفدي 
نفسهاء لقوله تعالى: #إولاً تَحْصْلُوهُنَ لتَذهَبُوا يَعْضٍ ما اتمُوَهُنَ إلا أن يَأتِينَ بقاحشة مُبَيْئَة2"04) وقيل: 
هو منسوخ بآية الحد الى هي غير منافية له» ولم يثبت النسخء بل ولا القائل به مناء كما اعترف به في 
المسالك وكشف اللثام؛ والمراد بالعضل هنا مضارة الزوجة والتضييق عليها بسوء العشرة لقضطر إلى 
الافتداء منه .عالحاء لأن أصل العضل على ما عن الحروي وغيره: التضييق والمنع» يقال: أردت أمراً فعضلئ 
عنه زيد إذا منعه وضيق عليه» وأعضل ف الأمر إذا أضاق). 

أقول: قال الطبرسي ف وجه من وجوه التفسير: إن المعين يبهذا النهي أن الزوج أمره الله بتخلية سبيلها 
إذا لم يكن له فيها حاجة» وأن لا يمسكها إضراراً كما حي تفتدي ببعض مالهاء ثم قال: وهو المروي عن 
أبي عبد الله (عليه السلام)» ثم ذكر في تفسير الفاحشة قولين: 

أحدهما: إنه الزناء فإذا اطلع منها على زنية فله أحذ الفدية» والآخر: إن الفاحشة النشوز» ثم قال: 
والأولى حمل الآية على كل معصية» وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام)» ثم قال: واختلف ف هذا 
الاستثناء مما ذا فقيل: هو من أخذ المال وهو قول أهل التفسير» ونقل عن الأصم أنه كان قبل شرع 
الحدود وكان الأحذ منهن على وجه العقوبة لمن ثم نسخ» وقيل هو الحبس والإمساك في قوله تعالى: 
##فأمسكوهن في البيوت 7#" ثم احتلفوا في نسخه وعدمه. وقد حكي القول بالنسخ 
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عه 


العلامة في القواعد, ونفاه المسالك ونسبه إلى تفرد الشيخ بحكايته في المبسوط» وحكم بأنه المحكي عن 
العلامة. 

قال في المسالك: (وقضية الاستثناء جواز عضلهن مع إتيافن بفاحشة مبينة ليفتدين أنفسهن؛ والمراد 
هنا مضارة الزوجة المذكورة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه .عالمهاء واختلف في الفاحشة 
المستثناة بسببها فقيل: هو الزناء وقيل: ما يوحب للق ميا وقيل: كل معصية» وكون الحكم على 
حلاف الأصل ينبغي معه الاقتصار على محل الوفاق وهو الأولء لأنه ثابت على جميع الأقوالء» وهذا 
العضل للافتداء في معيئ الإكراه عليه كما تقدم». فلذلك كان حكمها على خلاف الأصل» وقيل: إن 
هذه الآية سنو يقرله اتعايل :"لو انراق و الاق فاخلنوا كل ,واتعد انيما غانةة يطلدة او وانمدكان 
قبل نزول الحدود للرجحل أن يعضل الزانية لتفتدي نفسهاء فلما نزلت الحدود حرم أذ المال بالإكراه 
ويضعف بعدم المنافاة بين الأمرين» والأصل عدم النسخ, والأكثر على عدمه). 

والظاهر أن المراد يما الأعم من العسر والحرجء لأنه المفهوم منها عرفاء وإن كانت في قبالهما إذا 
تقابلا» والمضارة تكون بالقول والفعل إيجاباً وسلباء والحاصل تتحقق بكل ما رآه العرف مضارة وعضلاً. 

ف السيل: قن يكرة عار تسد ونج كو نجعت علقم آنا نات اوتانفنيه انا جرم إذا كان 
إضراراً للغير وإهانة وأذية له بدون محوزء مثل أن يأ بالهدية فيقسمها بين زوجاته أمام الناس ويترك هذه 
المرأة الآثية بالفاحشة» فهو وإن كان جائزاً في نفسه إلا أنه تضييق وعسر وحرج عليهاء بل ربما تكون 
أمثال هذه الإهانة من أشد 
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التضييق؛ فمن الواضح أنه لو كان حلاف العشرة بالمعروف كان حراماء للأمر بمعاشرتمن بالمعروف 
كتاباً وسنة» وأما الحرام فإنه لا يجوزء إلا لمقابلة السيئة بالسيئة» والاعتداء بالاعتداء» والنهي عن المنتكر 
كما في الآيات والروايات» مثلاً الصفع حرام؛ لكن إذا كان لأجل النهي عن المدكر ‏ فيما يجوز مثله ‏ 
بغار عير لك 

وكيف كان. فالعضل الذي هو جائز في نفسه أو حرام لأنه خلاف المعاشرة بالمعروف»ء أو لأنه داخل 
في المحرمات في نفسهء يجوز إذا أنت المرأة بالفاحشة المبينة» لكن لا يجوز إلا بقدر أيضاء كمراتب النهي 
عن المنكرء لا أن يعضلها بضرها مائ سوط أو يقطع يدها أو رجلها أو يرح جسمها جرحاً مبرحا أو 
بمنع عنها الطعام والشراب إلى حد المرض خخصوصاً الشديد منه» وإنما المفهوم من الاستثناء هو ما يتعارف 
بين الأزواج في صورة انحراف المرأة عن جادة الصواب. 

والظاهر من الفاحشة الأعم من الزناء كما لا تتسع إلى حد كل معصية» ولو شك في أنه فاحشة 
فالأصل عدم جواز العضلء» للزوم تحقق الموضوع حى يترتب عليه الحكم؛ نعم الزنا والمساحقة 
والشروط. بالتجال الأتهافي حضوضا عازية ق: الأحراضن وأطرانت النسان ونا اكية و كدلك سعافرة 
الخمر والرقص في المسارح وغيرها كأمثالما كلها تعد فاحشة مبينة عند المتشرعة» وبذلك يظهر وحوه 
النظر فيما ذكره جمع من الفقهاء. 

مثلاً قال في كشف اللثام: هي كل معصية كما في التبيان وبجمع البيان وأحكام القرآن للراوندي» أو 
ما مر من أقوالها إذا كرهت الزوج كما في تفسير علي بن إبراهيم. 

وفي الحدائق: وأما ما يتعلق يذه الآية من الأخبار فلم أقف إلا على ما ذكره 


0 


أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان» حيث قال: #إإلآ أن يأتين بفاحشة مبينة: أي ظاهرة» 
قيل: وفيها قولان: أحدهما: يععئ أن لا يزنين» عن الحسن وأبي قلابة والسدي» وقالوا: إذا اطلع منها على 
زنية فله أذ الفدية منهاء والآخر: إن الفاحشة النشوزء عن ابن عباس» والأولى حمل الآية على كل 
معصية» وهو المروى عن أبي جعفر (عليه السلام) واحتاره الطبري. 

وفي مناهج المتقين: وف تفسير الفاحشة أقوال» والصحيح أها كل قبيح من قول أو فعلء والمراد 
بالعضل التضييق عليها ومضارقا بسوء العشرة معهاء إلى غير ذلك من أقوالهم الي هي خلاف المنساق 
من الآية» ولا رواية في المسألة إلا ما عرفت مما لم يصح سنداً فلا تصلح لصرف الآية عن ظاهرهاء بل 
لعل الانصراف ف الرواية يؤيد ماذكرناه لا الإطلاق» فمطلق النشوز كمطلق المعصية ليس من الفاحشة 
المبينة حسب ظاهر الآية» كما أن الزنا وحده ليس له خحصوصية؛ ثم مقتضى الجمع بين الآية والروايات 
المتقدمة الدالة على عدم حل شيء بدون كراهتها له أن الفدية جائزة في كلا الحالين» فإذا لم تكن المرأة 
كارهة للزوج إطلاقاً وَإِعما تعمل الفاحشة ناو مطناي | رعق الضدية "لظلاقهاة 151 كان كارافة كرها 
شديداً له ولم تأت بالفاحشة جاز أذ الفدية منهاء ولعلهم إنما لم يذكروا مصداق الآية مقابل الخلع؛ 
لأن الفاحشة المبينة داحلة في روايات الخلع فدات اومان : 

ومنه يعلم وجه النظر في كل من قول المسالك حيث جعله في قبال الخلع» والجواهر حيث جعله 
مصداق الخلع» إذ قد عرفت إمكان تحقق مصداق الآية بدون كراهة المرأة للزوج إطلاقاً. 

قال في المسالك: وهل يتقيد جواز العضل ببذل مخصوص كمقدار ما وصل 


كه 


إليها» ظاهر المصنف والأكثر عدمه؛ لإطلاقهم الحواز إلى أن تفدي نفسها لإطلاق الآية» ولعدهم هذا 
خلعاً وهو غير مقيد ورجح الشهيد في بعض تحقيقاته تقيبده بما وصل إليها منه من مهر وغيره حذراً من 
الضرر العظيمء واستناداً إلى قوله (صلى الله عليه وآله) لزوحة ثابت بن قيس؛ وقد قالت أزيده: ولا 
حديقته فقط)”» وفي بعض ألفاظ الخبر: «أما الزيادة فلا ولكن حديقته». 

وحمل كلام الأصحاب على غير صورة العضلء أو على ما إذا بذلت بالزيادة من قبل نفسها. 

ثم قال: وفي الاحتجاج من الحانبين معاً نظرء لأن الاستثناء في الآية وقع من إذهاب الأزواج ببعض ما 
آتاهن لا بجميعه» والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ» والجميع غير داخل فيه» فإطلاق الاستثناء 
وأما الخبر فلا دلالة فيه أيضاً على موضع التراع لأن المرأة المذكورة ليست من هذا الباب ولا عضلها 
زوجهاء وإنما كان يريدها لو رضيت عنه وإِنما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع» وتقييده (صلى الله 
عليه وآله) بالحديقة لكون الزوج طلبهاء وإلاّ الجازت الزيادة إجماعاً. 

وأما مله لكلام الأصحاب على غير صورة العضل ففيه: إنهم أطلقوا فيهاء على أنك قد عرفت عدم 
الدليل على التقييد بقدر ما أخذت منهء لا من الآية ولا من الخبر» وليس ذلك من باب الخلع والمباراة 
وأما حديث الإضرار فحسنء لكنه غير مقيد بكون البذل .مقدار ما وصل إليهاء بل جما يحصل معه 
الإضرار وعدمه, والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على 


)١(‏ المستدرك: جا ص١7‏ الباب ١7‏ من كتاب الخلع والمباراة ح”. 
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بعض ما وصل إليها مطلقاًء عملاً بظاهر الآية ووقوفاً فيما خالف الأصل على محل اليقين. 

وفي الجواهر بعد نقل هذا الكلام قال: (قلت: صريح كلامه أن المقام ليس من الخلع والمباراة بعد أن 
اعترف سابقاً أنهم قد عدوه في بابه» وظاهرهم كون المقام منه» وإلاّ فقد صرحت النصوص المستفيضة 
والمتواترة بعدم حل أخذ شيء منها بدون كراهتها الظاهرة بالأقوال المذكورة» وقد عرفت أن الطلاق 
بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع» بل لعل التأمل في كلامهم في المقام وذكرهم الفدية ونحوهها 
يشرف الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع» وإلا لذكروا له أحكاماً مستقلة من كونه طلاقاً 
بائناً حيكذ أو رجعياء وأنه يجوز له الرحوع ما أفدته أو لاء إلى غير ذلك من الأحكام). 

إلى أن قال: (فالأولى أن يقال: إن المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها الي هي موضوع الخلع إذا 
جاءت بالفاحشة» وهي نشوزها وخروجها عن طاعته لكراهتها له؛ بالتضييق عليها من المجر وقطع 
النفقة وغير ذلك ما هو جائز لا حى تفتدي نفسها منه ما يشاء منهاء وهو في الحقيقة ليس إكراهاً لما لا 
يجوز لهء بل هو إكراه بحق). 

والحاصل: إن المرأة الكارهة ولو بدون إتيانها بالفاحشة, والمرأة الآتية بالفاحشة ولو بدون الكراهة» 
يحوز أحذ الفدية منهما في قبال الطلاق» فتقيد الآية بأدلة الخلع» كما تتسع روايات الخلع بالشمول لغير 
مورد الكراهة بسبب المناط, فكلاهما خلع له أحكام الخلع» وإن كانا شكلين من أسبابه» وإنما ذكرنا هذا 
النوع من الجمع لأنه المفهوم عرفا بعد النظر إليهما. 

ثم الظاهر أنما لو تابت بعد إتيانها بالفاحشة لم يجز عضلهاء لأن «التائب من 


مه 


الذنب كمن لا ذنب له»» وعدم تمكن الرحل من البقاء معها للفضيحة وما أشبه لا يوحب عضلهاء 
بل هو كما إذا زني بها جبراً والرحل لا يتمكن من البقاء معها فهل يقال بحواز أخذ الفدية. 

ومنه يعلم حال ما إذا زن بها وقالت: إنها كانت مضطرة أو ملجئة أو مكرهة؛ أو صدر ذلك في حال 
عدم شعورها بشرب مرقد أو نوم أو ما أشبه ذلكء فإنه لا يحوز عضلها بعد شكه, لعدم تحقق الموضوع. 

ثم من امحتمل أن يراد بالروايات الي تقول بأنه لا صداق لما بالزنا هو العضل حت تعطي صداقها في 
قبال طلاقها. 

فقد روى فضل بن يونسء قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رحل تزوج 
امرأة فلم يدحل بها فزنت» قال: «يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها»0"©. 

وعن إماعيل بن أبي زياد» عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام)؛ قال: قال علي (عليه 
السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل يما زوجهاء قال: «يفرق بينهما ولا صداق لماء لأن الحدث كان 
00 

ولذا لم يكن له أحذ الصداق منها إذا كانت قد زنت قبل الدخول بماء كما يدل على ذلك خبر عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تزوج امرأة فعلم 
بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنتء قال: «إن شاء زوجها أحذ الصداق ممن زوجها وما الصداق .مما 
استحل من فرجهاء وإن شاء تركها»”". 

وقد تقدمت هذه الروايات في باب العيوب والتدليس» وذكرنا عليها 


)١(‏ الوسائل: ج4١‏ ص0 5١‏ الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح ح؟. 

(؟) الوسائل: ج4١‏ ص0١5‏ الباب 5 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح ح". 

(*) الوسائل: ج4١‏ ص0١5‏ الباب ” من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح ح4. 
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ما يمكن أن يستفاد من الأدلة. 

ثم الظاهر أن للأب وغيره ولا أن تضغط على الزوج بالطلاق إذا كان لأمر ديئ» كما إذا كان 
الزوج يزن أو يلوط أو يلاط به أو يعاقر الخمر أو ما أشبه ذلك من الفضائح» ويكون حينئذ من طلاق 
الخلع مع كراهة المرأة» وليس من الخلع مع عدم كراهتهاء وإن كان قد تقدم أن ها إعطاء مهرهاا له 
لإيجاد الداعي في نفسه لطلاقها. 

ويؤيد ذلك ما رواه حسن بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجحل زوج ابنته من 
رحل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى الختن ذلك ولم يحب إلى 
الطلاق. فأحذة هر ابنته ليحيت إل الظلاق ومذهب الأب التخلض منه فلما أخذ با مهر جحلاب إِ 
الطلاق» فكتب (عليه السلام): «إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص» وإن كان غيره فلا 
يتعرض لذلك)27. 

وقد تقدم رواية عقاب الأعمال؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله)» وفيها: «وإن الله ورسوله بريئان من 
المختلعات بغير حق» ألا وإن الله ووسولة ركان ممن أضر بام رأته حي تختلع منه)”". 

وعن 'روطية الواعظاق» قال :قال وستول الله وضق اشعليه وآلهم ولعا آمراة سالك زوعنها الطجبلاق 
من غير بأس فحرام عليها رائحة الحنة)”". 

فإن قوله (صلى الله عليه وآله): (بغير حق) و(من غير بأس) دال على ما ذكرناه. 

قال في المعارج: (فرع» لو نشزت المرأة فلم يتزحر عن سوء فعلها من وعظها 


.١ح الوسائل: ج5١١ ص1: الباب 7” من أبواب المهور من كتاب النكاح‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج9١ ص١51 الباب ؟ من كتاب الخلع والمباراة‎ )( 
الوسائل: ج١١ ص١5:4 الباب ؟ من كتاب الخلع والمباراة ح؟.‎ )9( 
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وهجرافها حت انتهى الأمر إلى جواز ضربما فضريا فآل الأمر إلى بذلا لم يكن ذلك من باب الإكراه 
المنهي» كما نبه به العلامة (رحمه الله) ويمكن إدخاله تحت عموم جواز أخذ الفدية عنها عند معصيتها 
كما عرفت. 

قو لكناك فومع زناف أن مطالى للضي لسن مويف العف كدو قارفا لبق لامر ويداء عل إرادة 
كل معصية من الفاحشة ينبغي القول بجواز إكراه المرأة على إفدائها بكل ما يقترحه عليها أو .مقدار ما 
وصل إليها منه أو بعضه جرد غيبة أو كذبه أو غير ذلك من المعاصي» وإن كانت المرأة كارهة للفراق 
ومحبة لزوجهاء وهو حكم غريب لم يذكره فقيه» وكذا لو قلنا: بأن المراد منها الزنا أو ما يوجب الحد. 
بل لعل القول بجواز الإكراه لما بما لا يجوز له قبل الفاحشة من سائر أفراد الظلم حي تفدي نفسها من 
المستتكرات): 
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(مسألة4): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا صح الخلع فلا رجعة له بلا حلاف أجده فيه بل 
الإجماع بقسميه عليه). 

أقول: يدل على حقه ف الرجحوع برجوعها نصوص متواترة. 

ففي صحيح ابن بزيع» عن الرضا (عليه السلام): «تبين منه» وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها 
وتكون امراته فعليت 1 

وعن فضل أبي العباس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح 
يقول: لأرجعن 2 ا 

وعن علي بن إبراهيم في تفسيره» عن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث: «وينبغي 
له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة: وإن ارتمعت في شيء مما أعطيتئ فأنا أملك بيضعك» 
إلى أن قال: «ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أحذ 
ع 

وف رواية المباراة» عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المباراة أن تقول المرأة لزوجها: 
لك ما عليك واتركن» فتركها إلآ أنه يقول لما: إن ارتحعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك)©. 

إلى غير ذلك. 

أما عدم حقه في الرجعة بدون رجوعهاء فقد استدل له بظاهر قوله سبحانه: افلا جناح عليهما فيما 
افتدت به”2: فإن حقيقة الافتداء استنقاذ الأسير وفكه بالبذل 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص5:13 الباب ”7 من كتاب الخلع والمباراة ح3. 
(5) الوسائل: ج10 ص5:11 الباب لا من كتاب الخلع والمباراة ح. 
إفرق الوسائل: 6 ص11 الباب لا من كتاب الخلع والمباراة ح 5 . 
() الوسائل: ج9١‏ ص 60٠٠١‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح١.‏ 
(6) سورة البقرة: الآية 9؟5؟. 
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وابعك ليوات الرسعة ل يكن الأفنةاء ياف شل مكتقيةه ويدل عليه متواتر:الووايات أيضا. 

مثل قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن بزيع: «تبين منه» وإن شاءت أن يرد إليها ما 
عق وتكوان امرا شد فيات 0 

وف حديث حمران, عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا افترقا على شيء رضيا به كان ذلك جائزاً 
عليهماء وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليهاء سمي طلاقاً أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة)”"). 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث المختلعة: «و كانت بائنا وكان اط 
من الخطاب)”". 

إلى غيرها من الروايات المتواترة. 

ولذا قال ف الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وهها الرحوع في الفدية ما دامت في العدة» وإن لم يرض 
الزوج بذلك» نعم مع رجوعها يرحع إن شاءء الذي لا أحد فيه خلافاً أيضاً إلا من ابن حمزة فاعتبر 
التراضي منهما مع إطلاقهماء أما إذا قيدا أو أحدهما كان للمرأة الرحوع هما بذلت وله الرجوع بما إن 
شاء ولا ريب في ضعفه» وإن نفى عنه البأس في المختلف» ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص 
الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى المعاوضة بعد تسليم كوا كذلك حقيقة). 

والرحوع يكون بالقول كأن يقول: رجعت مع القصد والاحتيار» والفعل كأن 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص "517 الباب ”7 من كتاب الخلع والمباراة ح1. 
(5) الوسائل: 10 ص72ض3ة الباب 1" من كتاب الخلع والمباراة ح 5 . 
[فرة الوسائل: ج6١‏ ص١1‏ الباب 7 من كتاب الخلع والمباراة ح7؟. 
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تأذ العين قاصداً مختارًء والإشارة اللفظية والعملية داخلة فيهما لصدق الرحوع على الجميع» وحيث 
إن مقتضى القاعدة أن النماء للزوج فالرحوع فيه ليس رجوعاً ولا تملكه. بل يبقى على ملك الزوج. إذ 
لا دليل على أنه بالرجوع إليه يرحع إليهاء وإنما ذكرنا القصد والاختيار» إذ بدون القصد لا رحوع, 
كما أن الإكراه مرفوع فالرحوع مع الإكراه لا ينفع» ورحوع الوكيل والولي رحوع منها لأنهما قائمان 
1 

ثم قال الجواهر: (إنما الكلام في اشتراط حواز رجوعها بإمكان صحة رجوعه وعدمه صريح جماعة 
كما عن ظاهر الشيخ الأول» بل ربما نسب إلى الشهرة» وظاهر غير واحد ممن أطلق جواز الرحوع ما 
حي المصنف الثاني» ولعل الأقوى الأول). 

وذلك لظاهر الأدلة المتقدمة» وإن الظاهر منها أن الرجوع منها وحواز الرحوع منه متلازمان» فلا 
يتحقق الرحوع منها إذا لم يمكن الرحوع منه) ولعل الجواهر الذي انك بقاعدة ولا ضرر» > نلق 
أحاز الشارع رجوعها دون رحوعه لزم إجازة الشارع الإضرار» فدليل «لا ضرر» يرفعه. 

ثم قال: (بل لعل اتفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل ما إذا كان في العدة مع خلو 
النصوص عنه مبئ على التلازم المزبور» للعلم بعدم جواز الرحوع له بعدها لصيرورة المرأة أحنبية حينئذ, 
كالصغيرة واليائسة اللتين لا عدة لهما اللتين قد استفاضت النصوص بكون طلاقهما حيث يقع بائناً فتقع 
حواز رجوعها بالعدة مقدمة لحواز رجوعه حينئذ» كما أن الإجماع وإطلاق النصوص على جواز الخلع 
من لا عدة لها أو كانت عدتها عدة بائن كالمطلقة ثلاث فلا يتوهم اقتضاء النصوص المزبورة اتقصاص 


مورد الخلع بالرجعية باعتبار ما فيها من أنه 
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إن رجحعت رجع بدعوى كون ذلك كاللازم لماهيته» إذ هو كما ترى). 

والحاصل: إن إطلاق النص شامل لذات العدة وغيرهاء لكن في ذات العدة إنما يحق لما الرحوع فيما 
يحق له الرحوع, أما في غيرها فحيث أقدم هو على عدم حقه في الرحوع وإن رحعتء لا شيء له إذا 
رجعت هيء فلا تلازم بين الأمرين حى يقال: إما لا يصح الرحوع منها في غير ذات العدة» وإما يصح 
في الرجوع منها في البائنة» وعليه فمورد الخلع وإن كان أعم من ذات العدة إلا أن رجوعها إئما يصح 
فيما كان :لا عندة باقية ميث لو رجعت أمكن ربحوعة. 

وعلى هذا فلو رحعت فيما لما الرجوع؛ لكن حال دون الرحوع موت أو ارتداد أحدهما. حيث لا 
يتمكن من الرجحوع؛ أو جنون الزوج والولي لا يعلم برجوعها لم ينفع رجوعهاء بل يبقى المال ملكا 
للزوج» بل مقتضى ما تقدم عدم صحة رجوعها مع فرض عدم علم الرحل ذلك إلى انقضاء محلهء لما 
ذكره في الجواهر وغيره: 

(من أن الثابت من الأدلة المزبورة رحوعها في حال العلم بذلك» أما الصحيح الأول الذي قد اعتبر في 
شرطه كوفا امرأة له» فأقرب محازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذ أحق ببضعهاء وأما الموثق فجواب 
الشرط فيه النطاب بقوله: (لأرجحعن ببضعك) الذي لا ينطبق إلا على حال العلمء وأما الثالث: 
فاختصاص دلالته في حال العلم واضحء ولم نقف على غيرهاء فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع 
مؤيداً بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»). 

إذ قد عرفت أن الاشتراط في المقام من جهة ظهور النص» فهو تخصيص لإطلاق الأحكام؛ وعليه 
فجواز الرجوع بدون علمه لا ينفع في جواز رجوعهاء نعم لا يشترط العلم بوقت الرجحوع؛ بل يكفي 
علمه برجوعها وقد بقي من العدة 


ما يتمكن من الرحوع؛ وعلى هذا فما عن القواعد وغيرها من الحكم بالصحة لا يخلو من إضكالء 
وقد قال في الجواهر: (كأن منشأ الاشتباه استفادة الحكم الوضعي من النصوص المزبورة وهو غير مقيد 
وهو كذلك لو أن الأدلة أفادته على الوحه المفروضء وإنما أفادته على النحو الذي ذكرناه ولا شهمول فيه 
0 

ومنه يعلم أنه لو علم برجوعها لكنه نسي» صح رجوعها لتوفر شرائط رجوعها ونسيان الرحل لا 
يرتبط بماء كما أنه لو علم برجوعها ثم جن مثلاً أو مات بعد فترة يتمكن فيها مسن الرجصوع صح 
رجوعها. 

ولا يخفى أن علمه بالرجوع إما بإحباره أو إخبار ثقة أو بينة أو ما أشبه؛ أما إخبار من لا يثبت بخبره 
كالطفل والفاسق ونحوهما فهل يكفي» احتمالان» من أنه قادر على الرجوع فعلاً لأنه إذا أراد الرحوع 
لوعف عاك من دوه تقن عن زمه القعان «الوتهو و ومن الاعوا اعقياك اتحلاوة الغلس 
والدليل منصرف عنه؛ ولو شك في صحة رحوعه يشك في صحة رجوعها والأصل عدم تحققه فلا حق 
لها في المبذول. 

ثم قال الجواهرء بناءً على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها: (لو أنشأ الرجوع جاهلاً برحوعها 
فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحة» من غير فرق بين الذاهل وغيره لإطلاق ما دل على سببيته). 

أقول: وهو كما ذكره. 

ومنه يعلم حال ما إذا علم الرحل بأفها ترجع» لكن لا يعلم وقت رجوعها هل هو الخميس أو الجمعة» 
فرجع في الجمعة فإنه يصح, إذ من الواضح أنه لا يلزم أن يكون رجوعه بعد رجوعها بلاافصلء بل 
يصح ذلك ولو رحعت هي بعد الطلاق بلحظة ورحع هو قبل انقضاء العدة بلحظة» كما أن من الواضح 


أن الاعتبار بعدتها منه لا عدقا لغيره» فإذا حملت شبهة وانقضت عدمقا 
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منه لا من المشتبه لا يصح لما الرجوع في البذل في عدة المشتبه المتأخرة» كما لا يصح له الرجوع إليها 
في عدة المشتبه» أما في وقت تداخل العدة على ما ذكرناه في باب العدد فلا إشكال؛» لأن ذلك عدة 
الزوج أيضاً فيشمله الدليل. 

ثم إنه على اشتراط العلم لا يلزم علم الرحل بآخر العدة» فيرحع في أوقات احتمال العدة» إذ لا دلبل 
على لزوم العلم تفصيلاً. 

وما تقدم ظهر أنها لو رجعت في آخر لحظة من العدة» حيث لا يتمكن الرحل من الرحوع بعد 
رجوعها لم يصح رجوعهاء كما أن الأمر كذلك لو أعلمت الرحل بالرحوع آخر لحظة العدة» ويصح 
رجوعها إذا طلقت وهي غير مدخولة لما عرفت في اليائسة» أما إذا كانت حاملة بإفراغه على فرحجها 
فهي ذات عدة. 

وما تقدم في بحث التنجيز يظهر أنه لا يصح للرجل الجاهل برجوعها أن يقول: إن أرجع إن رجعت 
على نحو التعليق» نعم لا يشترط اتصال رجوعه بالإنشاء» بل يصح أن يقول: إني راجع في ظرف 
رجوعهاء حيث إنه ليس من التعليق في شيء» وقد عرفت عدم تمامية اتصال السبب بالمسبب على ما 
ذكروه؛ والظاهر أن رجوعها بأقل مما بذلت بأن رجعت إلى النصف أو الثلث أو الربع مغثلاً ليس 
بصحيح, لأن الشارع ذكر الرجوع أو عدم الرجوع فهو كالخيار لا يصح أن يرجع ذو الخيار ببعض 
الصفقة أو يفسخ ذو الخيار في النكاح بعض النكاح. 

ولذلك مال في المسالك إليه مستدلاً بقوله: وفي صحيح ابن بزيع”" ما يرشد إليهء لظهوره في اعتبار 
رد الجميع؛ لأن (ما) من صيغ العموم فلا يترتب عليها الحكم بالبعض» وهو العمدة في الباب لصحته؛ 
وتبعه مناهج المتقين» حيث قال: 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص"13: الباب ”7 من كتاب الخلع والمباراة ح3. 
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وفي جواز رجوعها في بعض الفدية واستحقاقه لذلك الرجوع في الخلع أقوال» ثالثها الفرق بمحجواز 
رجوعها دون رجوعه؛ والمنع مطلقاً مع كونه أحوط أشبه» خخلافاً للمعارج حيث قوى الصحة. قال: 
ولو رحعت المختلعة في بعض ما أعطاه فقد ذكر الشارح فيه أوجهاًء قال: بل جواز رجوعها ورجوعه 
لما تقدم من رواية أبِي العباس هيهناء حيث قال: «المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول: لأرجعن 
ع0 

وهذا قول المفيد في المقنعة» حيث قال: فإن رجعت عليه بشيء ما تقرر بينه وبينها قبل حروجها من 
العدة كان له رجعتها وإن كرهت ذلكء والذي يظهر ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في الحديث 
المتقدم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» توقف جواز رجوعه إن رجعت في البعض على اشتراطه ذلك» 
حيث قال: «وينبغي أن يشترط عليها كما اشترط صاحب الباراة إن ارتمحعت في شيء مما أعطيتئ فأنا 
أملك ببضعك». إلى أن قال (عليه السلام): «ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو 
للمرأة فيرد عليها جميع ما أحذ منها»'"» يؤيد ما قواه (رحمه الله تعالى) فتأمل. 

والثاي: المنع فيهما لظواهر دلائل جواز رجوعهاء خصوصاً صحيحة ابن بزيع الي أشير إليها ولعل 
الأقوى الأول» لظهور رواية أبي العباس في المطلوب وشهمولها له وقصور دلالة الأخيرة ف نفيه» فإن غاية 
دلالتها إنما هي على حواز رجوعها بكل ما أداه. وأما المنع عما سواه فهو من باب مفهوم اللقب ولا 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص44: الباب ا من كتاب الخلع والمباراة ح. 
(؟) الوسائل: ج65١‏ ص44: الباب ا من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
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المسالك» وقال: إنه غير محتمل عند التأمل لكونه على حلاف العقل والنقل» ووافق الجواهر المعارج في 
صحة رجوعها في البعض وتصبح رجعية بذلك بقوله: إنه لا يخفى عليك ظهور الموثق المزبور» وقوله 
(عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «ينبغي)”' إلى آخره. المعلوم منه إرادة استحباب اشتراط مقتتضى 
الخلع فيه جواز رجوعها ببعض البذلء وأنه يبت له حق الرجوع بذلكء ولا ينافي بذلك قوله (عليه 
السلام) في الصحيحين: دما أذ منهاء”"؛ الظاهر في جميعه بعد أن لم يكن ظاهراً في الشرطية» وأقصاه 
أن ذلك أحد أفراد الرد فلا يناقي استفادة حواز الفرد الآخر له» وهو رد البعض من الموثق والصحيح 
مؤيداً ذلك بأنه إذا صح لها الرجوع بالدميع صح لما الرجوع بالبعض, لأن الحق لها فلها إسقاط بعضه 
كما لها إسقاط جميعه» فإن عدم الرحوع في قوة الإسقاطء إذ لا يلزم منه رجحوع العوض الآخر. 

قال: (ومن ذلك بان لك ضعف احتمال عدم جواز رجوعها بالبعض»؛ لأن ذلك يقتضي صيرورة 
الطلاق رجعياً وهو مشروط بعدم الاشتمال على العوضء والفرض بقاء البعض عوضاء إذ لا فرق بين 
القليل والكثير» فمن ثم لو حعل ابتداء ذلك القدر الباقي أو أقل منه كفى في البينونة» والجمع بين كون 
الطلاق رجعياً وبقاء العوض في مقابلته جمع بين متنافيين» إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص؛ لأن العورض 
هنا اخموغ ذون البعض الباقي» وإن كان صالحاً لأن يكون عوضاً لوبوقع الخلع عليه فيصدق حيعذ 
بانتفاء البعض انتفاء العوض ويثبت حكم الرحوع). 


)١(‏ الوسائل: ج65١‏ ص44: الباب /ا من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص537 الباب ١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح١‏ و". 
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وفيما ذكره المعارج والجواهر نظرء فإن الزوج قد لا يستعد لطلاقها طلاقاً رجعياً بنصف الشاة حيث 
إنه لا يريد الاشتراط» فإذا كان له كل الشاة لا مانع عنده من رجعية الطلاق» بخلاف ما إذا كان له 
نصف الشاة» حيث إن الرجعية توجحب عدم تمكنه تزويج أحتها والخامسة بخلاف البائن. 

والحاصل: إن الزوج يريد إما بينونة الطلاق بكل المهر» وإما رجعية الطلاق بدون إعطاء المهر» فإذا 
أجبرناه على رجعيته ببعض المهر كان خلاف إرادته الموجب لعدم سلطنته على نفسه» وهو خلاف الناس 
وطلطوة 

وق لقف قلق إإفنة لحري مقاب طاذق رمه اانا يفعي تحطولة خلى تبت الننناةه والة دلنل 
على أن الشارع أحبره على ذلك» ولا قوة في دلالة الموثق وصحيح ابن سنان في مقابل الصحيحين 
الصريحين في كل ما أحذ منهاء ويؤيده رواية الحديقة وغيرهاء ولو فرض الشك في ذلك فالأصل يقتضي 
العدم لأصالة عدم انقلاب الطلاق من كان بائناً. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الكفاية»؛ حيث قال: وهل يصح لما الرحوع في البعض ويترتب عليه 
حواز رجوعه؛ فيه أوجه؛ ولا يبعد القول بذلك عملاً موثقة أبي العباس» وصحيحة محمد بن إسماعيل”© 
غير صريحة في خلافه» ولذا اختار المنع السيد في محكي شرح النافع» حيث قال: والأظهر أنه ليس للمرأة 
الرحوع ف بعض ما بذلته. 

ومال إلى هذا القول الحدائق حيث قال بعد ذكر الأخبار وتعارضها: (ويمكن الجمع بين هذه الأخبار 
بحمل (من) في هذه الأحبار على البيانية دون 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص "5317 الباب ”7 من كتاب الخلع والمباراة ح1. 
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التبعيضية)» والظاهر أنه هو الذي فهمه الأصحاب من هذه الأخبار» حيث إن جميع ما دل على 
رحوع المرأة في البذل في باب المباراة إنما عبر عنه يمذه العبارة» مع اتفاقهم على تخصيص الحكم بالرحوع 
في الكل ولم يذكر أحد منهم لا في الخلع ولا في المباراة الرحوع في البعضء وإنما وقع الكلام فيه مسن 
المسالك ومن تأخخر عنه» ويبعد أشد البعد اتفاقهم على الحكم المذكور مع كون ظاهر الأخبار كلها على 
خلافه لو حملت من ذلك بشيء لكن حيث كان مستندهم الرواية الشاملة للجزء أيضاً يلزم أن يصح 
ذلك عندهم. 

ثم قال: (إلا أنه يحتمل أن يقال: إن ما دل على الرجوع في الجميع لا دلالة فيه على الحصر في هذا 
الفرد» بل من الحائز كونه أحد الفردين» وما دلت عليه الأخخبار الأخر من الحواز ف الرجوع في البعض 
هو الفرد الآخرء إلا أن فيه ما عرفت). 

ثم لو قلنا بصحة رحوعها في بعض المهر فلا إشكال في الصحة في البعض المشاع كالنصف»ء والبعض 
من الكلي المعين كشاة من عشر شياه كانت مهراً ثم صارت عوض الخلع؛ والبعض من الكلي في الذمة 
كما إذا أصدقها مائة دينار ولم يسلمها إليها ثم خلعها عليها ثم قالت: رجعت إلى دينار منها. وكذلك 
إذا أعتدقها دارا" ودكانا. © خلعها 'علبيها م رح فى الدان فط مدا ماحل ارون يتزلوة يفيه 
الرحوع ف مثل يد الشاة أو رأسهاء لم يصرحوا على التبعيضية. 

ولو وهبت للزوج قبل الخلع نصف المهر مثلأه يصح لما بذل النصف من المهر الباقي لأحل الخلع؛ أو 
نلعي لير اودعاتيها علد لوقه قبوى يدها منا. 

ثم إن مناهج المتقين قال: (ولو رحعت هي ول يعلم به الخالع ثم علم به 


ا/١‎ 


في العدة كان له الرجحوع؛ وهل تملك العوض من حين رجوعها به» أومن حين علمه بذلكء, 
وحهان). 

أقول: مقتضى القاعدة أن الملكية من حين الرحوع لا من حين علم الرحل؛ فإن .جعت المرأة بَالبدذل 
ولم يعلم الرحل به أو علم لكنه لم يرحع إلى بعد مدة» فالظاهر أن العين إنما تنتقل إلى المرأة حين 
رجوعها إليها لا حين رجوعه إليهاء أما ماء المبذول كالشاة مثلاً يبن رجوعها ورجوعه فهو للمرأة» لأن 
رجوعها أخرج الشاة عن ملكية الرحل فليست الشاة له ح يتبعها النماء» سواء علم برحوعها ولم 
يرجع إلا بعد مدة» أو لم يعلم إلا بعد مدة. 

نعم يمكن أن يقال: إنه إن لم يعلم بسبب عدم إعلام المرأة له وكان بحيث إذا علم رجحع؛ لم يلزم عليه 
تدارك النماء الذي أتلفه كاللبن والصوف والبيض للدجاج وما أشبه إذ إنا بعدم إعلامها له الرحوع 
كانت غارة» والمغرور يرحع إلى من غر. 
ثم إن المسالك قال: (حيث ترجع المرأة في العوض يصير العدة رجعية» سواء رجع أم لا» وهل يترتب 
عليها أحكام الرصعة مطرنا كرت النفقة واللإسكان وتحديد عدة الوفاة لو مات فيها و نحو ذلكء 
وجهانء من أن جواز رجوعه يقتضي ذلكء إذ لا نعنٍ بالعدة الرجعية إلا ما يجوز للزوج الرجوع فيهاء 
ومن أنها ابتدأت على البينونة وسقوط هذه الأحكام؛ فعودها بعد ذلك يحتاج إلى دليل» والأصل يقتضي 
استصحاب الحكم السابق» ولايلزم من جواز رجوعه على هذا الوجه كوفها رجعية مطلقاء لحواز أن يراد 
بالرحعية ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقاً كما هو الظاهر» وأما قبل رجوعها فلا شبهة في اتتفاء 
أحكام الرجعة عنها). 

أقول: لكن الظاهر أن لها كل أحكام الرحعة» فهل يجوز له في هذا الحال 
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أن يتزوج بأحتها أو الخامسة» إلى غير ذلكء؛ والعمدة أن ظاهر الدليل أنه رحعة فتتبعها أحكامهاء 
ولب لناق ايها ركزة امار وول عد رفوم كاد 

ولذا رجحه الجواهر بقوله: (قلت: قد يقال: بعد تسليم عدم دلالة الخبرين المزبورين على صيرورقا 
حينئذ رجعية ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه وعدم ظهور الأدلة في كون الخلع طلاقاء وأن بينونته 
إنما هي من جهة الفداء الذي هو كالشراء أو الصلح» فمع فرض رحوع البذل عاد الطلاق إلى أصله كما 
لو فسدء بل قد يدعى ظهور الأدلة حى آية ##إوبعولتهن274 في أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا: 
إن الصحيح الأول باعتبار قوله (عليه السلام) فيه: «وتكون امرأته»” دال على أن المختلعة كالزوجة نحو 
ما ورد في الرحجعية؛ فإن لم نقل باندراحها فيها أمكن استفادة أحكامها من ذلك نحو ما استفيد أحكام 
الرحعية» ولعله لذلك وغيره أطلق الأصحاب في كل مكان يبطل الخلع فيه صيرورة الطلاق وي 
فحينئذ فلا يجوز له نكاح الأحت ولا الرابعة بعد رجوعها بالبذل)7". 

وهكذا رجحه المعارج حيث قال: إذا رجعت في البذل وصح رجوع الزوج إليها فال ظاهر ترتب 
أحكام الرجعية عليهاء من وجوب النفقة والإسكان وتحديد عدة الوفاة وثبوت الموارثة بينهما فا مسببة 
عنهاء ويؤيده ما سبق من قول الرضا (عليه السلام) في حديث ابن بزيع: «وإن شاءت أن يرد إليها 
وتكون امرأته»»» وف مناهج المتقين وغيره أيضاً اتباعهما. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 8/؟7. 

(1) الوسائل: ج5١‏ ص54 الباب ا من كتاب الخلع والمباراة ح7. 

() جواهر الكلام: ج”الا ص 11-10. 

(5) الوسائل: ج65١‏ ص57 الباب ‏ من كتاب الخلع والمباراة ح4. 
فى 


ثم إن المسالك قال: (هل يجوز للرجل قبل رجوعها التزويج بأختها والرابعة» وجهان» من تحقق 
البينونة حيتكذ» ومن أنه بتزلزله في حكم الرجعي ولأنه على تقدير تقدم ذلك ثم رجوعها يصير جامعاً 
بين الأحتين وأزيد من العدد الشرعي) إلى أن قال: (والقول بحواز تزويجه قبل رجوعها لا يخلو من قوة» 
يلال عليه مضانا إلى نا انعدل له ضحيحة أن بصي عن أن :عيذ الل «رغليه الفبلام) قال شال ين 
رجحل اختلعت منه امرأته فيحل له أن يخطب أختها من قبل أن ينقضي عدة المختلعة» قال: «نعم قد برئت 
عصمتها منه» وليس له عليها رجعة»'"» وهذه الرواية وإن لم تكن صريحة في تزويجها بالفعل» لأن الخطبة 
لا تستلزم العقد, إلا أنما ظاهرة فيه» وتعليلها مرشد إليه) ("©. 

وهو كما ذكرهء وهذا هو الذي أيده الجواهر وقال: إن القول بالمنع كالاحتهاد في مقابلة إطلاق 
النصوص وأنه تطليقة بائنة وخصوص صحيح أي بصير”". 

وهكذا قال بذلك المعارج وأيده مما في الفقه الرضوي (عليه السلام) في أحكام المختلعة: «تحل له أن 
يتروج أحتها من شاعته). 

ثم إنه لا إشكال في أنه إذا تزوجحت بالخامسة أو الأحت لا يصح له الرحوع إليهاء لكن هل يصح لها 
الرحوع بالبذل, الظاهر العدم, لأنها لا تتمكن من الرجوع حيث لا يتمكن هو من الرحجوع على ما 
تقدم. 

نعم يمكن أن يستئئن من ذلك أنه لو تزوج بالأخت أو بالخامسة ثم ماتت أو ماتت إحدى زوحاته 
لفو سنا زو ظلقها ظاها رايا مون اللاخولة أن الباتينة لاون رامنا اينف الرضة وال اعد 
المختلعة باقية فا يصح لما 


.١ح من كتاب الخلع والمباراة‎ ١١ الباب‎ 5٠ الوسائل: ج6١ ص5‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: ج4 ص8 7:. 

إفرة انظر جواهر الكلام : ج77 ص11. 

(5) المستدرك: جا ص١7‏ الباب ١١‏ من كتاب الخلع والمباراة ح١.‏ 
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الرجوع حيتئذ لعدم امحذور فيرجع هو أيضاً إن شاءء لكن إِنما يصح لها الرجوع في البذل فيما لم يكن 
مانع فعلي عن رجوعه؛ أما فيما كان المانع الفعلي» إن كان يرتفع بعد ذلك فلاء لظهور الأدلة في التلازم 
بين رجوعهما فحيث لا يمكن رجوع من الزوج لا يمكن رجوع من الزوحة. 

ولعل الجواهر أراد هذه الصورة فقط بقوله: (وهل لما الرجوع بالبذل حينئذ وإن لم يجز له الربحوع 
باعتبار كون المانع من قبله مع أنه يتمكن منها أيضاً ولو بتطليق الأخعت مثلاً بائناء كما مال إليه بعض 
الناس» أو لا يجوز الرجوع لعدم تناول النصوص المزبورة المنحصرة فيها دليل جواز رجوعها للفرض 
خصوصاً الأول منهاء بل والثاني والثالثء ولعله الأقوى؛ ولا ينائي شيئاً ما ذكرنا ما في شرح الإرشاد 
وغيره من نفي الخلاف أو الاتفاق على كون البذل جائزاً من جهتها المعلوم إرادة ذلك في الجملة منه 
خصوصاً بعد عدم ذكرهم له في سياق المسألة» وإنما ذكر في أثناء كلام لهم في غير المقام). 

فإنه لم يتعرض لصورة رجوع المرأة في البذل بعد انقطاع عصمة الرجل عن الأخت» حيث يحق له 
الرحوع إلى المختلعة. 

ثم لا يخفى أنه من انقطاع العصمة ما لو حالع الأحت أو الخامسة» وحيث ترجع المختلعة الأولى في 
البذل ويرحع الرحل إليها لم يبق محال لرحوع المختلعة الثانية. 

ثم إنه لا فرق بين أن يقرأ الطلاق بلفظ الخلع أم لاء فيما يكون رجوعها إلى البذل يوحب رجعية 
الطلاق» لظهور الأدلة في أن هذا طبيعة الخلع من دون أن يكون للفظين مدخل في الأمر» وقد تقدم أنه 
حيث يبطل الخلع لا يكون طلاق أصلاً. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: (إن ظاهر النص والفتوى في المقام 


عدم الفرق في صيرورقا بحكم الرحعية في حواز الرجحوع با بين فراقها بصيغة الخلع أو الطلاق» كما 
وكزقاه ساها نوه أحزية اذ كوناه سايق درس بالطتسال ورور كا امطلفة رسفي زر تبات فياف لبد و إن 
كان بصيعة (خلعت)» ولول يكن إجماعا منهم لأمكن القول هنا أيضا بأنه إن كانت الصيغة هنا بلفظ 
خلعت ورجعت بالبذل فسد الخلع من أصله. وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه» بل رهما أمكن 
تتزيل صحيح ابن بزيع عليه» بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فإنه حينئذ يبطل الخلع ويبقى الطلاق 
رحعيا أو غيره على حسب مورده). 

ثم إن المرأة إذا أباحت للزوج الرحوع بدون رحوعها في البذل فلا يبعد أن يجوز له الرإحوع., لأن 
الشارع إِنما جعل عدم رجوعه بدون رجوعها لحق المرأة كما يستفيده العرف من الأدلة» فإن أحازت 
حازء واحتمال مدخلية الرجحوع منها في صيرورة الطلاق رجعيا حلاف الظاهر. 
السوق» أما لو كانتا بسبب نقص أو زيادة في العين بالهزال أو السمن» أو بسبب نقص في الجسم قوة أو 
وروا كينا ذا ميت 0 تملعف رعفلواة ىصن زنانةقوة كوا ذا كاة العور ف نتطرها يعي أن 
كانت أعمىء فالظاهر أن الرحوع في صورة الزيادة بقدر حقهاء وفي النقص يكون على الزوج مثلا أو 
قيمة» وكذلك لو تلفت يكون لا المثل أو القيمة» ولو سقطت عن القيمة كالجمد في الشتاء أو الأوراق 
النقدية بسبب تبدل الحكومة أو إسقاطها لقيمتها مع تبديلها كان بحكم التلف» وحيث ذكرنا تفصيل 
المسألة في طلاق الزوج قبل الدحول حيث يرحع إلى نصف المهر فلا داعي إلى تكراره. 


ك/ا 


(مسألةه): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا قالت: طلقي ثلاث بألف» فطلقهاء قال الشيخ 
فيما حكاه المصنف والفاضل في محكي التحرير عنه: لا يصح عندنا لأنه طلاق بشرطء» وفيه ما لا يخفى 
أنه لاشتظ.ق العرض ونا قال الأضدت موا رك انط قم الدئعه إنه وللؤف فى بقابلة يون قنز 
000 

أقول: لعل نظر الشيخ أنها طلبت الطلاق ببذل ألف في ظرف كونه ثلاث وحيث لا يقع الثلاث فلا 
طلاق» إذ الرحل لم يقصد الطلاق المطلق حى يصح واحدة» بل قصد الخلع» فما قصد لم يقع وما وقع 
لم يقصدء وهذا هو الذي رححناه في المسائل السابقة» خلافاً لمن قال بأنه يقع طلاقاً لا خلعاء وعلى أي 
حال» فإن قصد الشيخ ذلك تم كلامه وإلاً فللنظر فيه بجال. 

لكن في المسالك قال: (الذي رأيناه في كلام الشيخ حلاف ذلكء وأنه نقل البطلان معللاً بالشرط في 
كلام آخر يخالف ما نقله المصنف في اللفظ والمعئ» وهو إنه جعل مورد الشرط ما لو قالت: طلقئ على 
أن لك علي ألفأء وهذا اللفظ هو المحدمل للشرط دون ما عبر به المصنفء لأن الباء صريحة في العوض). 

قال في موضع من المبسوط: (إذا قالت لزوجها: طلقئ ثلاثاً بألف درهم؛ فقال لما: قد طلقتك ثلاث 
بألف درهم» صح عند المخالف» وعندنا لا يصح, لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحدء ولا 
يحب أن نقول هنا: إنها تقع واحدة» لأما إنما بذلت العوض في الثلاث» فإذا لم يصح الثلاث وجب أن 
يبطل من أصله). 

ثم قال: (إذا قالت له: طلقئ ثلاثاً على أن لك على ألفاء فطلقها صح الخلع ولزمها الألف وانقطعت 
الرجعة؛ وعندنا لا يصح لما قلناه لأنه طلاق بشرط). 


0 


وقال في موضع آخر: (إن قالت له: طلقئ ثلاثا بألف» فطلقها ثلاثا فعليها الألف» فإن طلقها واحدة 
أو اثنتين فعليها بالحصةء وعندنا أنه لا يصح أصلا وقد مرء وإن قالت له: طلقئ ثلاثا على ألف» فالحكم 
فيه كما لو قالت بألف» وقال قوم في هذه: إن طلقها ثلاثا فله ألف, وإن طلقها أقل من ثلاث وقع 
الطلاق ولم يجب عليها ما سمي» وفصل بينهما بأن قال: إذا قالت بألف» فهذه باء البذل والبذل يقتضي 
أن يقسط على المبذل» كما لو باعه ثلاثة أعبد بألف» وإذا قال: على ألف» علق الطلق الثلادث بشرط 

أقول: لكن القاعدة في صورة جعلها الألف في قبال الطلاق الثلاث إن أرادت لكل طلاق ثلثا بدون 
تقييده بالطلاقين الأخرين فوقع طلاق واحد» حق للرحل ثلث الألف لأنه مثل إرادته بيع عبد وعبد 
وعبد بدون التقييد بين الثلاثة» حيث إنه لو اشترى عبدا وكا فإن له ثلث الألف في صورة التساوي 
بين العبيد» أو بالنسبة في صورة الاحتلاف, وإن أرادت التقييد بالثلاث لم يقع الواحد أيضاء ولا حق له 
في الثلث. 

ومنه يعلم حال ما إذا أرادت التقييد بين الاثنين الأولين لا الثلاثء فإنه لا يقع أيضاء إذ لا يقع الاثنان 
أيضاء نعم إن أراد التقيبد بين الاثنين الأخيرين وقع الطلاق الأول. 

ثم إن أرادت المرأة الانفكاك وأن لكل طلاق شيئا من الألفء فرما تريد الثلث» ورا تريد بالاختللاف 
بزيادة الطللاق الأول أو تقيضتة: مثلا قد تريذ للطلاق الأول العضصف»: وقد تريد له الربع» كما ف العبيد 

وفي الجواهر: الإشكال على المسالكء؛ لأن المصنفا لم يسند ذلك إلى 
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الشيخ في المبسوطء ولعله في الخلاف» بل لعله في المبسوط في موضع غير ما نقله. 

وكيف كانء فإنه لوكانت المرأة موافقة والزوج مخالفا» فقالت: طلقئ ثلاثاً ولا بألفء فالظاهر 
صحة الخلع لأنه يرى الصحة فهي ملزمة له مما التزم به» كما أن الزوحة الموافقة الي تحت المحالف إذا 
طلقها ثلاثاً صارت بائنة» ولا يحق الرحوع إليها من جهة التزام الرحل بحكمه كما تقدم. 

ولو انعكس بأن كان الزوج مؤالفاً والزوجة مخالفة وقالت: طلقئ ثلاثاً بألف» لم يصح إلا بعد 
رجعتين؛ لأن الزوج لا يرى صحة مثل هذا الطلاق» اللهم إلا أن يقال: إنه يشملها دليل الإلزام» فإذا 
فعل الزوج ذلك فهي ملزمة هما الترمت به» فله عليها الألف؛ لكن المسألة مشكلة» ومنها يظهر حال ما 
إذا كان الرحل مسلما والروجدة كافرة ترئ:الفلات: 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (إفما إن قصدت الثلاث ولاءً من دون تخلل رحعة بزعم 
محدنيا مقو انلك برو اد كان العا عدر دا أ جردا لم يصح البذل لكونه ا أنه باطلء 
ضرورة معلومية عدم وقوع الثلاث عندنا بذلك؛ وإن طلقها ثلاثاً مرسلاً بأن قال: أنت طالق ثلاثاء 
فضلا عن المترتب الذي يقع فيه الثاني والثالث على المطلقة» لما عرفت من عدم وقوعه بذلك ثلاثاً عندنا 
على كل حالء بل هو في المرسل إما باطل أو يقع واحدة على الخلاف السابق» فلا يملك البذل حيتقذ 
بذلك؛ لأنه لم يفعل ما سألته من الطلاق الثلاث المقتضي للبينونة» اللهم إلا أن تريد التلفظ بذلك وهو 
خحروج عما نحن فيه. 

وقيل كما عن موضع من المبسوط: بناء على وقوع الواحدة بالأخير يكون له الثلث من الألف» وكذا 
البركن أفهو من ا قحيدد ل عرها كان برها علق 
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الثلاث والفرض وقوع الواحدة قطعاً في المترتبة» وفي قول في المرسلة فيكون لحا ثلث الألف» وفيه: إن 
الظاهر جعل البذل في مقابلة المجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه فلا يستحق شيئاء ولذا كان المحكي عن 
موضعين آخرين من المبسوط عدم استحقاق شيء. 

أما لو قصدت الثلاث الِيَ يتخللها رجعتان ففي القواعد وغيرها صح؛ وظاهرها صحة ذلك خلعاً 
لكونه حيئذ بذلاً على شيء صحيح له فائدة فقصدء وفيه: منع عموم أو إطلاق في أدلة الخلع على وجه 
يتناول الفرض بحيث تحرى عليه أحكام الخلع الى قد عرفت مخالفتها للأصل. 

أقول: قد تبع الجواهر المسالك في استشكاله على قول الشرائع والعلامة» حيث حكما بصحة تفسيرها 
الثلاث .ما يتخللها رجعتان» فإن ذلك مناف لعقد الخلع كما سلف عندهماء حيث أشار بذلك إلى ما 
تقدم من لزوم فورية الخلع أو الطلاق عقيب استدعائهاء لكنك قد عرفت الصحة. وأنه لا دليل على مثل 
هذه الفورية» فما ذكره الشرائع وتبعه القواعد هو مقتضى القاعدة. 

وتما تقدم ظهر مواضع الرد والقبول في قول مناهج المتقين» حيث قال: (إذا قالت له: طلقئ ثلاثاً على 
ألف أو بألفء فإن كانت قابلة لوقوع الثلاث عليها وأرادت الثلاث المرسلة أو الثلاث على الولاء من 
غير تخلل رجعة» فالأظهر وقوع واحدة من الثلاث عليها من دون أن يكون خاعاًء وف استحقاقه العوض 
تردد» وإن كانت قابلة للثلاث وأرادت الثلاث الي يتخللها رحعتان وأتى بها على وجهها صح الثلاث 
واللسحق لذن كو دوق أن ركورك عملت ولو اقتصر حيتئذ على إيقاع واحدة ففي استحقاقه شيئاً من 
الألف وجهان أشبههما العدم). 

ويأتٍ هنا الكلام السابق في كون أحدهما مخالفاً أو الزوحة كافرةً والزوج مسلماء أما إذا كانا كافرين 
فاللازم إلزامهما بما التزما به» وكذا إذا كانا مخالفين» نعم 


إذا لى يكن لهما حكم أو لم يكن لأحدهما حكم أو كانا مختلفين في الحكم؛ فإنا نحكم عليهمايما 
نرى» لأن بسقوط قاعدة الإلزام لعدم الموضوع لما يرجع الحكم إلى الدليل العام لكل أحد. 

ثم إن مقتضى القاعدة أنها لو طلقت ثلاثاً حلعا أو غيره طلاقاً لا يصح له الرحوع إليها حن تنكح 
زوجاً غيره لا يصح لها الرحوع في البذل» حيث قد عرفت فيما سبق أن رجوعها في البذل نما يمكن فيما 
إذا صح له الرجوع, فإذا لم يصح للرجل الرجوع لم يصح لما الرجوع في البذل إلا فيما استئي. 

ثم إن الشرائع قال تمزوجاً مع اللجواهر: إفإن لق ذرها قله الألين: وإن طلق واحدة كما عن المبسوط 
قيل: له ثلث الألف لأنه جعلته في مقابلة الثلاث فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية» وفيه 
تردد منشؤه جعل الحملة في مقابلة الثلاث .ما هي فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد موت لمات 
ليست متقومة والعمدة هنا الثالثة إن لم يختص ها البذل). 

لكن لا يخفى أن الكلام تارة في مرحلة الثبوت وهي ماذكرناه» وتارة في مرحلة الإثبات» وفيها إن 
كان ظهور عرف أذ بهء وإلاّ فامحكم قواعد الدعوى» وقد عرفت أن في مرحلة الثبوت يكون الأمر 
على أحوالء إذ ريما تريد البذل في قبال الثلاث معاء وربها تريد البذل ف قبال كل واحد واحد مع 
التساويء أومع الاختلاف بصور الاختلاف المختلفة» وربما تريد البذل في قبال الاثنين بجتمعاً والغالث 
قود أ رزقه ركو الاننان تن اكاك أوان الاين 

ومما تقدم يظهر وجه الخلط بين عالمي الإثبات والثبوت في قول الشرائع مزوجاً مع الجواهر: (ولو 
كانت معه على طلقة مثلا فقالت: طلقئ ثلاثاً بألف» فطلق واحدة لا بنية الأقل منه كان له ثلث 
الألف لقاعدة التوزيع» وقيل والقائل 


م١‎ 


الشيخ في محكي المبسوط: له الألف إن كانت عالمة بعدم بقاء غير الواحدة وأنها تيين ممه يماء لأن 
ذلك يكون قرينة على إرادة بذلا في مقابلتها» وأن غرضها الحرمة الكبرى على معين كمل لي الثلاثة 
بألف» والفلث إن كانت جاهلة لقاعدة التوزيع» وفيه الإشكال السابق). 

إقفكه | ركننون امعان ابتداء في اتباع الفليويو لز كانه وال كان من مسائل الدعوى والتراع. 

وثانياً: إنه' فق 'صورة إرادقا التقسيم قد تريق التقسيم بالسوية .وقد تزيد :بالا حتلاق» على :ما عرفت 
ما يكون للطلقة الباقية الثلث أو الأكثر أو الأقل» فلا يصحح توجيه (أن يكون له ثلث الألف) بأنها قد 
بذلت مالاً في مقابلة الجملة فيكون موزعاً على أجزائها فيصح ما صح منهاء كما لا يصح توحيه قول 
الشيخ بأنما مع علمها بالحال؛ بناء على ابتناء أفعال المسلمين على الصحة؛ ينبغي أن ينزل كلامها على 
ا محمل الصحيح وهو إكمال طلقتهاءما بقي عليها وهي الطلقة الثالثة» وأما مع جهلها فلأنه لا وجه إلا 
التوزيع الذي هو مقتضى القاعدة» إذ ليس هناك صحيح وغير صحيح تعلم بمما حى يحمل قولها على 
الصحيح دون غير الصحيح. 

ثم إن في المسألة وجهين آخرين» نبه عليهما المسالك: 

أحدهما: استحقاق الألف مطلقاً لحصول مقصودها وهي البينونة المطلقة يما. 

والأخرى: عدم استحقاقه أصلاً لعدم وقوع ما أرادهاء وما وقع على تقديره غير مراد لهاء فيكون 
البذل باقياً لكونه في مقابل ما لم يقع من مرادها. 

وفي المعارج التوقف في المسألة. 

وما تقدم يظهر وجه النظر في قول مناهج المتقين» حيث قال: (وإن لم تكن قابلة لوقوع الثلاث عليها 
بأن طلقت قبل ذلك مرة أو مرتين وطلقها مرتين على الأول ومرة على الثاني مع الرجعة صح طلاقا لا 
خلعا» وق استحفاقه طينا مد 


5 


لمعل وحوه؛ أظهرها التفصيل بينما لو كانت عالمة بأنه لم يبق شرعاً إلا طلقة أو طلقتين مع القرينة 
على إرادتها بالثلاث تكميلها وبين جهلها بذلك أو علمها وعدم القرينة باستحقاقه تمام الجعل على الأول 
وعدم استحقاقه شيئاً على الثاني). 

كما أن ما تقدم ظهر وجها النظر المتقدمان في قول الجواهر أخيراً: (ولو سألت الثلاث على هذا 
الوحه وكان بملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الألف على الأول» وكذا على الثاني مع جهلهاء ومع 
علمها فالنصف توزيعاً للألف على الطلقتين» ولا شيء له على الرابع» والثالث منتف هناء نعم لو طلقها 
تطليقتين استحق تمام الألف عليه وثلثيه على الأول» بل وعلى الثاني مع الجهل» وتمام الألف مع العلم ولا 
شيء على الرابع). 

ثم لا يخفى أن حروف الجر بالإضافة إلى معانيها المتعددة تنوب بعضها عن بعض بالإشراب أو 
التضمين كما ذكرهما النحاة» وكذلك تصح المحازية فيها على ما اخترناه ثما ذكره الآخوند من عدم 
الفرق بين الاسم والحرف في الكلية» وعليه يصح أن تقول: طلقئ على ألفء أو بألفء أو في ألفء أو 
غير ذلك؛ بل يصح الغلط أيضاً إذا كان مرادها الألف في قبال الطلاق؛ إذ لا دليل على لزوم الصحة. 

ثم لوكان الزوج عامياً والزوحة شيعية وطلقها بدون البذل ثلاثاً ولا فأرادت الاحتياط فقالت: 
طلقن تطليقتين ببنهما رجعة بألف» فطلقها كذلك» فهل يصح خاعاً حسب الواقع فيستحق البذل» أو لا 
يصح لا طلاقاً ولا خبلعاً لقانون الإلزامء حيث إن الشارع ألزمه بما التزم بهء ولذا لا يصح له الرحوع 
إليها بعد العدة» أو فيما إذا كانت يائسة» حيث إن قانون الإلزام لزمه» فلا يحق له أن يسترجع 


الله 


الرأق اوس قن تروك يرن لاقت و3 كان الطلاق» اتاد ق تجي االو ه[ مله الشيفى "كاتبك 
زوحته وبطل نكاحها الثاني في صورة عدم حضور عدلين وما أشبه» وحى لو دخل الزوج الثاني بما 
جاهلا اعتدت لوطي الشبهة ورحعت إلى الأول» لا يبعد الثاني فلا طلاق ولا خلع ولا بذل. 

ومنه يعلم حال ما إذا كانا عاميين» لكنها تريد الاحتياط لتأثرها بالمذهب الشيعي. 

ولو انعكس الأمر بأن كان الزوج شيعياً والزوحة عامية وطلقها ثلاثاً ولاءء بلا شهود ونحوهء إما من 
باب عدم المبالاة أو عدم العلم بالحكم أو غير ذلك؛ فبذلت له ألفا ليطلقها خلعاء فهل يصح لأنه واقع 
والواقع حكم الجميع» أو لا لأنها عامية فهي ملتزمة ما التزمت به» أي فيه الاحتمالان السابقان» وإن 
كان في الاكتفاء بذلك للزوج نظر. 


4 


(مسألة1): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لو قالت: طلقيئ واحدة بألف؛ فطلق ثلاثاً ولاء بأن 
قال: أنت طالق ثلاث وقعت واحدة قوفن حصوا بذلك» وحينئذ يكون له الألف لإتيانه .ما سألت 
إلا مع احتمال إرادتها الواحدة الي تحصل بغير الترتيب المزبور لغرض من الأغراض لماء فإن المتجه حيتئذ 
صحته طلاقاً لا خلعاء لعدم كونه جواباً لما سألت كما هو واضحء ولا فرق في الأول بين العالم بالحال 
واللجاهل). 

أقول: قد تقدم أنه إذا طلق خلعاً لم يصح طلاقاً غير خلع» لأن الواقع غير مقصود والمقصود غير واقع. 

ولو كانا عاميين فقالت مثل ذلك فطلقت ثلاث فإن أرادت الطلاق والقيد بالواحد من باب المصداق 
صح خلعاًء ويكون الطلاقان الآخران تبرعياء وإن قيدت بالواحد لم يقع الخلع لعدم إتيانه مقصودها فلا 
يصح البذل ويقع اثنانء إلا إذا قصد الرحل الثلاث المقيد بعضها ببعض بحيث إذا لم يقع أحدها لم يكن 
القضوة أضاد 

ثم إنك قد عرفت في عبارة الجواهر عدم الفرق بين العالم والجاهل» لكن في المسالك: (لو قيل بالفرق 
وتخصيص الحكم المذكور بالعالم كان وحهاء ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوز وقوع الثلاث» فإن 
قصد الألف في مقابلة الأولى فكذلكء وإن قصدها في مقابلة غيرها أو مقابلة الجمع توحه عدم لزوم 
الألفء لأنه لم يقصد تملكها في مقابلة الطلاق الصحيح؛ بل علق تملكها على أمر لم يتم له كمالو 
طاكها دنا د فاه رجفا لفيا ا 

أقول: هو كما ذكرة بقيذ أنه يريك التقدير لأنه كما غرفت لا أولل وثانية وثالفة لأنه قال+ أنك طالق 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع المواهر: (ولو قالت: طلقئ واحدة بألفء 


هم 


فقال: أنت طالق فطالق فطالق» فإنه لا حلاف عندنا ولا إشكال في أها م قالت ذلك طلقت 
بالأولى ولغي الباقى» فإن قال: الألف في مقابلة الأولى» فالألف له وكانت الطلقة بائنة لتحقق الخلع وما 
ولغت الثانية والثالئة لوقوعهما على بائنة). 

ويأقِ هنا ما تقدم من عدم تمامية الخلع لوكان غرضها الطلاق بلفظ واحدء إذ حيشذ لا يكون 
الجواب مطابقاً للسؤال؛ فلا يقع خلع ولا طلاق على ما احترناه. 

ومنه يعلم حال العاميين إذا طلبت واحدة فقال: أنت طالق طالق طالق» بالفاء أو الواو أو ثم أو ما 
أشبه ذلك» فإن كان سالا حلاف ذلك لم يكن خلع ولا طلاق» وإلاً كان الأول لعا والآحران 

وما تقدم يظهر حال ما إذا كانت المرأة شيعية وكان الرحل مخالفاً» وقالت: طلقى واحدة بألفء 
فطلق ثلاثاً ولاه فإنه لا يستحق البذل ولا يقع الطلاق إذا كان مرادها الواحدة بشرط لاء لأن الرحل لم 
يفعل ما بذلت في قباله» وقد تقدم عدم انقلاب الخلع. 

وكذلك حال ما إذا قالت: طلقئي حيث يجوز لي الرجوع بالألف» فطلقها حيث لا يجوز له الرحوع, 
كما إذا كانت قرب سن اليأس وقالت ذلكء فلم يطلقها إلا بعد سن اليأس. 

بل هذا هو حال كل ما كان قيداً في كلامهاء كما إذا قالت: طلقئ عند العالم الفلاي» أو في اليوم 
الفلاني» أو في المكان الفلاني» إلى غير ذلك» فإن طلق على خلاف تلك القيود لم يكن يقع مقصودها فلا 
ندل بولا طاااف: تلم اعورم 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولو قالت: طلقئ واحدة بألف, في مقابلة الطلقة الثانية 
كانت الأولى رجعية» لأنها لم يقصد مقابلتها بعوضء وإن سألته هي فإن المدار على قصده وبطلت الثانية 
والفذية 'فضيلة عن القالية» لعدم فيسية الطلاق عنانا على الطلقة ون كانت رجعية وكذا ل قصيديق 
مقابلة الثالغة 


كم 


ولو قال في مقابلة الكل» قال الشيخ: وقعت الأولى وله ثلث الألف» بناء على التوزيع: وتبطل الثانية 
والثالثة وما خحصهما من التقسيط لوقوعهما على مطلقة» وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته وهو 
الطلقة الصحيحة فينبغي استحقاقه الجميع إن نوى كون الفداء في مقابل الكل). 

أقول: أما قوله: (وبطلت الثانية والفدية) فاللازم أن يقيد .ما إذا طلقها أولاً وثانياً متتالياً» وإل فأي 
مانع من الصحة خلعاً حيث طلقها أولاً طلاقاً رحعياً أو بائناً ثم راحعها أو نكحها ثانياً ثم طلقها طلاقاً 
خلعياًء وكذلك حال الثالثة وحال ما إذا جعل الفدية في قبال اثنين الأول والثالث أو الثاني والثالث» هذا 
بالإضافة إلى ما إذا كان الزوج عامياً حيث يصح الطلاق الثاني والثالث عنده بدون رحعة. 

وأما قوله: (في مقابلة الكل) إل ففيه إنك قد عرفت في مثل هذه المسألة أن الأمر تابع في مقام الثبوت 
لقصدهماء وفي مقام الإثبات لظاهر الكلام» ومع عدم الظاهر فإن كان قصد ولو ارتكازاً فهو المرجع: 
وف مقام الدعوى المرجع قوانين التراع. 

ثم قال الجواهر بعد كلامه المتقدم في وجه إشكال الشرائع على الشيخ: (لأن الخلع ليس معاوضة 
محضة حي يبطل باحتلاف الإيجاب والقبول في العوضء» كما لو قال: بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف» 
قال للخت و نهذ سي متهاك فإئه لليف قلا جو ادا رفظ موناقم بانشد رن ال ايك معاوطة ضيه لكيه 
لما قصد كون الألف في مقابلة الجميع» فقد نوى فعل الأول بثلث الألف فلا يستحق الجميع لأن هذا 
الاستدعاء شبه الجعالة».ومع يدل الجاغل غوضا فقبل القابل# بنية التبرع أو بنية:الأقل. سالا يستحق 
الجميع فكذا هناء نعم هذا يتم لولم ينو شيعاء فإنه حينئذ يكون قد فعل ما التمسته فيستحق ما بذلقه 
ويجعل حوابه بقوله: أنت طالق أولاً مطابقاً لما التمسهء أما مع جعله في مقابل الكل فلا). 


/ا/ 


وفيه موردان من النظر: 

الأول: إن ما ذكره من مسألة بيع العبيد غير تام على إطلاقه» إذ قد يقصد القائل: بعتنك هذه العبييد 
الثلاثة بألفء ثلاثة بيوع, وقد يقصد بيعاً واحداً مقيدأً بعضهم يبعض» وقد يقصد ذلك و 
والباطل هو الثاني فقطء أما الأول والثالث فلاء لوضوح أن الأول ثلاثة بيوع بلفظ واحدء والثالث من 
باب تبعض الصفقة وفيه الخيار لا البطلان. 

الثاني: إن قوله: (وقد يدفع)» فيه ما عرفته سابقاً من أن الخلع إنما يكون طلاقاً إذا كان في مورد كلام 
المرأة» وإلاً فالمقصود غير واقع؛ وما فعله ليس قصود. 

ومنه يعلم وجه النظر في قوله أخيراً بعد كلامه المتقدم: نعم هذا يتم إلخ: (ولا يشكل ذلك بأن المنجه 
حينئذ عدم استحقاقه شيئاً لعدم مطابقة الجواب السؤال» إذ هو حيئئذ كما لو قالت: طلقيئئن بألف»ء 
فقال: أنت طالق مخمسمائة» لأنا نقول: الظاهر الصحة في المشبه به أيضاً كما عن الشيخ» لأنه زاد جزءا 
أخيرأء ولأنه قادر على إيقاعه بغير عوض فأولى أن يقدر على إيقاعه ببعض العوض المبذول الذي قد 
حصل إنشاؤه في ضمن إنشاء بذل الجميع» وقد عرفت أن المقام ليس كال معاوضات المحضة» بل هو من 
قبيل الداعي). 

إذ يرد عليه أولاً: إن قوله: (يخمسمائة) قد يصح وقد لا يصحء فيصح فيما إذا كان قصدها الأع 
وأنه ذكرت الألف من باب المصاديق» وكذا حال ما إذا قالت: بألف» فقال الرحل: بألفين مثلاء ولا 
يصح فيما إذا كان قوما بالألف على سبيل القيد. 

وثانياً: ما عرفت من أنه بعد عدم الظرف للخلع لا خلع ولا طلاقء إذ لم يكن ذلك مقصوداً لما 
والزوج إِنما يوقع الطلاق المقصودء فإذا انتفى القصد انتفى الطلاق. 


م/م 


(مسألة/): قال في الشرائع: (إذا قال أبوها: طلقها وأنت بريء من صداقهاء فطلق صح الطلاق 
رحعياً ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب). 

أقول: أما عدم لزومها الإبراء فلأن الأب في الرشيدة لا شأن له ول كاف كات وهو إبراء من غير 
أهله» مثله مثل من يقول للمدين: أنت بريء من الدين الذي لزيد عليك» وأما لا يضمنه الأب فلأنه 
أحببي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ الببنت ورشدهاء والفرض عدم وكالته فلا ضمان عليه للزوج ولا للببت 
بعد عدم حصول الخلع والبراءة» وحيث قد تقدم عدم صحة الفضولية في مثل الطلاق وسائر الإيقاعات 
والخلع منه وإن كان فيه شبه بالعقد أيضاء لا يصح إحازتها بعد ذلك. 

نعم قد عرفت فيما تقدم عدم صحة الطلاق لا رجعياً في مورده ولا بائناً في مورده. 

نعم يصح ذلك في الأب والحد بالنسبة إلى الصغيرة أو المحنونة أو السفيهة إذا كان .موازينه من عدم 
المفسدة أو المصلحة على ما ذكرناه في أولياء العقد. 

ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره المسالك قائلاً: (إن كان ولي عليها في صغر أو حنون أو سفه 
م يصح أيضاًء لأنه إنما ملك التصرف فيما له فيه غبطة وحظء ولا حظ لما في هذاء كما لو كان لها دين 
فأسقطه؛ ولا فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض» وإن جوزنا له العفو عن بعضه, لأن العفو 
أمر آخر غير جعله عوضاً عن الطلاق» وأيضاً فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما 
تشعر به الآية» والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق فلا يقع). 

ولذا أشكل عليه الجواهر بأن فيه ما لا بخفى» ضرورة كون هذا التصرف الها كغيره من أمواها يتبع 
فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين» بل أقواهما الأول في الولي الإحباري» ولا خصوصية للمقام 
فينبغي بناء صحته وفساده على ذلكء لا الحزم بعدمه مطلقاء ولعل كلام المصنف وغيره متزل على 
الكبيرة الرشيدة لا غيرها من المولى عليها 
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ال يدور الحكم فيها على ما عرفت» من غير فرق بين الولي الإحباري وغيره. 

وفي المعارج: إن الحكم بكليته ممنوع» إذ قد يكون في البذل غبطة لها وحظ وافر في تخايصهاء 
لتوحشها منه» وفقد من يؤنسها عنده ويلي أمرهاء أو لسوء لق زوجها وسوء معاشرته إياهاء بل يقع 
توهم بيعها وادعاء تملكها في غير بلادهاء ويمكن إدخال أمثال ذلك تحت قوله سبحانه: للإوالذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون204. 

ثم لا يخفى أن السفيهة الأعمالية كذلكء لأنه نوع من الجنون» على ماسبق الإلماع إليه في بعض 
مباحث الكتاب. 

وأما السفيهة الأموالية فإئما يصح بذل الأب فيما كانت هي تريد الطلاق» وإنما المانع تصرفها في المال؛ 
وحيث إن الأب والحد ولي فله أن يفعل ذلك. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: (إن ذكر السفيهة هنا مع الصغيرة والمحنونة لا يخلو من شي 
لأن السفيه محجر عليه في التصرف ف ماله» وليس عبارته مسلوبة ليقوم الولي مقامه في البذل). 


.8 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 


(مسألة./): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إذا وكلت في خلعها مطلقاً صح لمعلومية عدم اعتبار 
المباشرة في البذل» فتشمله عمومات الوكالة» واقتضى إطلاق الوكالة الذي هو .معيئ الاتقصار على 
القو ككل هع غير ف كر القذار له مهرما ول خطواض] حتلعها نهر" الل قما دوق قدا ينقد التلدء -بناء علئ 
انصرافه من الإطلاق المزبور على نحو التوكيل في البيع والشراء» وإن كان لا يخلو من نظر). 

أقول: لعل الأظهر حعل الخلع لأمثالهما هو المعيار لا مهر المثل» إذ لا شأن لمهر المثل في المقام» فرعا 
يكون الخلع بالأكثر أو الأقل؛ إما لفرق التضحم والتتزل بسبب الفاصل الزميئ بين العقد والطلاق» وإما 
لارتفاع وانخفاض أحد الزوجين في المكانة الاحتماعية ونحوهاء وكذلك حال نقد البلد. 

ثم قالا: (وكذا الكلام في الزوج إذا وكل في الخلع وأطلق على الوحه المزبور» اقتضى أيضاً الخلع .مهر 
لمثل فما فوقء نقداً بنقد البلد, فإن بذل وكيلها المزبور الزيادة على مهر المثل بطل البذل أو كان موقوفا 
على الإجازة؛ فإن لم تحصل بطل ووقع الطلاق رحعياً إن كان مورده كذلك؛ وكان الخلع بصيغة الخلع» 
ولا يضمن الوكيل للأصل وغيره؛ وفيه ما عرفت من عدم صحة الطلاق إذا لم يقع الخلع» نعم إذا أرادت 
المرأة القدر المعين من باب أحد المصاديق لأنها تريد التخلص منه كيف ما كان صح الخلع؛ لأنه مشمول 
لإطلاقها الارتكازي» وكذلك يأنِ الكلام في حال الزوج الذي ذكرا فيه» ولو خلعها وكيل الزوج بأقل 
من مهر المثل بطل الخلع إن لم تحصل الإحازة؛ ولو طلق بذلك البذل لم يقع الطلاق فضلاً عن الخلع مع 
فرض عدم الإحازة لأنه فعل غير مأذون فيه» فيكون طلاق أحنببي بخلاف ما لو طلق الزوج بعوض بذله 
الوكيل فبان غير وكيل مثلء فإنه يبطل الخلع ويصح طلاقاً كما هو واضح). 
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وبذلك يظهر مواضع النظر في قول مناهج المتقين» حيث قال: (يجوز لها أن توكل غيرها في البذل, 
وله أن يوكل غيره في الخلع» وإطلاق التوكيل في البذل يقتضي بذل مهر المثل أو أقل منه نقداً بتقد البلدء 
كما أن إطلاق توكيله في الخلع يقتضي الخلع بمهر المثل فما زاد» فلو بذل وكيلها أزيد من ذلك بطل 
البذل ووقع الطلاق رحعياً إن كان قد أتى. بالضيغة ولا يضمن الوكيل» ولو خالغها وكيله بأقل من مهر 
لمثل بطل المخلع» ولو طلق بذلك البذل لم يقع لفقد الإذن). 
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(مسألة9): قد ظهر مما تقدم أن المحتلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع؛ لأن الطلاق مشروط بالرجعة, 
فهي ما دامت مطلقة لا يلحقها الطلاق» لكن لو رحعت في البذل فرحع الرحل في الخلع حاز استيناف 
الطلاق لأكما صارت زوحة» وبذلك صرح في الكفاية» وإذا أراد الرحل إعادة المرأة إلى الزوحية ولى 
ترجحع هي في البذل افتقر إلى عقد حديد برضاها كسائر العقود» سواء وقع ذلك في العدة أو بعدهاء لما 
عرفت مكرراً من أن العقد في العدة سواء متعة أو دواماء وسواء كانت العدة للمتعة أو الدوام من الزوج 
صحيح» ومن غيره غير صحيح. 

كما أنه قد ظهر مما تقدم أنه لا توارث بين المختلعين» لاقتضاء الخلع البينونة المقتضية للخروج عن 
الزوجية» ولو حصل الرجوع في العدة بعد رجوعها في البذل عادت الزوجية وثبت التوارث. 

وحيث البينونة فلا توارث» ولا يجوز لأحدهما غسل الآخر لأنهما ليسا زوجين» فلا يشملهما الأدلة 
وإن كانت في العدة» ثم لو رجعت هي ولم يرجع هو فالظاهر التوارث بينهما لأنما رجعية على ماسبق 
الإلماع إليه. 

ولذا قال في الحدائق: (إنما محل الإشكال في ما لو رجعت هي ولم يرجع هوء ويأتي على ما قدمنا 
ذكره في الموضع الأول ثبوت التوارث ونحوه من تلك الأحكام المذكورة؛ لأنها برحوعها في العدة تصير 
العدة رجعية بملك الزوج الرجحوع فيهاء ومن شأن العدة الرجعية ترتب تلك الأحكام عليها). 

وقد تقدم أنه إذا لم يتمكن الرحل من الرحوع إليها لزواجه بالخامسة أو الأحت أو نحو ذلك لم يصح 
ها الرجوع في البذل» فرجوعها لا يستلزم صبرورة الطلاق رجعياًء بل تبقى كما كانت. 
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ونختم هذا البحث يما رواه ابن رئاب”27» قال: سمعت حمران يروي عن أب عبد الله (عليه السلام)» 
قال: «لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إل على طهر من غير جماع بشاهدين يعرفان الرحل ويريان 
المرأة ويحضران التخيير» وإقرار المرأة على أنها على طهر من غير جماع يوم خيرهاء قال: فقال له محمد بن 
مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة هيهناء قال: «ويشهد الشاهدان عليها بذلك للرحل حذرا أن تأي بعد 
فتدعي أنه خيرها وهي طامثء فيشهدان عليها جما سمعاء وإنما يقع عليه الطلاق إذا اختارت نفسها قبل 
أن تقوم» وأما الخلع والمباراة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجهايما 
يفترقان عليه في ذلك المجلسء فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليهماء وكانت تطليقة 
بائنة لا رجعة له عليهاء سمي طلاقاً أو لم يسمء ولا ميراث بينهما في العدة»» قال: «والطلاق والتخيير من 
قبل الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة»”". 


)١(‏ جامع المدارك عن الشيخ (رحمه اللّه) منه (دام ظله). 
(5) الوسائل: عه ص37 الباب 1" من كتاب الخلع والمباراة ح؟ . 
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فصل 
في مسائل النزاع 


وهي أمور: 


(مسألة١):‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (إذا اتفقا في القدر كالمائة ونحوهاء واختلفا في الجنس 
كالدرهم والدينار» والإبل والغنم مثلًء فالقول قول المرأة بيمينهاء كما عن المبسوط والجواهرء بل في 
المسالك نسبته إلى الأكثر لأنما هي المدعى عليها والموافق قولها لأصل البراءة» فتحلف ينا علحي قحي 
دعواه). 

وف المسالك: (تحلف هيا جامحة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه»وفيهة إن ما تدعيه لا حاجتة 
لليمين عليه لثبوته بإقرارهاء لكن يرد على إشكاله على المسالك بأن نفي ما يدعيه الرجحل لا يكفي في 
إثباث ما تدغية؛ إذ من الممكن أن يكون هناك شيء ثالث: خضوصاً إذا قال الرجل: إذا لم يكن قولي 
فإني لا أعلم ماذا كان عوض الخلع؛ فإن إقرارها بأنه كان ما تدعيه لا يثبت أنه كان عوض الخلع» وإن 
اليك اهلها خسني الاقزان ؤرما كان متعلق ند الت كنا إذا أكاة لزه عدو عليه الفلسمن 
حيث إن حقه عليها يقسم بين الغرماء» أو مات وورثه الوارث فهو حق للوارثء إلى غير ذلك. 

وعلى أي حال» فمقتضى القاعدة هو التحالفء لأنه من التداعي لا من الدعوى والإنكارء ولذا 
أشكل المسالك على القول المزبور: (بأن كلاً منهما مدع ومدعى عليه والآخر ينكر ما يدعيه» والقاعدة 
ف نظائره كالبيع والإجارة التحالف)» إلى 


أن قال: (فلو قيل إنهما يتحالفان ويسقط ما يدعيانه من الفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر امثل إلا أن 
يزيد عما يدعيه الزوج كان حسناء ولا يتجه هنا بطلان الخلع لاتفاقهما على صحته وإنحمايرحجع 
اختلافهما إلى ما يثبت من العوض» ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقاً لسقوط الدعويين 
بالتحالق» خخصوصاً ذا كان الواعب عه مغابرا ما يدعي الزوج حك :لا يتخمل في :من دعؤاة): 

وعن كشف اللثام بعد أن حكى عن الجامع'قولاً بالتحالف» وعن المبسوط أنه حكاه عن العامة» قال: 
وهو أولى» فإذا تحالفا ثبت مهر المثل. 

وتبعه على ذلك المحقق التستري كما في المعارج قال: واستجود ما حسنه الشارح من التحالف»؛ فإن 
كل واحد منهما مدع من وجه ومدعى عليه من وجه آخر فيدحل ف ضابطته؛ ونظائره من البيع وغيره» 
إذ لا جهة جامعة لهماء فيحلف على هذا الاحتمال كل منهما للآخر» ويسقط العوض المدعى بالحلف 
ويثبت مهر المثل؛ فإنه المعيار بما استشكل وجهلء إما مطلقاً أو فيما إذا لم يزد على دعوى الزوج 
بالقيمة» فإنه حينئذ مقر بعدم استحقاق الزائد فلا يؤخذ منها ما لا يدعيه خصمها). 

أقول: لكن لا وجه لثبوت مهر المثل» إذ كلاهما يعترفان بالخلع» وأن المرأة مدينة بشيء»؛ فإذا تحالفا 
كان اللازم إجراء قاعدة العدل من أن للرحل نصفي الأمرين» وكيف يكون المرحع مهر المثل واللحال 
أنهما ينكرانه مثلاً. 

أما ما في مناهج المتقين حيث قال: (إن اتفقا على قدره واحتلفا في حنسه قيل: يقدم قوا بيمينهاء 
وقيل: كلاهما يتحالفان ويبطل الخلع من رأس ويقع رجعياً إن أتى بصيغة الطلاق» وهو الأقرب). 

ففيه: إنه لا وجه لبطلان الخلع» وقد عرفت سابقاً أنه إن بطل الخلع لا دليل على انقلابه رجعياًء أما 
رد الجواهر للقول بالتحالف (بأنه لا يكاد يخفى وجه التحالف 
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على مفل اميش والفاطل.وغيرغا مخضوصا بعد أن دكروا ذلك في نظائره إلا آن :ذلك منهم هتنا 
مؤيد لما ذكرناه سابقاً من عدم كون الخلع عندهم من المعاوضة الصرفة» بل هو قسم من الفداء وحيتقذ 
يتجه ما ذكروه من عدم تعلق الدعوى بالمعاوضة حصوصاً بعد ما عرفته غير مرة من عدم بطلان الخلع 
بفساد العوض» وليس هو إلا لكونه أمراً مستقلاً لا تلحقه أحكام المعاوضة» فليس الزوج إلآّ مدعياً به 
وليست الامرأة إلا منكرة لما يدعيه ولا ينائي ذلك إقرارها له بغير ما ادعاه» وفي الحقيقة ليست هي 
مدعية على الزوج شيئاً). 

ففيه: إنه وإن لم يكن ذلك من المعاوضات المعروفة كالبيع والإحارة إلا أنه لا شك ف كونه نوعاً من 
المعاوضة» ولذا تقول: اشتريت نفسي وما أشبه من العبارات» وقد تقدمت الروايات الظاهرة في ذلك. 

ومنه يظهر وجه النظر فيما حكي عن السرائر» حيث قال: (مى اختلفا في القدر واللجنس أو اختلفا في 
تعيين القدر أو إطلاق اللفظ أو احتلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد فعلى الرجل البينة» فإذا 
عدمها كان القول قول المرأة مع بمينهاء لأنما الغارمة المدعى عليها)". 

وعم الخلاف إنه قال 'نظير قول ذللك30, 

إذ كلاهما غارمان» فقد خسرت الرجل الزوجة ثما يستلزم إعطاء المال لزوجة أخحرى وحسرت 
الزوجة الرجل والمال» ولذا ورد في النكاح: #إإنا أحللنا لك أزواحك اللانيٍ آتيت أحورهن714, 
و«يشتريها بعلي 7 كنا أل ورد في المتعة 


)١(‏ السرائر: ج؟ ص738/. 

() الخلاف: ج14 ص 570 . 

(0) سورة الأحزاب: .0١‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص4 الباب 77 من مقدمات النكاح ح١.‏ 
4١/‏ 


قوله تعالى: #لإفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن7#") وكذلك في جملة من الروايات دلالة عليه 
في الجملة» فإن النكاح والخلع نوع معاملة فكلا الطرفين في مثل الخلع غارم. 

ولذا الذي ذكرناه من أن الباب من التحالف»ء قال في الحدائق بعد نقله كلام المسالك: (ماذكره 
(قدس سره) من رجوع حكم المسألة إلى التحالف جيدء نعم قوله بعد ذلك: وإنما يبقى الكلام في أنه 
بعد التحالف وسقوط كل ما يدعيانه فإن الظاهر هو بطلان الخلع بالمرة بخلو الخلع من العوض لأنه 
منحصر في أحد هذين المذكورين» وقد تساقطا معاً بالتحالف ومهر المثل غير مذكور في صيغة الخلع ولا 
مقصود ولا مراد بالكلية فبأي وجه يثبت هناء وتقديره الرجوع إليه بعد التحالف لا معن له؛ لأنه ليس 
من قبيل المهر الذي يجب تقديره مع خلو عقد النكاح عنه وَإِنما هو عوض يجب ذكره في عقد الخلع 
ويكون ركناً من أركانه» وهو هنا منحصر في أحد هذين المذكورين) إلى آخر كلامه. 

غير ظاهرء لما عرفت من لزوم الرحوع إلى قاعدة العدل» فإنه مثل ما إذا علم الوارثان لحما بأن 
العوض كان شاة أو بقرة ول يعلما أيتهما فإنهما تنتصفان ببنهما للقاعدة» وكذلك إذا جن الزوجحانء 
والوليان هما علما بأحد الأمرين» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

واحتمال الفرق بأن الحلف يسقط الحق وليس كذلك ف المثال» إذ لا حلفء فيه: إن الحلف يسقط 
الحق في غير التحالف» إذ مورد إسقاطه الدعوى والإنكار لا الدعويان. 

ثم إن الجواهر قال: (أما لو انعكس بأن اتفقا على الجنس واختلفا في القدر 
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فلاريب في أن القول قول المرأة في دعوى الأقل» للأصل كما في المعاوضات» وإن ذكرنا احتمال 
التحالف فيها هناك إذا كان التراع في تشخيص ما وقع عليه العقد ومثله يحري هنا بناءً على أنه 
كالمعاوضة). 

ومراده فيما تدعي المرأة الأقل» أما إذا ادعت المرأة الأكثر والزوج الأقل كما قد يكون ذلك لأفما 
يريان ما قالاه» أو لأن كلاً منهما يريد دفع حطر الظالم عن نفسه مثلاً فيما الحاكم الظالم يترك الشاة 
الواحدة لصاحبهاء أما إذا كان لإنسان شاتان أخحذهما وغرم فنا عنهية نان لزان تقول زف الستفيافين 
للرحل؛ والرحل يقول: ليست لي إلا شاة واحدة؛ للفرار من الغرامة» فمقتضى الأصل أن يكون الحق مع 
الرجحل لأصالة عدم الزائد, إلا أن الزوج حيث يدعي أنه لا يملك الشاة الثانية وأنها للمرأة يكون تدافع 
بين القولين» وحيث يعلم الحاكم بأنها لأحدهما يقسمها بينهما لقاعدة العدل» كما هو في كل مال محتمل 
بين نفرين. 

ثم لو اختلفا في الجنس والقووم القت اللراة مناذ: عشرة شياه» وقال الرحل: ستة أبعرة» فالظاهر أنه 
بعد عدم البينة والحلف» أو وجود أحدهما منهما ‏ أما إذا كان في أحد الحانبين أحدهما فالحق له» ولو 
كان في جانب البينة وفي الآخر الحلف قدمت البينة ‏ مع التكافؤ تلاحظ القيمة» ويكون الأصل فيها 
مع مدعي الأقل؛ وكذه القيمة الثابتة تكون العين مقسماً بينهما نصفين» مثلاً كل شاة عشرة وكل بعير 
خمسة عشرء ففي القيمة التراع بين المائة والتسعين فيؤحذ بالتسعين وبقدر التسعين من الشاة والبعير 
يقسم بينهماء الأول للأصلء والثاني لقاعدة العدل» فتعطى المرأة للرجحل خمسة شياه بخمسين وثلاثه أبعرة 
بخمسة وأربعين» وتسترد المرأة من الرجل خمسة دنانير» أو تعطي للرجل بعيرين وثلثي بعير» أو تعطي له 
اكد اع سن را ضيط ان نيا لقعا وعدي عمدو ري عل ابوه تسم 
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(مسألة؟): قال في الشرائع: لو اتفقا على ذكر القدر دون الجنسء واختلفا في الإرادة» قيل: يبطلء» 
وقيل: على الرحل البينة وهو أشبه. 

وفي المسالك: (المراد أنهما اتفقا على ذكر القدر وعلى عدم ذكر اللجنس لفلا وعلى أغنكا أرادا حنسا 
مغيناً اتفقف إراذقنيا غلين ولكن الآق اعتلنا :ذلك تين الذي آراذاء حاله العقدوياك فالسى لحه: 
طلقئ .عاثة» فطلقها بماء ثم قال: أردنا ما مائة دينار» وقالت: بل مائة درهم؛ فقال المصنف وجماعة: 
القول قولها أيضاء لأن العقد صحيح في نفسه. حيث اتفقا على إرادة جنس معين؛ والإرادة كافية في 
صحتهء وإن لم يتلفظ بها وحينئذ فيرجع الاحتلاف في الإرادة إلى الاختلاف في الجنس المعين فيرجع إليها 
فيه كالسابق» ولأن الاحتلاف في إرادتما ولا يطلع عليها إلا من قبلهاء ويشكل الأول .ما ذكر في الأول 
من أن الاختلاف في الجنس لا يقتضي تقديم قوها بل التحالفء والثاني بأن الاحتلاف يرحع إلى تعيين ما 
فلن ل روسن الزن يرن راذا عدوس ا فاك للتوو ازا قا امنا ولا يكفي إرادتها وحدهاء وإرادة 
كل منهما لا يطلع عليها إلا من قبله» فلو قيل بالتحالف هنا أيضاًء لأن كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر 
كان وجي وقال الشيخ في المبسوط”": يبطل الخلع هنا مع موافقته على تقديم قولها في السابق» والفرق 
غير واضح)"". 

أقول: مقتضى القاعدة هنا أيضاً كما في الفرق السابق من تحكيم قاعدة العدل. 

ومما تقدم يعلم وجه التفكيك في الجواهر بين صورتٍ هذه المسألة» فقال عند قول الشرائع: يبطل هو 
كذلك: وبناء على كون المراد بالاختلاف في الإرادة وك مكينا زان عو ما أرائة الآخر» ضرورة 
ماع كل منهما في الإخبار عن إرادته فيتحقق 


.7” المبسوط: ج5 ص59‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: ج14 ص557.‎ 


حينئذ اختلاف المرادين» نعم لوكان المراد الاختلاف فيما اتفقا عليه من الإرادة وقت العقد بأن يقول 
أحدحما: أردنا كذاء والآخر يقول: أردنا كذاء يتجه حيئئذ ما قيل من أن على الرحل البينة» ضرورة 
كونه كالمسألة السابقة» إذ لا مدحلية للذكر بعد فرض العلم بالإرادة» ولعله لذا قال المصنف: هو أشبه). 

وذلك لأنه لو كان لكل منها إرادة عند الخلع لم يتفقا على شيء فيبطل الخلع» أما إذا كان مما إرادة 
واحدة عند الخلع» لكنهما اختلفا الآن في ذلك المراد» فمقتضى القاعدة التنصيف على ما عرفت. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره مناهج المتقين» حيث قال: (لو اتفقا على ذكر القدر دون االلجنس 
وق أقنا أرادااتحيسا معيدا انقرف إراذقنما غليه :والسلقا قينا أراذاهكقال» ردنا المانة جاننه يسار 
وقالت: بل أردنا مائة درهمى ففيه وجوه: أقرها التحالف وبطلان الخلع ووقوع الطلاق رجعياً إن تلفظ 
بصيغته). 

ثم لو اتفقا على عدم تعيين الجنس إطلاقاًء فالظاهر البطلان» بل حكي على ذلك الاتفاق» ووحهه 
واضح؛ لأنه موجب للغرر المرفوع بنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه”"'» بالإضافة إلى تظافر النص 
والفتوى على المعين» وحيث يبطل البدل يبطل الخلع؛ لأنه وقع في ذلك الظرف على ما عرفت سابقا 
فما قصد غير قابل للصحة»؛ وما هو قابل للصحة غير واقع. 

ثم لوكان اختلافهما في أصل الإرادة مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنسء فقال أحدهما: أردنا جنساً 
معيناء وقال الآخر: إنا لم نرد شيئاً بل أطلقناء ففي المسالك يرحع النراع إلى دعوى الصحة والفسادء 
ومن المعلوم تقديم مدعي الصحة بيمينه. 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص 515” الباب 5٠‏ من أبواب آداب التجارة ح7. 
6١‏ 


أقول: هو كما ذكره» كما أنه كذلك في كل أشباهه. مثل ما إذا تنازعا في البيع فقال أحدهما: ذكرنا 
عشرة من الشياه .عائة» وقال الآخر: بل ما ذكرنا الشياه وإِنما أطلقنا العشرة مائة» ثما هو قابل للشياه 
والأبقار والأبعرة مثلء فإن مدعي الصحة معه الأصل الثانوي, وَإنما عليه الحلف حيث طرفه بجاحة إلى 
البينة المفقودة» وكذلك الحال في كل دعوى صحة وفساد في جميع المعاملات. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره القواعد» حيث قال: (لو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر 
الجنسء» بأن ادعى ألف درهم قالك نل الك طلقا فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث» وإلا قدم 
قولها وبطل الخلع. 

وعن التحرير إطلاق تقديم قول المرأة هنا أيضاً. 

وفي الجواهر: (لعل ذلك لأن دعوى الفساد ترجع إلى إنكار كون العوض المزبور المدعى به في ذمتها 
للزوجء ولذا كان القول قوها فيه» وإلا فحق البينونة هو للزوج» وقد ثبت عليه لإقراره الذي لا يعارضه 
دعواها الفساد, لأن القول قوله فيهاء وهذا بخلاف دعوى الصحة والفساد في عقود المعاوضة اليّ 
مقتضى دعوى الفساد فيها ترتب المطالبة بالعوض أو المعوض). 

لكن أنت خبير بأن الاحتمال الذي ذكره الجواهر لا يقاوم الأصل الثانوي الذي ذكرناه» ولذا الذي 
ذكرناه قال في المعارج: (إذا اختلفا في التعيين وعدمه فالقول قول مدعي الصحة على الضابطة 
المشهورة). 

وتقديم قول المرأة مطلقاً وإن ادعت الفسادء على ما اختاره في التحرير غير موجه. 

وكذلك في مناهج المتقين» حيث قال: (ولو اختلفا في أصل الإرادة؛ نان مها ا اضيا عا 
وقال الآخرة إنا'ل:نزد-معيناً بل أطلقناء قذم قول الأول ييمينه لكونه مدعياً للصحة: 

ومنه يعلم أنه لو قالت المرأة: لم يعمل الرحل بالقيد الذي قيدت البذل به من خصوصية زمانية أو 
مكانية أو شرطية أو نحوهاء كان القول قول الرحل مع اليمين» كما هو كذلك في سائر العقود. 


(مسألة ؟): قال في الشرائع تمزوجاً مع الجواهر: (لو قال: خالعتك على ألف في ذمتك؛ فقالت: بل 
في ذمة زيدء فالبينة عليه واليمين عليها كما عن الشيخ والمتأحرين» وحينئذ يسقط العوض عنها مع 
بعينهاء ولا يلزم زيد للأصل واعتراف الزوج بكون البذل في ذمتهاء ولكن تكون بائنة عنه لاعترافه 
بخلعها على الوجه الصحيح شرعاء وكذا لو قالت في حواب دغواه: بل عالعك فلان والعوض عليهء من 
غير فرق بين ذكرها على وجه يقتضي صحة الخلع أو فساده؛ لأن مبئ المسألة ما ذكرناه لا مدعي 
الصحة والفساد الذي يقدم فيه مدعي الصحة على مدعي الفساد» أما لو ققاالت في جواب دعواه: 
خالعتك بكذا وضمنه عيئ فلان» أو لزمه عي فلان» لزمها الألف بإقرارها ما لم تكن بينة على دعواهاء 
لأنها دعوى محضة:؛ لا يثبت على فلان شيء .جرد دعواها). 

هذا وحالف ابن البراج الشيخ والجماعة» حيث قال: القول قول الرحل بحلفه وعلى المرأة البينة» وعلل 
ذلك بأن الأصل في عوض الخلع أن يكون على الزوحة حيث إن الطلاق في قبال المال» فهو كما إذا 
ادعى المشتري أن المال في ذمة الأحنبي؛ فإن كلامه لاف الأصلء إذ الأصل أن يكون الثمن عليه إلا أن 
يثبت أنه على الأحبي» فيقول البائع: إما أعط الثمن أو أثبت أن الثمن على الأحبي». وهذا الأصل 
تلض الاتيديع غالاً لأسا تراءة ونه شفرف سن السروه وكارك »اق ستائن الافاوق جا اسار 
وغيرهاء والخلع من تلك الصغريات. 

هذا ولكن مقتضى القاعدة أنه إن كانت الزوجة تطلب من الأحبي يكون اختلافهما حينئذ من قبيل 
الاختلاف في الجنس» حيث يكون كل واحد يثبت ما ينفيه الآخر وهنا التحالف» ثم قاعدة العدل» أما 
إثبات أنها هل تطلب الأحبي أم لا» فبطريقة من أقسام التراع؛ ولذا كان إدخال مسألة علم الزوج 
بطلبها وعدم علمه. 


ومسألة إقرار الأحنبي وعدم إقراره كما فعله المسالك وتبعه المناهج؛ من إدخال عالم الإثبات في عالم 
الثبوت» وإن لم تكن الزوحة تطلب من الإحنبي ففي مقام الثبوت إن كان الإحنبي قال: بأن عليه بدل 
الخلع» صح الخلع والبدل عليه» وإن لم يكن قال الأحنبي ذلك بطل الخلع لأنه لا عوضء وفي عالم 
الإثبات حيث يدور الأمر بين صحة الخلع وفساده يكون الأصل الصحة:؛ ويكون البدل عليها حيث إن 
للزوج البدل» وحيث لم يحصله من الأحبي كان على المرأة الي دخل المعوض في كيسها. 

والحاصل: إن لعالم الثبوت صورة حقها على الأحنبي وجعله بدل الخلع» ونفس الصورة مع عدم جعله 
بدل الخلع» وصورة عدم حقها على الأحنبي وجعله بدل الخلع على الأحنبي بدون قبول الأحنبي» ونفس 
الصورة مع قبول الأحبي» وحيث إن الأمر واضح في الصور الأربع في عالم الثبوت تأت إلى عالم الإثبات 
وله موازينه. 

ففي الأولى: الخلع صحيح والبدل على الأحبي. 

وف الثانية: حيث يدور الأمر بين كون البدل عليها وعلى الأحني فللرحل نصفا الأمرين؛ لقاعدة 
العدل. 

وق القالنة :ذقنت عمل علن الاح وعد قولة' فالخلم باطل: و إلا كان سحيحاً لأضالة الصضك 
والبدل عليها. 

وفي الرابعة: إن ثبت فالبدل على الأحبي؛ 0 

والمسألة وإن كانت بحاجة إلى تنقيح أكثر» إل أن معد" القاعدة مذ كرضاء "فى التملة: 

ومنه يظهر وجوه ل ا المسألة كمناهج المتقين» حيث 
قال: 

لو اتفقا على وقوع الخلع منهما بألف واختلفا فادعى كون الفداء في ذمتها وادعت كونه في ذمة 
تن ناف اق اتية دلق أو شاتق. دمت روه لقا حالما عناء أر :ووه أن مدا لعا مرا لك تم و ان وذ 


ابتداء. 


وعلى الأول: فإن وافقها الزوج على ثبوت الألف لما في ذمة زيد» واعترف زيد بذلك كان القول 
قولما بيمينهاء وإن لم يوافقها الزوج على ذلكء أو لم يقر زيد بذلكء؛ قدم قوله بيمينهه لدعواه صحة 
الخلع. 

وعلى الثاني: فإن اعترف زيد بكون الفداء في ذمته» فإن قال: إن بذلته وكالة عنها صح الخلع وكان 
الزاع بين زيد وبينهاء وإن أنكر ثبوت العوض عليه فإن أقام بينة على ذلك ثبتت في ذمته وصح الخلع 
إن فقدًا حلف وبرئت ذمته وثبت في ذمتها على وجه. 


(مسألة؛): لو احتلف الزوجان في صحة الخلع وعدمه, فله صور: 

الأولى: أن يكونا مقلدين يحتهدين يختلفان رأياء فإذا راجعا قاضيا كان اللازم لما اتباعه» سواء كان 
رأيه موافقا لرأي أحد امجتهدين أو مخالفا فيما كان هناك احتمالات» مثل صحته خلعا وصحته طلاقا 
بحرداً وعدم صحته» أما القاضي فهو يحكم برأيه» لقوله سبحانه: ##إفاحكم بينهم يما أراك الثرج7) 
وغيره» وأما لزوم اتباعهماء فلقوله (عليه الصلاة والسلام): «فاتخذوه حكما فإني قد جعلته عليكم 
عا قي ين ذالم 
يراحع من يرى رأيه فالظاهر أن أيا منهما تقدم في الشكاية والمراجعة لزم على الآخر اتباعه» وذلك لأنه 
عراجعته لا يدع محالاً لمراجعة الآخر لما دل من العقل والنقل على أن الحق للسابق. 

ومنه يعلم حال ما إذا انعكس بأن راجع كل من الزوجين المخالف له في الرأي من القضاة. 

أما إذا راجعا في وقت واحد لم يبعد القرعة لأنه من المشكل. 

الثانية: أن يكونا لمذهبين» مثل أن أحدهما حنفى والآخر مالكى» وأراد كل مراحجعة قاضى مذهبههء 
وسيفة ل سآن لذ مهاه إلا أن اتكون ع الشاطة العلا كالدولة الشمية الى كديا قضاة العامة لوتعسود 
العامة في بلادهاء فلو راحعنا الزوجان المختلفان وكل يريد مراحعة قاضي مذهبه حكمنا بنفوذ المقدم 
منهماء ولو لم يكن مقدم حكمنا القرعة» أما لو راحعونا للقضاء بدون مراجعتهما قضاقما إما لعدم 


.٠١6 سورة النساء: الآية‎ )١( 


(1) انظر الوسائل: ج4١‏ ص18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح١.‏ 
١٠١5‏ 


القاضي لمما أو لأنهما لا يريدان قضاتهماء فإنا نحكم هما إما حسب حكمنا لأنه ما أرانا الله سبحانه» 
وإما حسب حكم أحدهما من باب الإلزام» لأن الظاهر التخيير لنا في الحكم حسب رأي أيهما. 

وكذلك حال الكافرين. 

ومن ذلك يظهر حال ما إذا راجع أحدهما قاضي الشيعة» والآخر قاضي العامة» مع كون كليهما 
عاميق أو كافزييت أو أحدهما مسلماً والآعر كافراء كما في الزوج المسلم المتزوج بالكتابية» نعم في 
صورة ما إذا كان أحدهما مسلماً والآر كافراً يقدم حكم المسلمء لأن «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 

وتما تقدم في الصورة الأولى يظهر حال ما إذا أراد الحنفي منهما مراجعة المالكي» والمالكي منهما 
مراجعة الحنفي» وكذلك حال إرادقما أو أحدهما مراجعة مذهب ثالث كالشافعي» نعم إذا راحعونا 
وهما مخالفان فالظاهر أنه لا يحق لنا الحكم حسب مذهب ثالث لا يريانه» إذ ظاهر قانون الإلزام هو ما 
التزما به خخاصاً لا.غاماء وكذلك (النسية إلى يهوذين ملا واحعونا لذايحى 'لنا اذك سسب راي 
النصارى» فإن كون «الكفر ملة واحدة» لا يدل على مثل ذلك. 

الثالثة: أن يكون أحدهما شيعياً والآخر سنا فإن راحعانا حكمنا حسب مذهب التشيع؛ لأنا نراه 
حقاء لكن لا حق للشيعي منهما أن يراجع غير الشيعي لأنه لأ يراه حقاء أما إذا أراد كل أن يرج ع إلى 
قاضي مذهبه والمفروض وجود القاضي الشيعي والس وفرض أفهما مختلفان في الرأي في وقوع الخلع أم 
لا مثلأ فلا شك أنه لا يصح للشيعي اتخاذ رأي قاضي السنة» أما إذا اضطر إلى الرحوع عمل بعد ذلك 
كا يوافق مذهب الشيعة؛ مثلاً إن حكم القاضي السين بأن الزوحة زوجته» وهو يرى عام الزوحية 
طلقهاء أو حكم بأنها ليست زوجته وهو يراها زوجة نكحها من جديد, أو طلقها مثلاًء إلى غير ذلك. 


نعم إذا أردنا جعل القانون لمثل البلد الذي فيه السيئ والشيعي كلبنان وأفغان» نقول: إن أياً من 
الزوجين المختلفين يرى مذهباً خخاصاً راحع قاضي مذهبه أولاً كان مقدماء لأننا لا نتمكن من إلزام 
مراجعتهما للقاضى الشيعي» أما تكليف الشيعي إذا سبق السيئ فهو كما ذكرناه. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان البلد مختلطاً بين الكافر والمسلم كلبنان» وأردنا وضع القانون المشترك بعد 
00 البلاد عن الأحنبي مثلاًء ثم أرادت المرأة الكافرة مراحعة قاضي الكفار وأراد الرحل المسلم مراجعة 
قاضي المسلمين» فإنا إذا اضطررنا إلى جعل المقدم من تقدم منهما إلى قاضيه حيث لا نتمكن من تحكيم 
الإسلام مطلقاء فإذا تقدم المسيحي مثلاً إلى قاضيه وحكم القاضي على ضرر المسلم بحكم خلاف 
الإسلام؛ فعل المسلم بعد الحكم عليه مما لا يوافق دينه فعل ما هو سبيل دينه في المسألة» كما عرفته 
بالنسبة إلى السب والشيعي. 


(مسألةه): لو اختلفا في أن الرحل خلع أية زوحة من زوجتيه والرحل حيء كان نزاعان: 

نزاع بين الرحل ومدعية الخلع؛ والمقدم قول الرحل بيمينه لأنه فعله؛ فالمدعية تحتاج إلى البينة. 

ونزاع بين الرحل وبين مدعية عدم الخلع» والمقدم أيضاً قول الرجل» وأصالة عدم الخلع الي مع المرأة 
لا تجحعل على الرحل البينة» لكون الخلع فعله والإنسان مصدق على نفسه لأنه ذو يد عليهاء إلا أن يقيم 
المدعي للخلاف البينة» فهو من باب الداخل والخارج حيث على الخارج البينة. 

ولو كان الرحل ميتاً فتدعي كل منهما أنها المختلعة» أو أنها ليست المختلعة» فما يخص شأن كل 
واحدة خاصة فالحكم فيه كواحدي المئ» وما يشترك مثل أن المختلعة لا ترث وغيرها ترث فالمقام من 
التتحالف. 

ولو كانت زوحتان لزوجين وصار التزاع ف أن أي الرجلين خلع زوحته بعد وقوع الخلع مع أحدهما 
لزوحته قطعاًء ففي الأمر غير المشترك يكون كل واحد كواجدي المئ» وفي المشترك كما إذا مات الجميع 
ويريد الورثة تقسيم الإرث» حيث لا إرث للمختلعة من زوجها حئ يرثهاء بينما لغير المحتلعة الإرث 


يكون من التداعي. 
يمذا القدر. 


(مسألة): لو اخختلفا ف أنه كان طلاقاً محضاً حي يكون له الرحوع؛ أو خلعاً حي لا يكون له 
الرحوع, فيدعي الرحل الأول والمرأة الثاني» لم يبعد جريان أصالة عدم الخلع لأنه أمر زائد. 

كما إذا اختلفا في أنه هل كان يرا أو معاوضة» فمدعي المعاوضة بحاحة إلى الدليل» هذا بالإضافة إلى 
أنه حيث كان فعل الرجل قدم هو بيمينه إلا إذا كانت البينة للمرأة» اللهم إلا أن يقال إفهما إنشاءان 
أحدهما إيقاع والآخر عقد, ولا وجه لترجيح أحدهماء كما إذا دار بين عقدين فالأمر بحاحة إلى موازين 
التداعي» فتأمل. 

ولو احتلفا في أن المهر الخارجي الذي جعل بعضه عوض الخلع؛ كان البعض على سبيل المشاع 
كالنصفء أو على سبيل الكلي في المعين كمسألة أطنان القصبء وقد تلف بعضه كان من التداعي. 

ولو احتلفا فيما كان مهرها شاة وبقرة في أن الخلع كان على الشاة أو على البقرة» كان المحكم قاعدة 
العدل. 

ولو احتلفا في أنه هل كان الخلع الطلاق الثالث فلا رجوع للمرأة في البذل» أو غيره فلها رحوع. 
كان الأصل مع من ينفي كونه ثالثاً. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان يدعي الرحل أنها غير مدحول ها فلا رجوع للا في البذل» بينما تدعي هي 
كا مدحول بماء والظاهر هنا تقدم قوله لأصالة عدم الدخول. 

وف المقام فروع كثيرة من التنازع نكتفي منها يمذا القدرء والله العالم الموفق المستعان. 


كتاب المباراة 
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اقول لهرت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


١1 


كتاب المباراة 


ا ا 0 0 

وبرؤ المريض منه أيضاًء لأن المريض يبرؤ من المرضء ولعل منه كونه سبحانه: (بارئا)» لأن الوحود 
براءه من العدم» وبرؤ التبل منه أيضاًء لأن النبل يخلص من الزوائد بالنحتء إلى غير ذلك. 

زقك كن تكو أذ كلاذة الوتغذة تدل على «العين الو اعدوروان سف إل الور مناساتم عافت: 
وظهرت في صيغ متعددة. 

قال في الجواهر: (ومعناها المفارقة» فهي قسم من الخلع كما اعترف به في كشف اللثام» بل هو 
مقتضى إثباتهم لحا أحكام الخلع من دون دليل دل على تتزيلها متزلته» بل هو مقتضى استدلالهم بآية 
الفدية على الخلع وبعض أحكامه مع أنها في المباراة» لاعتبار ظهورها في كون المورد حوف عدم إقامتهما 
حدود الله تعالى الذي هو كناية عن حصول الكراهة منهماء إلى غير ذلك من الأمارات الدالة على أنما 
ضرب من الخلع إلا أنما اختصت باسم خاص لكان انفرادها عن مطلق الخلع ببعض الأحكام, كما يومي 
إليه قولهم ها تزيد على الخلع بأمور ثلاثة وغيره» فهي حيتئذ كالمرابحة والمواضعة والمساومة والمحاقلة 
والمزابنة في البيع» ولذلك 


١1١1 


عطفت على الخلع في النصوص واستحقت ذكر الكلام في هذا الخصوصء بل ريما كان ذلك هو 
ا عت ص سيد كما أنهم عرفوا الطلاق ما لا يشمل الخلع» مع أنك قد عرفت 
كونة تشما ابن ساقم لل اعت كلدي 

وإن كان فيه: آية الفدية في الخلع كما ورد في شأن نزوهاء وخوف إقامتهما عدم حدود الله قد 
عرفت في كتاب الخلع وجهه. 

ويدل على الحكم متواتر الروايات» بالإضافة إلى أن ف جملة منها إشعاراً على أن المباراة والخلع شيء 
واحد» لكن بفرق كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 

فعن ماعة» قال: سألته (عليه السلام) عن المباراة كيف هيء فقال: «تكون للمرأة شيء على زوجها 
من صداق أو من غيره» ويكون قد أعطاها بعضه؛ فيكره كل منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما 
أحذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارؤك» فيقول الرحل لما: فإن رحعت في شيء ثما تركت 
فأنا "عق ع0 

وروي مثل هذه الرواية عن سماعة؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام). 

وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لزوجها: لك كذا وكذا 
حل سبيلي» فقال: «هذه المباراة)”"©. 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك 
والركة أو تجعل له من قبلها شيعا فيتركهاء إلا أنه يقول: فإن ارتمحعت في شيء فأنا أملك» ولا يمحل 
وكيا قحا حل سنا إلا اليد ما وني 3 

وعن ابن سنان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١50‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح. 
(؟) الوسائل: ج6١‏ ص45: الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح. 
(*) الوسائل: ج6١‏ ص١50‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
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وبارئي» فيتر كها»» قال: قلت: فيقول لا: إن ارتجعت ف شيء فأنا أملك ببضعكء قال: «نعم)”"©. 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «المباراة أن تقول لزوجها: لك ما عليك واتركئئء 
فيتركهاء إلا أنه يقول: إن ارتحعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك)7". 

وعن الفقيه» قال: «وروي أنه لا ينبغي له أن يأحذ منها أكثر من مهرها فليأحذ منها دون مهرها»”". 

وعن أبي الصباح الكناني» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة 
وهو خاطب من الخطاب»©. 

وعن إسماعيل الجعفي, عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: «المباراة تطليقة بائن وليس فيها رحعة)”©. 

وعن زرارة ومحمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلامم» قال: «لا مباراة إلا على طهر من غير 
جماع هو 

وعن حمران» قال: ممعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث يقول: «المبارئة تبين من ساعتها من غير 
طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»”". 

وعن جميل بن دراج» عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: «المباراة تككون من غير أن يتبعها 
الطلاق)7 , 


( الوسائل: ج١١‏ ص ٠٠٠‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح0. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ ص٠٠‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح١.‏ 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص٠٠5‏ الباب 8 من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
(4) الوسائل: ج١١‏ ص١ 5٠‏ الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص١ 5٠‏ الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص48: الباب ” من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
(0) الوسائل: ج١١‏ ص١٠‏ الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة ح. 
(8) الوسائل: ج6١‏ ص١50‏ الباب 4 من كتاب الخلع والمباراة ح5. 
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وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: «المبارئة يؤخذ منها دون الصداقء والمختلعة يؤحذ 
منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثرء وإنما صارت المبارئة يو حذ منها دون الصداق 
والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها»”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ 
من قبل الزوج فقد حل للزوج أن يأحذ منها ما اتفقا عليه» وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً فأبغض 
كلتو اح هنيما ضائكية ذاؤايا عد منها إلا دون ما أعطاه2. 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي أن 
تقول لزوجها: لا أبر لك قسماء ولا أطيع لك أمراء ولا أغتسل لك من جنابة» ولأوطأن فراشك غيرك؛ 
ولأدخلن بيتك من تكرهه؛ ولا أقيم حدود الله» فإذا قالت هذا لزوجها فقد حل ما أخذ منهاء وإن كان 
أكثر ثما أعطاها من الصداق» إلى أن قال في المبارئة: «ولا ينبغي أن يأحذ منها أكثر من مهرهاء والمختلعة 
يحل لزوجها ما أخذ منها لأنها تتعدى في الكلام)”". 

وعن الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه الصلاة والسلام) قال: «وأما المباراة فإذا 
جاء النشوز من قبل الرجحل والمرأة» وأبغض كل منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج ما عليه 
ويبرئ الرحل المرأة ما ساقه إليها من المهرء فيفترقان على تلك الحال» وهي تطليقة بائنة إذا افترقا»”©. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5:45 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة‎ )١( 
المستدرك : ج” ص 6 ؟ الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح0.‎ 0( 
المستدرك : جا ص 70 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة ح4.‎ )( 
.١ح المستدرك: ج” ص76 الباب / من كتاب الخلع والمباراة‎ )5( 
١15 


إلى غيرها من الروايات الى تأي جملة أخرى منها إن شاء الله في أثناء البحث. 

ثم إن الشرائع قال: (المباراة هو أن يقول: بارأتك على كذا فأنت طالق» وهي تترتب على كراهة كل 
واحد من الزوجين صاحبه). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف أحده فيه بينهم؛ بل الإجماع بقسميه عليه). 

ثم قال الجواهر: (إنما الكلام في كون الكراهة هنا من المرأة هي الكراهة الى مر الكلام فيها في الخلع؛ 
أو أنه يكفي هنا مطلقها وإن قلنا بعدم الاكتفاء به في الخلع» بل لابد من زيادة تلك الألفاظ أو في ما 
معناهاء قد يظهر من ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا زيادة عن الخلع أن الكراهة هنا متحدة فيهما وإِنما 
زادت باعتبار كراهة الزوج» ولهذا لم يتعرضوا للبحث فيها بالنسبة إليها كغيرها ما مر في الخلع من 
المباحث اتكالاً غلى المشاواة بيتهما فيعنا لم ينبت زيادته» لأنها كما عرفت خلع بالمععئ الأعم). 

ثم رجح كفاية الكراهة مطلقاً فلا فرق بين الخلع والمباراة في ذلك» وهذا هو الأقرب لما عرفت في 
كتاب الخلع من كفاية مطلق الكراهة الشديدة الظاهرة بقول أو فعل» والروايات الخاصة هناك من باب 
المثال. 

أما ما تقدم من صحيحة زرارة» عن الباقر (عليه السلام) بقوله: «لأن المختلعة تتعدى في الكلام 
وتتكلم ما لايحل لما»”"2» فإن المختلعة بالمعيئ الأص الى تختص الكراهة يما تعتدى بالكلام وتتكلم ما لا 
يحل لما بلا كراهة من الزوج تقتضي ذلك» بخلاف المباراة فإفنا :وق كانت كذلك آيضا إلأ فاق مقائلة 
كراهة الزوج لما 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5:45 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة‎ )١( 
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خضوصا بعد ماكحظلة اقتصنار الأضحات بهن طق ره من الفوار :يها وين الخلع كما فق الجواهر.. 

ثم إنه لا فرق في المباراة بين أن تكون كراهة أحدهما الآخر من باب رد الفعل أو مستقلة» فإنه إذا 
تحققت كراهتهما يكون موضوع المباراة» سواء كانت الكراهتان متساويتين أو مختلفتين. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في كراهة الزوج أو المرأة بين كون أحدهما صغيراً أو كبيرأء عاقلاً أو بجنوناء 
ولذا تقدم في الخلع كفاية الكراهة في المجنونة والصغيرة. 

ثم إنه قال في الشرائع مزوجاً مع الجواهر: (لا لاف في أنه يشترط اتباعه أي القول المزبور في 
المباراة بلفظ الطلاق» بل الإجماع بقسميه عليه بل ا محكي منه مستفيض أو متواتر» فلو اقتصر المبارئ 
على لفظ الباراة لم يقع به فرقة» ولو قال بدلاً من بارئتك: فاسختك أو أبنتك أو غيره من الألفاظ صح 
إذا أتبعه بالطلاق» إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غيره من الألفاظ المزبورة الى هي كنايات في 
الطلاق والخلع» وقد عرفت عدم عقد الخلع فضلاً عن الطلاق بشيء منهاء كما أنك قد عرفت كون 
المباراة قسم من الخلع إلذي لا ينعقد بشيء من ذلك). 

أقول: لكن مقتضى القاعدة الصحة؛ وذلك لما ذكرناه في الخلع» بضميمة ما ورد في الخلع من عدم 
الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق» بل ورد النص بلفظ المباراة» وقد تقدم في موثق جميل بن دراج» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) قوله: «المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق)”©, كما في التهذيب والاستيصار. 
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نعم ذلك مخالف للمشهورء وقد نسب الشيخ في محكي التهذيب بعد إيراده الروايات الاتباع بالطلاق 
إلى الأصحاب المحققين» من تقدم منهم ومن تأحر» وحمل رواية جميل على التقية» لكن استشكل صاحب 
المدارك في شرحه على النافع على ذلك» لخلو الأخبار المتعرضة للمباراة المترتبة عليها أحكامها عن لفظ 
الطلاق» وتبعه صاحب الحدائق. 

بل يظهر من النافع عدم الإجماع في المسألة, حيبت 'قال: المباراة أن يقول: بارئتك على كذاء وهي 
تترتب على كراهية الزوحين كل منهما صاحبه؛ ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثرء والاعتماد 
على كلام الشيخ مشكلء لأن الشيخ يشترط الاتباع بالطلاق حي في المختلعة» فإنه في محكي التهذيب 
بعد ذكر روايات المباراة قال: الذي أعمل عليه في المباراة ما قدمنا ذكره في المختلعة وهو أنه لا يقع يما 
فرقة ما لم يتبعها بطلاق» وهو مذهب جميع أصحابنا المحققين من تقدم منهم ومن تأخر. 

وقد أشكل السيد في حعل الشيخ الرواية محمولة على التقية؛ حيث قال مستنداً إلى كلام الشهيد الثاني 
في المسالك: المباراة لا يستعملها العامة ولا يعتبرون فيها ما يعتبر أصحابناء بل يجعلونها من جملة كنايات 
الخلع والطلاق» وحينئذ فكيف يتم حمل ما ورد من أحكامها على التقية. 

كما أنه ناقش الشهيد الثاني في الإجماع, فإنه قال بعد نقله عن المصنف في النافع والعلامة في كتبه 
الإجماع» وأنه في المخحتصر نسبه إلى قول المشهور» ما صورته: وهو المناسب لتحقيق المصنف فإنه لا 
يتحقق الإجماع .ممثل هذه الشهرة» كما نبه عليه في المعتبر وذهى عن الاغترار بذلك. 

وق الكفاية جو[ للك الحتياطاء بيك إند يعد شية 'الظفر ابدليل خلن ذلك تقال إننا العمدة عل مهنا 


ادعوه من الإجماع وهو جيد» لكن الأحوط اعتبار ما اعتبره 


>16 


الأصحاب من الاتباع بالطلاق» هذا ولكن يشكل الخروج عما ادعوه من الإجماع المتواتر ذكره في 
كلماتقم. 

ففي المعارج: قال المحقق التستري في شرح القواعد: لم نظفر على خلاف محقق من المتقدمين ولا من 
المتأخرين في عدم حصول الفرقة .بمجرد لفظ (بارئتك) مجحرداً عن الطلاق. 

وصرح الحقق المحلسي في شرح الفقيه أيضاً بالاتفاق» والشارح الفاضل في الروضة وإن نسبه إلى 
المشهور إلا أنه قد اعترف بعدم علمه بالمخالف» وحكي بعض الإجماع عن جماعات» قال: وكيف كانء 
فالعمل به متعين» ونص في التحرير والقواعد عليه بالإجماع» وكذا الشيخ مفلح الدين الصيمري في 
رسالة العقود. وابن زهرة في الغنية» حيث قال: ولا يحل له أحذ الزيادة ويقول من يريد ذلك: قد 
بارئتتك على كذا وكذا فأنت طالق» وذلك بدليل الإجماع المشار إليه. 

وقال في السرائر: وفرق أصحابنا بين الخلع والمباراة» فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بافظ 
الطلاق» واختلفوا في الخلع» وصرح في المهذب أيضاً بنقل الإجماع عن الشيخ في الخلاف» وفي التنتقيح 
قال الشيخ في سائر كتبه: إن ذلك إجماع من أصحابنا وتسلمه» وقال الشيخ في أواحر كتاب الخلع من 
البسوط: فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة فلم يختلفوا أن المباراة لا تقع إلا بلفظ الطلاق» ونعم ما قال 
المحقق التستري في هذا المقام بقوله: الأنسب الوقوف على مقالة القوم وعدم الخروج عنها بمجرد الظن إن 
سلم حصوله. 

ثم الظاهر أنه لا إشكال في صحة إجراء المباراة بلفظ الطلاق» لما تقدم من أها نوع من الطلاق 
وليست ف قباله» كما تقدم مثله في الخلع» وإنما الكلام في أنه هل يصح ذلك بلفظ الخلع. 


قال في الجواهر: نعم لو بارأها بلفظ الخلع اتحه حينئذ عدم الاتباع بالطلاق بناءً على عدم اعتبار اتباعه 
به وأنه بنفسه فاسخ, للنصوص السابقة الي مثلها في المقام قرها نكاما عقر بعوانه ضيف أبما 
حجعفر (عليه السلام) يقول: «المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهماء لأن العصمة 
بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج)”". 

وموثق جميل بن دراجء عن أبي عبد الله (عليه السلام): «المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق»”"©. 

وغيرهما من النصوص الظاهرة في ذلك أيضاً الي هي كنصوص الخلع بالنسبة إلى ذلك» المبنية على أن 
المباراة لع والخلع لا يحتاج إلى الاتباع بالطلاق إذا وقع بصيغته لا إذا وقع بالكنايات. 

ثم ذكر (أن المباراة قسم من أقسام الخلع وليست إيقاعاً حديداً اشتق لحا صيغة من لفظهاء بل هي 
كالمرابحة والمحاقلة والمزابنة الى لا يشتق لما صيغة تقوم مقام البيع من لفظهاء لأنها أقسام من البيع وصيغتها 
صيغته» ولكن اختصت بأسماء لمكان بعض الأحكام» وكذلك امباراة الى هي خلع؛ ولذا استفاضت 
النصوص بعدم احتياجها إلى الاتباع بالطلاق كالخلع). 

وعلى أي حالء فالاحتياط في عدم الاكتفاء بلفظ الخلع كالاحتياط بعدم الاكتفاء بلفظ المباراة» نعم 
إذا كانت المباراة بالكراهة منهما عن الآخر يصح أن يجري الطلاق ابحرد فيكون له أحكامه من دون 
أحكام الخلع والمباراة» ويصح أن يجري الخلع بدون أن يكون أحكام المباراة الخاصة يماء ويصح أن يجري 
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المباراة فله أحكام المباراة» كما أن في الخلع يصح أن يوقع الطلاق المحرد ويصح أن يوقع الخلع» أما 
العكس بأن لم يكن شرائط الخلع فيوقع الخلع؛ أو شرائط المباراة فيوقع المباراة» فغير تام لعدم توفر 
الشرائط. 

ولو أطلق حين الطلاق» فإن لم يكن له ارتكاز على الخلع أو المباراة فلا إشكال في أنه يقع طلاقا لأنه 
طلق من غير بناء على البذل» فيشمله عمومات أدلة الطلاق» أما إذا كان ارتكاز فهو على ما ارتكزه؛ إذ 
لاافر ف نيك النناك العلني ولو زتكارا ونون لاعن الكل يتوق ارا يله مراوو وق ناك جات تكسن 
قرينة على أحدهما كان طلاقاً أيضاًء لأنه متيقن والتقييد منفي بالأصل. 

ومن نهدا تميق كقاية" الازتكار أفن يعق الفقواوايانه لو تروجها مفمة اء غلى "ا رتكازهنا عاط 
خحصوصيات الدوام؛ كما كان يعتاد في بعض بلاد الهند ونحوها حيث توكل المرأة في زواحها ومهمتها 
الزواج بحيث تكون النتائج المطلوبة من النفقة والإارث وغيرهماء من غير نظر إلى كون تلك النتائج مسن 
جهة عقدها دواماً أو انقطاعاً بالشرط لتلك النتائج؛ فعليه لها النفقة» ويلزم أن يعمل هبة أو نحوهها في 
حياته ما يوجب أن ترث بقدر إرثها إن كانت دائمة بعد وفاته» إلى غير ذلك من الأمور الممكن 
بالشرط» وإنما كانوا يفعلون ذلك حذر الطلاق الذي قد يتفق بعد النكاح؛ ولم يكن في ذلك الوقت إلآ 
امحاكم الرسمية الي كانت تطلق بدون الشرائط المعتبرة» فيلزم إما بقاء الزوجة وتقيد الرحل يما ولو من 
ودع لكابية ار لخت وها وزنا زافدها زواجا بإطاد وأفا رات صل 

قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (إنه قد ظهر لك الوحه فيما اتفقوا عليه من أنه لو اقتصر في مورد 
المباراة على قوله: أنت طالق بكذاء صح وكان مباراة» إذ هي عبارة عن الطلاق بعوض مع منافاة بين 


الزوجين» بل قد عرفت 
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أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا الخلع والمباراة» كما أنك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمباراة 
في صحة ذلك مع فرض وقوعه في موردهما لأفهما من الطلاق؛ فيكفي في تحققهما قصد الطلاقية وكون 
الووز اط 4 

لكنك قد عرفت أن الطلاق في حال الكراهة من طرف واحد أو من الطرفين خلع أو مباراة إذا كان 
مبنياً على ذلكء أما أن يكون مطلق الطلاق كذلك فلاء لإمكان الأمرين المطلق والمقيد» فحيث لم يقيده 
لا لفظاً ولا ارتكازاً فلا يقع المقيد. 

نعم لا يشترط في المقيد القيد» بل قصد الإطلاق ضارء واحتمال أنه وإِن قصد الإطلاق يقع المقيدء 
حلاف ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصدء ومنه يظهر وحه الإجمال أو النظر في كلام الجواهر المتقدم.ء 
كما يظهر وجه النظر أو الإجمال في كلام المسالك. 

ثم إن المسالك قال: (فإذا كانت الكراهة منهما فقال: أنت طالق بكذاء بقصد المباراة اشترط في 
صحته شروط المباراة» وإن كانت الكراهة منها وأراد الخلع بمذا اللفظ يلحقه أحكام الخلع» فلو أتى به لا 
بنية أحدهماء بل أراد بحرد الطلاق بعوضء ففي اعتبار مراعاة حالهما في الكراهة منهما وإلحاقه ما يقتضيه 
الحال فيلحقه شرائطه أو صحته مطلقاً نظرء وظاهر كلامهم انحصاره فيهما واعتبار مراعاة الخال فيه 
وعندي فيه نظرء وقد تقدم الكلام على مثله في الخلع» ولو قيل بصحته مطلقاً حيث لا يقصد به أحدهما 
كاداوكيا لدوم الأذزةاعلن حران الطلاق مطافا وعدم وجوه اناق للقاى معصومن الباق 

وهذا ظاهر في الطلاق بعوضء ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله بعد كلامه المتقدم: (وبذلك يظهر لك 
فساد ماق المسالك هنا المبي على مشروعية الطلاق بعوض من دون خلع ولا مباراة» فاعتبر قصد 


الخلعية والمباراة مع فرض الوقوع 
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نضيفة أنت طالق يكذ ومع دع القصنل ولو الغدام القرائط يكوق طلاقاً يعو مشروعا ق تنتسة 
وقد عرفت مخالفته للكتاب والسنة والإجماع على عدم حواز حل الفدية للزوج بدون ذلك). 

ثم إن الشرائع قال: (ويشترط في المبارئ والمبارئة ما يشترط في المحالع والمخالعة). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف ولا إشكال). 

ثم قال الشرائع: (وتقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج فيها رجوع إلآ أن ترجحع الزوحة في 
الفدية» فيرحع ما دامت في العدة» وللمرأة الرحوع في الفدية ما لم تنقض عدّتها). 

وتو ل خل ذلك لاب الزوازائف النقونة وقيرها: 

مثل خبر زرارة ومحمد بن مسلم: «المباراة تطليقة بائنة» وليس في شيء من ذلك رحعة)0". 

وخبر إسماعيل الجعفي» عن أحدهما (عليهما السلام): «المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة)”". 

وعن أبي بصير» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك 
واتركينء أو تجعل له من قبلها شيئاً فيتركهاء إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك؛ ولا 
لوحي انرا عتنهها 1د امون فمناددى ني 
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وعن ابن سنان: «المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئين» فيتركها»» قال: قلت: فيقول لما: إن 
ار نجعت في شيء فأنا أملك بيضعكء قال: (نعم)”". 

وعن الحلبي: «المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركينء فيتركهاء إلا أنه يقول لما: إن 
ارتحعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك»”©. 

وف الرضوي (عليه السلام): «وأما المبارئة فهو أن تقول لزوجها: طلقئ ولك ما عليكء؛ فيقول هما: 
على أنك إن رجعت في شيء ما وهبته لي فأنا أملك ببضعكء فيطلقها على هذا»”". 

وف المقنع» الذي هو متون الرواياتء إلى أن قال في المباراة: «إلا أن يقول: على أنك إن رجعت في 
شيء مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك)0). 

والظاهر أن ذكر الشرط من باب بيان الحال أو الاستحباب» ولذا قال في الجواهر: (إن ما في صحيح 
الحلبي المتقدم من اعتبار اشتراط ذلك في المباراة لم أحد به قائلاه بل ظاهر اقتصارهم على غيره من الفرق 
بينها وبين الخلع عدمه» ومن هنا وجب حمله على ضرب من الندب» وذلك لأن ذلك له إذا رحعتء؛ 
كما أن لما أن ترجعء وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم؛ كما سمعته في الخلع). 

وعلى أي حالء فهو محمول على الندب» وإن كان ظاهر بعض الفقهاء الوحوبء؛ فقد قال في 
المعارج: مقتضى صحيحة الحلبي ورواية أبي بصير وعبد الله بن سنان وروايي سماعة اشتراط جواز 
الرحوع بي المباراة بالتصريح به حين العقد» وهو الظاهر من المفيد في الخلع» وكذا من سلار» ولا ييبتعد 


الحمل 
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على الأولوية لإطلاق كثير من الأدلة من الكتاب والسنة. 

ثم إن الشرائع قال: (والمباراة كالخلع» لكن المباراة تترتب على كراهية كل من الزوجين صاحبه؛ 
ويترتب الخلع على كراهية الزوجة» ويأحذ ف المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة» وفي 
الخلع جائز» وتقف الفرقة ف المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقاً مناء وفي الخلع على الخلاف). 

أقول: كل ذلك كما ذكره. إلا أنهم احتلفوا في الأمر الثاني» فقد ذكر جماعة من الأصحاب عدم 
جواز أخذ المساوي, بل لابد أن يتقصر على الأقل» لما تقدم من جملة من الروايات: 

كصحيح زرارة» عن أبِي حعفر (عليه السلام)» قال: «لمبارئة يأحذ منها دون الصداقء والمختلعة 
يأخذ منها ما شاء وما تراضيا عليه من صداق أو أكثر)”©؛ الحديث. 

وقد ناقش بعض في هذه الصحيحة من جهة القطع في بعض الكتبء وفيه: إن القطع ليس في بعضها 
الآخر كالكافي» فإن السند فيه متصل لا قطع فيه» كما أنه رمما قدح في خبر أبي بصير بسبب أبي بصير 
لاشتراكه بين الثقة وغير الثقة» وفيه: إن الراوي عن أبي بصير هنا عبد الله بن مسكان» وهو من قرائن أنه 
ليث المرادي الثقة الجليل. 

ومثله في الدلالة مرسل الفقيه» روي: «أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرهاء بل يأعذ منها 
دون مهرها)”". 

وخبر الدعائم؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «وإن جاء 


.١ح الوسائل: ج١١ ص5:45 الباب 5 من كتاب الخلع والمباراة‎ )١( 
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النشوز من قبلهما جميعاً فأبغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأذ منها إلا دون ما أعطاهاء”". 

لكن اللازم حمل هذه الروايات على الأفضل» وذلك لعموم تسلط الناس على أموالهم» وقوله سبحانه: 
لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه2"”4) ومن الواضح أن الشيء لا يراد به البعض» وكذلك 
قوله: لأفلا جناح عليهما فيما افتدت به27©. 

هذا بالإضافة إلى ظهور جملة من الروايات وصراحة بعضها ف جواز الجميع. 

مثل صحيح أبي بصير: «المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركيئ؛ أو تجعل له من قبلها 
ا 

وموثق ابن سنان: «المباراة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئئ» فيتركها»"". 

ومن ذلك يحمل ما في الجعفريات على بعض الأمثلة» فقد روى بسند الأثمة (عليهم السلام) إلى علي 
(عليه السلام) قال: «وأما المباراة فإذا جاء النشوز من قبل الرحل والمرأة» وأبغض كل واحد منهما 
صاحبه وأرادا الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه ويبرئ الرحل المرأة ثما ساقه إليها من المهر فيفترقان على 
تلك الحال» وهي تطليقة بائنة إذا افترقا»”). 

ومن ذلك يعرف صحة كون البدل المهر كلاً أو بعضاء مع غيره أو لا معهء وكون 


)١(‏ المستدرك: ج” ص76 الباب / من كتاب الخلع والمباراة ح7. 
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ذلك الغير ما تطلبه من النفقة وغيره. 

أما ادعاء الجواهر وغيره عدم الخلاف أو الإجماع على عدم جواز الزيادة» ففيه: إنه لا دليل على ذلك 
إلا ما تقدم» وحيث سقطت دلالتها فلا بحال للأخذ بما في ذلك؛ والإجماع محتمل الاستناد» بل ظاهره 
وإن كان الاحتياط عدم مخالفة المشهور. 

ثم إنه لا حلاف ولا إشكال عندهم في أن جميع ما ذكر من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق معتبرة 
في صحة الباراة أيضاًء وكذا ما يترتب على الخلع من البينونة بعد استكمال الشرائط فنا تترتب على 
المباراة» وهكذا ماتقدم من أنه ليس للزوج الرحوع إلى أن ترحع هي في البذل» وأما الرحوع في بعض 
البذل فقد عرفت الكلام فيه في مسألة الخلع. 

كما أنه لا إشكال ولا حلاف في وجوب العدة عليها إذا كانت من ذوات العدة» وحالها كالمختلعة 
حال المطلقة مطلقاً في الكم والكيف» ولا تستحقان نفقة ولا كسوة» وحيث كان الطلاق بائناً كان ها 
الخروج من البيت كسائر البائنات» وإن ورد أنها لا تخرج من بيتها حى تنقضي عدقماء لكنها إذا رجعت 
في البذل لا يجوز ها الخروج, لأن الطلاق يصبح رجعياً. 

كنا أنه لا إشكال ولا علاف اي أنه لا تواتك بين المختلعية :ولا ين المتبارين لو نات أحسزها ىق 
العذة اللبيدورته إل بعاد بر مطوفنيا: حويف يدز ا تاق" لأف العلة كرو عيية رحد 

ولا يخفى أنه لا ينحصر طريق حل المختلعة والمباراة على رجوعها في البذل ثم رجوعه في الخلع» بل 
تحل له من دون رجوعهاء بالعقد منه عليها جديداً في العدة وبعدها إن لم يقع بما ثلاث طلقاتء ولا 
يتوقف عقده عليها على انقضاء العدة» كما صرح بذلك غير واحد من الفقهاء منهم مناهج المتقين 
وغيره. 

ثم إنه لا يشترط في رجوع المرأة في الفدية في المباراة رضى الزوجء لإطلاق 


١7 


الدليل» ولذا قال في الكفاية: يجوز رجوعها من غير توقف على رضا الزوج. 

ثم إفما لو اختلفا في كون ما وقع كان لعا أو مباراة» فالأصل مع عدم المباراة» لاحتياجها إلى شيء 
زائد» وإن كان يحتمل التحالف لأهما إنشاءان لم يعلم أيهما وقع, كما تقدم الإلماع إلى مثل ذلك. 

ولو قالت المرأة: لم أكن كارهة وإنما أحذت الطلاق وأعطيت الفدية لأني كنت أريد التفرغ للعبادة 
مثلاً» وقال الزوج: كنت كارهة» فالظاهر أن المقدم قول الزوج بيمينه؛ لأنما تريد إبطال البذل والأصل 
الصحة. 

ولو قال الرجحل: لم تكونٍ كارهة وإنما بذلت للطلاق» يريد الزوج بذلك رجوعه إليها بدون رجوعها 
في البذل» فالظاهر أن الأمر كذلكء لأصالة الصحة في البذل» فقول الرحل: إنما بذلت للطلاق بدون 
كراهة» غير ثابت إلا بالبينة. 

ولو طلق واخدة خلعاً والأخرى مباراةً ثم اشتبهتاء وب غليه ترتيت آثار العلم الإتمالي عليهماء. أما 
بالنسبة إلى كل واحدة منهما فلا علم إجمالي» لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة» اللهم إلا أن يقال: إنه 
حصل إنشاء لا تعلم أنه أيهما فليس المرجع أصالة عدم الزيادة» والله سبحانه العالم. 


١6 
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كتاب الظهار 
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الي لد ردت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


١1 


كتاب الظهار 


وهو مصدر من (ظاهر) مأخوذ من الظهر, ومنه التظاهر» قال سبحانه: #إوإن تظاهرا عليه©7"©, لأن 
المتظاهرين يعطي بعضهم ظهرهم إلى بعض» لتقوية بعضهم ببعض» وكما أن الظهر توجب قوة الإنسان 
لفقراته الموجحبة لعدم إنحنائه جاءت المظاهرة كناية عن القوة. 

والظاهر في قبال الباطن منه أيضاء إذ الظاهر قوة بخلاف الباطن» فصديق مع الإنسان ظاهراً أرمب 
للعدو من صديق باطن لا يراه العدو. 

وَإِنْما حاء بصيغة المفاعلة» لأن المرأة بالنتيجة تكون كالرجل في حرمة ظهره عليها كظهر الأم كحرمة 
المرأة على الرحل. 

وفي الجواهر: (هو مصدر ظاهر مثل قاتل» مأخحوذ من الظهرء لأن صورته الأصلية أن يقول الرحل 
لزوجته: أنت علي كظهر أمي» وخص الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان» 
فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة» ثم شبه ركوب الزوحة بركوب الأم الذي هو ممتنعء وهو 
استعارة لطيفة» وكان طلاقاً في الجاهلية محرماً أبداً وحرم في الإسلام). 


.6 سورة التحريم: الآية‎ )١( 
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وعن المصباح المنير: (ظاهر من امرأته ظهاراً مثل قاتل قتالاً» وتظهر إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» 
فكأنه قال: ركوبك للنكاح حرام علي وكان الظهار طلاقا ق التاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية 
وأوجب الله عليهم الكفارة تغليظاً في النهي). 

لكن عن الراوندي في فقه القرآن» عن صاحب النظمء إنه قال: (إن بعض المفسرين قال: ليس قولهم 
أنت علي كظهر أمي؛ مأحوذاً من الظهر الذي هو العضوء لأنه لوكان من ذلك لكان البطن أولي به من 
الظهرء بل إنما هو من قولهم ظاهر على كذا أي ملكهء كما يقولون: نزل عنها إذا طلقهاء يقولون: ظهر 
عليها إذا ملكها وعلاها بالزوحية وملك النكاح؛ فكأنه قال: ملكي إياك حرام عليك؛» كما أن ملك إمي 
علي حرام). 

وفي المسالك: إنه كان طلاقا في الجاهلية كالإيلاء» فغيّر الشرع حكمه إلى تحرمها لذلك ولزوم 
الكفارة بالعود. 

والأصل في ذلك في الشريعة قوله سبحانه: لوَالَذِينَ يُظاهرُونَ منْكُمْ من نسائهم ما هّن أُمَهاتهمْ إن 
أمهِاتهُمْ إلا اللائي وَلَدتَهُمْ وَإنهُمْ ليقولون مُنْكرًا منّ اقول ورُورَا74". 

ومن الواضح أن المنكر من القول والزور كلاهما محرمان ف الشريعة الإسلامية» فالآية تدل على تحريم 
الظهار» ولعل وجه التحريم أنه حرق لحرمة المحرمات كالم أو تحريم للزوحة بغير وجه صحيح أو غير 
ذلك. 

والفرق بين المنكر والزور: أن المنكر ما لا يعرفه العرف فهو منكر لا معروف», وأنه دحول فيما لا 


يصح الدخحول فيه فهو زور من زار. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
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والسبب في نزول الآية ما في خبر حمران» عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن تفسير علي بن 
إبراهيم؛ قال: «إن امرأة من المسلمات أتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن فلاناً 
زوجي وقد نثرت له بطي وأعنته على دنياه وآخرته لم ير من مكروهاً أشكوه إليك» قال: فبم تشكينه؛ 
قالت: إنه قال: أنت علي حرام كظهر أمي» وقد أخرجين من مزلي فانظر في أمري» فقال لما رسول الله 
اك "الت عليه اله ها اول ات عارك وهال كنار انط فيد داق وين ووخلة» وان أكره انراكرة 
من المتكلفين» فجعلت تبكي وتشكي ما بما إلى الله تعالى عزوجل وإلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وانصرفتء قال: فسمع الله تبارك وتعالى بحادلتها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في زوجها وما شكت 
إليه فأنزل الله عزوجل في ذلك قرآناً: 
ليسم لله الرَّحْمَّنٍ مَن الرّحيم قل سَمعٌ الله قل 2 تُجَادلكَ في رَوْحَهَا وتشتكي إلى 1 الله يَسْمَعُ 


0 


مهَاتهِمْ إن 


افق انوا لله 


قل سار ادام عرد * لَنَ اهرون مكُمْ من نسّائهم ما 
وَلَدَئَهُمْ وإنّهُم يلون منكرا من القوؤل وَرُوراً وَ! نَ الله لعفو عور 29. 

قال: ذ نيه وسؤك الك وصتن الله غلية )الي إلى المرأة فأتته فقال: جئيئ بزوحكء فأتت به فقال له: 
قلت لامرأتك هذه: أنت علي حرام كظهر أمي» فقال: قد قلت لما ذلك»؛ فقال له رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): قد أنزل الله تعالى فيك وف امرأتك قرآناء فقرأ عليهما الآيات؛ ثم قال: فضم إليك امراك 
إتلك قد ولت لكر من لقو ووورا: وقد عفااك عذلق اوعفر للك و زا تعد قال فاتضرك: الكعل وهو 
نادم على ما قال لامرأته» وكره الله عزوجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله تعالى شأنه: ودين 
يُظَاهِرُونَ من نسّائهم نم يَعُودُونَ لما قَالُواك”" يعيئ ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر 
أمي» قال: فمن قال بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية 
(0) سورة المجادلة : الآية 
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فإن عليه لتَحْرِيرُ رقبَة من قبْلٍ أن يكَمَاسَاك د يعن بجامعتها للأذَلكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيدٌ * 
لاسا حر مط هي قرا مسا ار هي مور ب 
قال: فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي هذاء ثم قال: #ذّلك لتُوْمنُوا بالله وَرَسُولهِ وتلكَ خْدُودُ الله 
قال: هذا حك الظلهات)0) 

قال حمران: وقال أبو جعفر (عليه السلام): «ولا يكون ظهار في يمين ولا في غضب ولا يكون ظهار 
إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين)”". 

ثم إن هذا الرحل المزبور الذي هو مورد نزول آية الظهار هو أوس بن الصامت» وزوجته خولة بنت 
5 

ويدل على ذلك خبر ابن أبي عمير» عن أبان وغيره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) المروي في الفقيه 
قال: كان رخل غلى عه رسول الله وضلى الله غليه وآله) .يقال له: أوس بن الضنامت». كان تحت أمرأة 
يقال لها: خولة بنت المنذر» فقال لما ذات يوم: أنت كظهر أمي, ثم ندم فقال لها: أيتها المرأة ما أظنك 
إلا:وقلا حرمت عليء فجاءوت إلى .رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت::يا رسول الله إن زوحي قال 
لي: أنت علي كظهر أمي» وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجهاء فقال لما رسول الله 
صل الله علية وآلهم: نا أظنك إلا وقد حرمك عليه فرقعت: للرأة يدها إل الشماء وقالث: اشكوا إلى 
اله تعالى فراق زوجيء فأنزل الله تعالى: يا محمد #إقد سمع# إلى آخر الآيات؛ ثم أنزل الله عزوجلء 
الكفارة في ذلك فقال: #إوالذين يظاهرون من نسائهم* إلى آخرها»””". 


الوسائل: ج6١‏ ص5 50 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح؟. 
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وعن السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه» نقلاً عن تفسير النعماني» بإسناده إلى علي (عليه 
الصلاة والسلام) قال: «وأما المظاهرة في كتاب الله تعالى فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من 
اقرأنهعرميض عليه إلى آخر الأبقة قلعا هاجخر رسول "الله" وضلى الت عليه يو الم كات بالمدينة رح مين 
الأنصار يقال له: أوس بن الصامت؛ وكان أول رجحل ظاهر في الإسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام 
فقال لها: أنت علي كظهر أميء ثم إنه ندم على ما كان منه. فقال: ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا 
الأزواج في مثل هذا قبل الإسلام» فلو أتيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسألته عن ذلك» فجاءت 
المرأة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبرته» فال لها: ما أظنك إلا قد حرمت عليه إلى آخر الأبد؛ 
فجزعت وبكت وقالت: أشكو إلى الله فراق زوجيء فأنزل الله عزوجل: قد «مع الله# إلى قوله: 
#إوالذين يظاهرون#» فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): قولي لأوس زوحك يعتق نسمة؛ قالت: 
وأن له نسمة» والله ما له حادم غيري» قال: فيصوم شهرين متتابعين» فقالت: إنه شيخ كبير لا يقدر 
على الصيام» فقال: مريه فليتصدق على ستين مسكيئاًء قالت: وأى له الصدقة؛ فو الله ما بين لابتيها 
أحوج مناء فقال: فقولي له فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتتصدق على ستين 
ا 

وعن الغوالي» قال: روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: تظاهر مئ زوجي أوس بن الصامت 
فأتيت البى (صلى الله عليه وآله) فشكوت إليه ذلك» فجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجادلي في 
زوجي أوس يقول: اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حى نزلت الآية» قوله تعالى: #إقد سمع الله قول 
الي تحادلك في زوجها», 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص8 ١ه‏ الباب ١‏ من كتاب الظهار ح5. 
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الآيات» فقال النبيي علو الله عليه وآله): يعتق رقبة» فقلت: لا يجد. فقال: يصوم شهرين متتابعين» 
فقلت: إنه شيخ كبير ما به من صيامء فقال: يطعم ستين مسكيناء فقالت: ما له شي فأتى بعذق من 
تمر فقلت: أضم إليه عذقاً آخر وأتصدق به عنه غالة اعدف تصدقن يف على سيق نسكيا وارشمنبي 
إلى ابن عمك)”". 

وروي: أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن صامت أحي عبادة جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) فقالت: إن أوس تزوجين وأنا شابة مرغوب في» فلما علا سي ونثرت بطي جعلي إلية كأمة» وإن 
لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلي جاعواء فقال: «ما عندي في أمرك شيم, 
وروي أنه (صلى الله عليه وآله) قال لما: «وحرمت عليه»» فقالت: يا رسول اننا 0 طلاقاً وإغاهو 
أبو أولادي وأحب الناس إلي» فقالت: أشكو إلى الله فاق ووحدقء فكلما قال رسول الله وصلكى الله 
عليه وآله) حرمت عليه هتفت وشكت إلى الله» فنزلت آيات الظهار؛ فطلبه رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وخيره بين الطلاق وإمساكهاء فأختار إمساكهاء فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وكفر 
بعتق رقبة»» قال: والله مالي غيرها وأشار إلى رقبته» فقال له: «وصم شهرين متتابعين»» فقال: لا طاقة لي 
بذلك» فقال: «أطعم ستين مسكيئاً»» فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مينء فأمر الله النبي (صلى الله 
عليه وآله) بشيء من مال الصدقة» فأمره أن يطعمه في كفارته» فشكا خصاصة حاله» وأنه أشد فاقة 
وضرورة عمن أمر بدفعه إليه» فضحك البي (صلى الله عليه وآله) وأمره بالاستغفار وأباح له العود 
ن©, 

وروى سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر» قال: كنت رجلاً أصيب من 


. ١ح من كتاب الظهار‎ ١ المستدرك: ج” ص" ؟ الباب‎ )١( 
من كتاب الظهار ح؟7.‎ ١ المستدرك: ج” ص6 ؟ الباب‎ )0( 
المصدر: حم".‎ )( 
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النساء ما لا يصيب غيري» فلما دخل رمضان حفت أن أصيبها فيتتابع بي حى أصبحء فتظاهرت منها 
حىّ ينصرف رمضانء فبينما هي تخدمئ ذات ليلة إذ انكشف شيء منها فما لبئت أن نزوت عليهاء 
فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يبمشوا معي إلى النبي (صلى الله عليه وآلم) 
فقالوا: لا والله» فأتيت النبي (صلى الله عليه وآله) وذكرت له ذلك» فقال: «أعتق رقبة»» فقلت: والذي 
علق والقن نيا نا امك رقبة غيرها» وضربت بيدي على صفحة رقبي» فقال: «صم شهرين»» فقلت: 
هل وفطي اقيم 1 من الصيام» فقال: «أطعم ستين مسكينا»» فقلت: والذي لك الى ا فجن 
بتنا وحيين ما لنا من طعام» قال: «اذهب إلى صدقة بن رزيق فليدفع “ليك وسقاً من تمر فأطعم ستين 
و كانت وعيالك الباقي»» قال: فرجعت إلى قومي فقلت: ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء 
الرأي ووجدت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) السعة وحسن الخلق» وقد أمرني بصدقتكه”". 

وغن الرضوي وغليه .السلام):.وإياك أن تظاهر امراتلك» فإن الله غير قوماً بالظهارء فقال: غم مد 
انهم | إن أَمهَانُهُم | إلا اللائي وَلدنَهُم وَإِنْهُم يَقولُونَ كرا م من القوؤل وزورً»27#. 

ولا يخفى أن بعض هذه الروايات دا ري لوسش اشزاقنا ولكن ذلك ليس .مهم بعد عدم ندور ذلك 
في الروايات الضعيفة» والمهم الأخذ بالمعتبر منها 

ثم إن حكم الظهار في الحملة عليه إجماع كافة المسلمين» وإن اختلفوا في بعض المخصوصيات» بل 
يذكن يقال بدلآلة العتان على قبع ارما لمات ولذ) ذكروا أن لكيه و التحرط والكفارة فيز 
منع العبث بالعلاقة الزوحية ومنع ظلم المرأة» فإن الذين يصنعون مثل ذلك يقصدون الكيد لما به. 


. من كتاب الظهار ح5‎ ١ المستدرك: ج” صل"732 الباب‎ )١( 
من كتاب الظهار ح0.‎ ١ المستدرك : ج33 ص77 الباب‎ )2( 
لحيل‎ 


(مسألة١):‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (في الصيغة» وهو يتحقق بأن يقول: أنت علي كظهر 
أمي, بلا حلاف نصاً وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه من المسلمين» فضلاً عن المؤمنين» وكذا يتحقق 
لو قال بدل أنت: هذه أو زينب أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تمييزهاء بلا حلاف أحده فيه 
أيضاً لظهور المثالية فيما ورد من النصوص بلفظ أنتء نعم قد يقال باعتبار التلفظ يما يدل عليهاء فلو 
قال: كظهر أمي مضمراً لاسمها لم يقع للأصل وغيره» وكذا لا عبرة باختلاف ألفاظ الصلاة كقوله: 
أنت م أو عندي أو لدي أو علي أو نحو ذلك» لظهور اختلاف ما ورد من النصوص فيها بعدم اعتبار 
لفظ مخصوص منهاء بل الظاهر عدم اعتبارها أصلاء فلو قال: أنت كظهر أمي صح.ء كما لو قال: أنت 
طالق. 

أقول: يدل على ذلك اخحتلاف الروايات: 

مثل ما رواه أبان» عن أب عبد الله (عليه السلام)» حيث قال لما ذات يوم: أنت علي كظهر أمي0© 

وف رواية حمران: أنت علي حرام كظهر أمي”") 

وف رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه الصلاة والسلام): أنت علي حرام مثل ظهر أمي”" 

وفي رواية سيف التمار؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يقول لامرأته: أنت علي ظهر أي أو 
عم أو خالق قال: فقال: «إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا 


الوسائل: ج6١‏ ص5 50 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص5 50 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح؟. 
[فرة الوسائل: جا ص1 00 الباب " من كتاب الظهار ح؟. 
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لحرام»”): مما يدل على أنه لو قال: ظهر أمي كان محرماً أيضاً. 

بل ويدل على التعميم ما رواه سديرء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» قال: قلت له: الرحجل يقول 
لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلهاء قال: «ما عبئ به إن أراد به الظهار 
ا 

وي حديث يونسء عن بعض رجاله؛ عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)... فقال: «هي عليه كظهر 
أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحري» فقد لزمه الكفارة)”". 

ومنه يعلم حال ما إذا ذكرها لفظاً أو كناية أو إشارةٌ أو بالكنية أو ما أشبه» أو ذكر نفسه كذلك 
مثل على (جعفر) واسمه حعفرء أو على (أبي صادق) وهو والد صادقء أو على (ابن باقر) وأبوه باقر 
إلى غير ذلك. 

بل لا يبعد ما نفاه الجواهر من عدم ذكر المبتدأ لأنه مشمول لبعض ما تقدم من النصوصء» فما عن 
التحرير من التوقف مع حذف الصلة لا يخلو من نظر. 

وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعاًء بل يصح (مثل) و(نحو)» والحمل كقوله: ظهرك ظهر 
أمي» وقد تقدم بعض النصوص هذا النحوء فما في الجواهر (في الاكتفاء بدون أداة التشبيه وجه» لكن 
الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه) محل إشكال. 

ثم قال الشرائع: وول شبهيا يليار الخرس الخروائق نيا او راغا كالأم والأحت فيه روايتان أشهر 
هما الوقوع). 

أقول: مما دل على الوقوع صحيح زرارة» سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار» فقال: «هو من 
كل ذي محرم, أم أو أحت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين), 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١١2‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح7. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص77 الباب 4 من كتاب الظهار ح؟. 
(9) الوسائل: ج5١‏ ص,1 الباب 4 من كتاب الظهار ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص١١2‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح١.‏ 
١١‏ 


قال: قلت: كيف يكونء قال: «يقول الرحل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام مثل 
ظهر أمي أو أي وهو يريد بذلك الظهار)”". 

وصحيح جميل بن دراجء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يقول لامرأته: أنت علي كظهر 
عمته أو خالته» قال: «هو الظهار)”". 

وف رواية يونس» عن أبي عبد الله (عليه السلام): « وكذلك إذا هو قال كبعض الحارم)”". 

وعن الدعائم» عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)» إنهم قالوا: «الظهار من كل 
ذات محرمء أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ما هو في مثل حالهن من ذوات امحارم إذا قال لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي أو أ أو خالي أو عميء فهذا هو الظهار)0. 

وعن الرضوي (عليه السلام): «وأما الظهار فمعيئ الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه: 
هي كظهر أمه أو كظهر أحته أو حالته أو عمته أو دايته» فإن فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قربناه في 
باب الظهار)20. 

فاحتمال لزوم ذكر الأم فقط لصحيحة سيف التمار» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرحل يقول 
لامرأته: أنت علي كظهر أحى أو عمى أو خالي؛ قال: «إنما ذكر الله الأمهات, وإن هذا الحرام)”2. 

ويؤيده ظاهر الآية المباركة» والأصل غير تام» لأن الأصل لا محال له بعد الدليل» وما ذكر في الآية من 
مصداق إثبات الشيء لا ينفي ما عداه» وأما صدر الرواية 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص509 الباب ؟ ح؟. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص١١3‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح؟. 
(*) الوسائل: ج6١‏ ص١١‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح4. 
(5) المستدرك: ج” صل732 الباب ” من كتاب الظهار ح١‏ . 
(0) المستدرك : جا ص77 الباب ٠‏ من كتاب الظهار ح؟. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص١١‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح7. 
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فكذلكء بالإضافة إلى أن المحكي عن التهذيب والكافي ذكر الحرام بأداة التعريف حيث قال (عليه 
الصلاة والسلام) على هاتين النسختين: (وإن هذا الحرام)» فقوله (عليه الصلاة والسلام) دليل على ثبوت 
أحكام الظهار فيها. 

ثم الظاهر عدم الفرق بين الأم والجدات» وبين العمات والخالات والبنات وبنات الأخ وبنات الأخعت 
في المراتب الدنيا والعلياء لا للإطلاق فحسبء بل للعموم في بعض الروايات السابقة» فاحتمال الأحذ 
بالانصراف غير ظاهر» تحصوصاً وظاهر بعض دعوى الإجماع عليه. 

قال في محكي المهذب: (فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد كالبنات وبنات الأولاد والأحوات 
وبناتن والعمات والخالات فعندنا إفهن يجرين محرى الأمهات). 

والظاهر أن الرضاعيات متزلة منزلة النسبيات في ذلكء» لقوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب)”"©. 

بضميمة ما تقدم في الروايات السابقة من قوله (عليه الصلاة والسلام): «من كل ذي محرم)”", وقوله 
(عليه السلام): «كبعض امحارم)”"» وقوله (عليه الصلاة والسلام): «من ذوات المحارم)”©» والرضوي 
(عليه السلام): وأو دايته70 والداية هي الأم الرضاعية. 

فالقول بأن التتريل المزبور إنما هو في التحريم خخاصة لا ما يشمل انعقاد صيغة الظهار» وأن المستفاد من 
الروايات ولو بقرينة الانسياق النسبيات من والمحارم وغيرهماء غير ظاهرء ولذا ذهب الأكثر ‏ كما في 
المسالك وسبطه في شرح النافع ‏ إلى التحريم. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص١78‏ الباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح. 
() الوسائل: ج5١‏ ص١١‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح١.‏ 
() الوسائل: ج0١‏ ص١١‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح5. 
(5) المستدرك: ج” ص32 الباب ” من كتاب الظهار ح١‏ . 
(5) المستدرك: ج” ص32 الباب ” من كتاب الظهار ح7. 
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قال في المسالك: في قوله (صلى الله عليه وآله): «يحرم من الرضاع)'" (من) في الخبر إما تعليلية مثلها 
في قوله تعالى: #إمما خخطيئاتهم أغرقوا 7#" أو بمعين الباء كما في قوله تعالى: #ينظرون من طرف 
في 2274 والتقدير يحرم لأحل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأحل النسب أو بسببه وكلاهما مفيد 
للمظلوب؛ لأن التحريم في الظهار بسبب التسب ثابت في النسب إجماعاء فينبت بسبب الرضاع كذلك. 

وردٌ الجواهر له بقوله: (إذ هو كما ترى أحبي عن انعقاد صيغة الظهار به» ومن هنا بان لك أن 
الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعية فضلاً عن غيرها). 

غير ظاهرء فإن (من) سواء كانت تعليلية أو سببية توسع في الموضوع في الروايات المتقدمة» نعم لا 
يخفى عدم الانحصار في المذكورين» بل يأ حى إذا كانت (من) للابتداء مثل من البصرة؛ أو كانت 
للتبعيض مثل أخذات. من الذراهم» لتحقق الحرمة أيضاء والفرق. بين الغلة والسبب ح في كلامه (إرحمه 
الله) بقرينة ذكره الآيتين ‏ أن الأولى في غير المباشرة حيث إن الخطيئة قبل الغرق» والسبب ف المباشرة 
حيث إن الطرف يباشر النظر» نعم في كون (من) في الآيتين بالمعنيين المذكورين بحث. 

ومنه يعلم حال الصور الخمس من الصور الست الى ذكرها المسالك» حيث قال: 

(تلخيص الخلاف في ذلك أنه يقع في مواضع: 

الأول: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم النسبية. 


الثاني: تعديه إلى الأم من الرضاع لا غير. 


.١ح من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح‎ ١ الوسائل: ج4١ ص١78 الباب‎ )١( 
سورة نوح: الآية 0؟.‎ )0( 
000 سورة الشورى : الآية‎ )9( 
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الثالث: إلحاق الحدة با لا غير. 

الرابع: إلحاق محارم النسب ها لا غير. 

الخامس: إلحاق محارم الرضاع يمن. 

التادس داق عازه الشاهرة أيضا وسيان): 

ثم هل يحتاج الأمر في التحريم إلى الفعلية» أو يكفي الشأنية المحققة» أو يكفي الشأنية ولو لم تتحققء 
فإذا لم يكن له أحت نسبية أو أم رضاعية فقال: إنت علي كهماء تحرم على الشأنية المطلقة» ولا تحجرم 
على الفعلية» وعلى الشأنية الي تتحقق تحرم إذا حصل له بعد ذلك أحتء ظاهر الإطلاق الأول؛ 
والانصراف يعطي عدم كفاية الشأنية ولو تحققت بعدء ولو شك فالأصل عدم التحريم» لكن الأحوط 
التحريم مطلقاء نعم إذا قال: كهذه الأخخت الرضاعية؛ أو هذه الأخت النسبية» وليس بينهما رضاع ولا 
سيد ام رم 

وحجرمة الرضاعية إا هي فيما إذا ضارت خراما بسبب الرضاع؛ لا الرضاع الذي لا يوجب التحرع 
لانصراف الدليل إلى ذلك. 

ثم إن الشرائع قال ممزوحاً مع الجواهر: (ولو شبهها أي الزوحة بأن قال: هيء أو ما قام مقام ذلكء 
عليه كيد أمه أو شعرها أو بطنها أو غير ذلك من أجزائهاء من غير فرق بين ما يتوقف حياقا عليه أو لا 
يتوقف» ولا بين ما حلته الحياة من الأجزاء وبين غيره» قيل: لا يقع؛» والقائل المرتضىء؛ بل قيل: 
واللاأحروة نبل :3 التعيازه الدنغنا" الشرديد بد اراتيف "الفمدار اق نا خدالك اضيا بإ الا مول علتون 
منطوق الآية وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبدأ» ولكن بالوقوع 
رواية فيها ضعف. 


أقول: المراد بالرواية رواية سديرء عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): قلت 


له: والرحل يقول لامرأته: أنت على كشعر أمي أو كقبلها أو كبطنها أو كرحلهاء قال: «ما عيئ» إن 
أراد به الظهار فهو الظهار». 

وفي بعض الروايات بدل كقبلها: (ككفها)"". 

وى مرسل يونسء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمي 
أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبهاء أيكون ذلك الظهار» وهل يلزم فيه ما يلزم 
المظاهر» فقال (عليه السلام): «المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال: هي علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها 
أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم»» فقال: «لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير» 
وكذلك إذا قال هو: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة)”". 

هله الروايات مزل عا قنها وحديثاًء فلا بمكن رفع اليد عنها. 

قال في الحدائق: (إنه هل يقع الظهار بغير لفظ الظهرء كأن يقول: كبطن أمي أو يدها أو رحلها أو 
شعرها أم لاء قولان» أولهما للشيخ في الخلاف وجماعة» مدعياً عليه إجماع الفرقة» لأنه إذا قال ذلك 
وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط ف استباحة الوطيء فإذا لم يفعل كان مفرطاء ثم علل قول السيد 
القائل بعدم التحريم بأن الأصل الإباحة إلا ما حرج عنها بدليل أو إجماع فيبقى الباقي على الأصلء ولأن 
الظهار مشتق من الظهرء فإذا علق بغيره بطل الاسم المشتق منه» ورده بقوله: وهذه التعليلات عند من 
يعمل بالخبرين المذكورين غير مسموعة؛ لأنها بحرد اجتهاد في مقابلة النصوصء والأصل الذي اعتمد 
ويجب الخروج عنه بالنص المذكور). 
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أقول: ورا استدل لذلك بعدم ذكر أمثال هذه الأحزاء في صحيح زرارة وخبر جميل وغيرهماء لكن 
ذلك أرعا ق طاق اران القون لا يتين دعن لكشن 

وكيف كانء فالقول بالتحريم هو مقتضى القاعدة. 

نعم إذا شبه ما ليس للمحرم» كقوله: أنت علي كذكر أمي أو كلحيتها لم يقع. 

وكذا إذا قال: كدار أمي أو دابتها. 

أما إذا لم يكن للأم شعر مثل وقال: كشعرهاء ففي الوقوع ما تقدم في الرضاع من كفاية الشأنية 
وعدمها. 

إذا ثئ المشبه به مثل: أنت علي كأخيّ أو كعميٌ أو كأمي وأخنء بل أو كأخيّ ونصف أحيّ 
الأخرى مثلاً كان موجباً للتحريم» وكذلك العكسء كما إذا قال لزوجتيه: أنتما علي كظهر أمي» وكذا 
حال التعدد في كلا الأمرين» كما إذا قال لزوجتيه: أنتما علي كظهر أخينٌ» وإذا جمع بين النخرم وغير 
محرم» وبين الزوجة وغير الزوجة مثل قوله: زوجي وأخحتها كأمي وجارق» لم يبعد التحريم إلا أن يريد 
تشبيه الزوحة بالحارة وأحت الزوجة بالأم. 

ثم قال الشرائع: (أما لو شبهها بغير أمه ما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعاً). 

أقول: كما لو قال: أنت على كيد عم أو رحل خالي أو صدر أحبى أو ما أشبهه واستدل له 
بالأصل السالم عن معارضة ما دل على إلحاق المحارم بالأم بعد أن كان في خحصوص التشبيه بالظهر. 

لكن الظاهر أنه لا وحه لمثل هذا القطع بعد مول الروايات المتقدمة لذلك» ولذا قال في الجواهر: (فيه 
إنه وإن كان مورده ذلك إلا أنه ظاهر ‏ خصوصاً مرسل يونس منها - في كون غير الأم كالأم في 
تحقق الظهار بالتشبيه يماء سواء كان بالظهر أو غيره» خصوصاً بعد معلومية كون الظهار معن متحداً 
فالأقوى الصحة إن لم يكن 


١ /ا‎ 


إجماعاً... لكن عن المختلف أن بعض علمائنا قال بوقوعه وآخرين بعدمه» ونحوه عن ابن إدريس)20©. 

قال في المسالك: (اعلم أن النسبة الواقعة بين الزوحة والأم أو ما في حكمها من المحارم بالتشبيه» إما 
يكون بين جملة المشبه وظهر المشبه به أو بين الجملة وغيره من الأحزاءء أو بين الجملة والجملة» أو بين 
أجزاء المشبه وجملة المشبه به» أو بينه وبين ظهرهء أو بينه وبين غيره من أجزائه» وعلى جميع التقادير إما 
أن يكون المشبه به الأم أو غيرها من امحارم» فالأقسام اثئى عشر: 

الأول: أن يقع التشبيه بين جملة الزوحة وظهر الأم» كقوله: أنت علي كظهر أمي. 

الثاني: أن يقع بين جملة الزوجة والحزء الآخر من الأم غير الظهرء سواء كان مما لا يتم حياتها بدونه 
كوجهها ورأسها وبطنهاء أم يتم بدونه كيدهاء وسواء حلتها الحياة أم لا كشعرها. 

الثالث: أن يشبه الجملة بالجملة» كقوله: أنت علي كأميء أو بدنك أو جسمك علي كبدن أمي» أو 
جسمها ونحو ذلك. 

الرابع: أن يشبه بعض أجزاء الزوجة لحملة الأم» كقوله: يدك أو رأسك أو فرحك علي كأمي. 

الخامس: أن يشبه جزء الزوحة بظهر الأم» كقوله: يدك أو فرحك كظهر أمي. 

السادس: أن يشبه الجزء بالجزءء كقوله: يدك علي كيد أمي. 

السابع: أن يقع بين الزوحة بصورها الست وغير الأم من احارم). 

أقول: مقتضى القاعدة التحريم في الكلء لما استفيد من الروايات المتقدمة. 


)١(‏ جواهر الكلام : 7ن 
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ومنه يعلم وجه النظر ف قول الشرائع: (ولو قال: أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقعإن قصد به 
الظهار» وفيه إشكال منشؤه اختصاص الظهار ورد الشرع؛ والتمسك في الحل ممقتضى الأصل). 

هذا كله في تشبيه الزوجة بالأم أو سائر ا محارم بالنسب أو بالرضاعء أما لو شبهها .بمحرمة بالمصاهرة 
تحرماً مؤبداً كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول يما وزوجة الأب والابن ففي الشرائع: لم يقع الظهارء 
وق المواهرة للأظل عد تقراف الكزم أن الخارء إلى السبيات» فماعن المسلف من التحرة أنضانا 
يخلو من نظر. 

أقول: لكن إطلاق الأدلة السابقة يشمل المقام أيضاء وإن ذهب المشهور إلى العدم اقتصاراً على موضع 
النص والوفاق» حيث الحكم على خلاف الأصل على ما عرفت» نعم لا خلاف ولا إشكال بيننا كما في 
المعارج في عدم تحقق الظهار في التشبيه بغير ا محرمات الأبدية في المصاهرة كأحت الزوحة وبنت غير 
المذعتول نا وعمتها وتجالتهاء بناء على حرمة الجمع بين كل واحدة منهما وبين الزوحة على :ما تقدم 
في كتاب النكاح. 

ولذا قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وكذا لم يقع الظهار لو شبهها بأحت الزوجة أو عمتها أو 
خالتها ما يحرم في حال لا مطلقاًء ضرورة كون حكمها حكم الأحنبية في جميع الأحكام لأن تحرمها 
يزول بفراق الأم والأحت» كما يحرم جميع نساء العالم على المتروج أربعاً فيحل له كل واحدة ممن ليست 
محرمة بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع» والزوجة وخالتها لا تحرم عيناً ولا جمعاً وإنما 
تحرم على وجه مخصوص). 

أقول: ومنه يعلم حال ما لو شبهها بالوثنية وبزوجة الغير مع العلم أن الأولى 
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حرام على المسلم» والثانية محرمة على الإنسان ما دامت مزوحة» كما أن مما تقدم يعلم حال ما إذا 
شبهها .من تحرم عليه من جهة الوطي بالأب أو الأخ أو الابن لما أو يمن حرمت عليه لأجل الزنا يما وهي 
ذات بعل أو ما أشبه. 

أما إذا شبهها بزوجة أحرى» كما لو قال: أنت علي كزوجي الثانية» فلا إشكال في عدم الحرمة. 

وحيث عرفت حرمة التشبيه ببعض الأم» يحرم أيضاً لو قال: أنت علي كنصف ظهر أمي» أو نصفك 
كظهر أمي» أو نصفك كنصف ظهر أميء أو داخل ظهرك أو خارجه كداحل ظهر أمي أو كخارجه. 
إلى غير ذلك. 

أما لو قال: نطقك أو نظرك أو سماعك أو تواضعك أو ما أشبه كأمي» أو كنطق أمي أو ما أشبه فلا 
حرمة. 

ثم قال الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (وأولى من ذلك بعدم حصول التحريم لو قال: كظهر أبي أو أي 
أو عميء فإنه لم يكن شيعاً بلا لاف أجده)» بل في المسالك: (هو محل وفاق للأصلء ولأت الرحل ليس 
محلاً للاستمتاع ولا ف معرض الاستحلال؛ خلافاً لبعض فحرمه قياساً على محارم النساءء وكذا لو قالت 
هي: أنت علي كظهر أب أو أميء لأن الظهار من أحكام الرحال كالطلاق إجماعاً). 

وهو كما ذكرواء وما تقدم يعلم حال ما لو قال: أنا عليك كظهر أبيك؛ أو قال: أنت على أب أو 
أحي أو ما أشبه, أو قال: كحمل أمي أو مدفوعهاء أو قال: كزوج أمي السابق» أو قال: كابن أمي. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين التقديم والتأحير» مثل قوله: علي أنت كظهر أمي» أو كظهر أمي أنت علي» 
أو كظهر أمي علي أنتء إلى سائر الصيغ؛ بل لا يبعد التحريم بالغلط أيضاً كما ذكرنا شبه ذلك في 
النكاح. 

كما لا يبعد وقوع الظهار إذا 


١هث‎ 


قال للم بر اله العربية: 

ثم قال الشرائع: (ويشترط ف وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر). 

وفي الجواهر: على نحو الطلاق بلا خلاف أجده فيه نصاً وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه؛ ففي 
رواية حمران» قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يكون ظهار في يمين» ولا في إضرار» ولا في غضبء ولا 
يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع؛ بشهادة شاهدين مسلمين»”"2. 

وعن ابن فضال» عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا يكون الظهار إلا على مغل 
5 الطلاق)27, 

وعن حمران» عن أبي حعفر (عليه السلام» في حديث قال: «لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع 
بشهادة شاهدين مسلمين . 

لكن في بعض النسخ نسبة هذه الرواية إلى (حمزة بن حمران)» إلا أن في أكثرها (حمران). 

وعن دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «إنما الظهار أن تقول لامرأتنك 
وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود: اشهدوا أنما علي كظهر أميء ولا 
تقول: إن فعلت كذا وكذا)9). 

وفيه أيضاًء عنه (عليه السلام)» إنه قال: «لا ظهار إلآّ في طهر من غير مسيس» بشهادة شاهدين في 
غرغين كما يكزة الطلاق» مماعدا هذا أو قبع مده فليس يليان 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره المسالك قائلاً: (وأما اشتراط كوفما عدلين 


الوسائل: ج9١‏ ص 505 الباب " من كتاب الظهار ح١.‏ 
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فلا دليل عليه إلا من عموم اشتراط العدالة في الشاهدين؛ وف إثبات الحكم هنا .مثل ذلك ما لا يخفى 
من الإشكال» وقد تقدم في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالإسلام كما أطلق هنا). 

لوضوح أن المراد بالشاهدين العدلين» بل هو اصطلاح شرعي كما لا يخفى» ومراد المسالك من رواية 
الطلاق ما تقدم عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق 
اق اند رودق ونا عانيها شيا اقدلين م :1ق ار لسن نذا ولاقام "فريك فاكيت لاق لايق قال لفيا 
إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما ذكر الله عزوجل في كتابه» فإن حالف ذلك 
رد إلى كتاب الله»» قلت: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين» قال: «لا تجوز شهادة 
النساء في الطلاق» وقد تجوز شهادقن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه»» قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين 
غلن الطااق أيكوة طلاعاء فقال :ومن ؤلد. علق القطزة سرت شاد علق الطلاق يعات أن يعرف مده 
خير» 

وقد ذكرنا هناك أن الرواية صدرت تقية» ولذا الإمام (عليه السلام) لم يجب الرحل وإغنهاأحاب 
بالجواب الصحيح ما توهم الرحل الذي كان يتقى منه أنه كرأيه» ولعله كان في مجلسه (عليه السلام) من 
يتقى منهء ولذا اضطر الإمام (عليه السلام) أن يجيب بالإيجاب. 

ثم إنه قد تقدم في باب الطلاق دلالة أخبار كثيرة على اشتراط العدالة فيه» فهو منضماً إلى رواية ابن 
فضال: «لايكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق»؛ يفيد اشتراط العدالة» نعم ربما يتساءل عن أصل 
اشتراط الشاهدين بأنه كيف أمر الرسول (صلى الله عليه وآله) بالحرمة وجعله الله سبحانه ظهاراء مع أن 
ظاهر الحديث في شأن 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص587 الباب ٠١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح4. 
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نزول الآية كما تقدم جملة منه عدم حضورالشاهدين في وقت قول الرحل الصحابي لزوجته ذلك» 
والجواب أنه لعلهما كانا حاضرين؛ فمن أين العلم بعدم حضورهما عند قول الصحابي» بالإضافة إلى أن 
الأحكام نرلت تدريحاء بل بعضها بينها الأئمة (عليهم السلام) كما قرر في موضعه. 

ثم قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو جعله يميناً جزاء على فعل أو ترك قصداً للزحر عنه أو 
البعث على فعل» سواء تعلق به أو بماء كقوله: إن كلمت فلاناً أو تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي: 
لم يقع بلا حلاف أحده فيه فإنه لا يمين بغير الله. 

أقول: إغما سمي ينا لأن الأصل فيه جعل بمين أحدهما في بمين الآحر للمعاهدة» فإذا قال: والله لأفعلن» 
كان شبيها عل عيعةق عين الله سببحاته العتوية: معاهداً معه أن يفعل الفعل الكذائي أو يترك الشيء 
الكذائي» وهو ربط الفعل بالله وهنا يربط فعل كذا بالظهار» وكما أن ذاته سبحانه أو النبي والإمام 
(عليهما السلام) والقرآن فيمن يحلف يهم طرف الميثاق» كذلك هنا الظهار طرف الميثاق فهو يجخعل 
انفكاك الزوجحة ‏ وهو شيء ثقيل عليه» لأن الزوحة محترمة عنده ‏ طرف الميثاق. 

وكيف كانء فيدل على عدم وقوع الظهار الذي جعل عيناً بالإضافة إلى ما تقدم من الدليل العام 
صحيح زرارة؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» وفيه: «لا يكون الظهار في يمين»"©. 


وف حسن حمران: «لا يكون ظهار في يمين» ولا في إضرار» ولا في غضب”". 


0 الوسائل: ج9١‏ ص>2١5‏ الباب 1 من كتاب الظهار ح١.‏ 
0 الوسائل: ج9١‏ ص 5035 الباب " من كتاب الظهار ح١.‏ 
ه6١‏ 


وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «لا يكون الظهار بيمين)"". 

وعنه (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «إذا حلفت في الظهار فليس بظهار)”". 

وعنه (عليه السلام)» إنه قال: «لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس» بشهادة شاهدين في غير يمين»". 

ا 0 
مع مفارقته له في المعيى والقصدء لأن المراد من الشرط محرد التعليق» وفي اليمين الزحر والبعثء لا يقتضي 
جوازه :مصوصاً بعد ما سمعت من النص والفتوى). 

ويدل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم» جملة من الروايات الأخر الى استدل بما المعارج على 
الموضوع. 

فعن عبد الله بن المغيرة وغيره» قال: تزوج حمزة بن حمران بنت بكير» فلما كانت الليلة الى أدخل يما 
عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء ولسنا ندحلها عليك حى تظاهر من 
أمهات أولادك» قال: ففعل» فذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فأمره أن يقرمنت©. 

والخبر محمول على الحلف بظهارهن, لما روي في نفس الواقعة عن ابن المغيرة» قال: تزوج حمزة بن 
حمران ابنة بكير» فلما أراد أن يدحل يما قلن له النساء: لسنا ندخلها عليك حي تحلف لنا» ولسنا نرضى 
أن لت لا الس اأرك :لذ تراه كفا بر كم القن نا ببالظلهاوه رظاهر فق أبهات أو الكدك بوابحوا ريك 


فظاهر منهن 


.١ح المستدرك: ج7” ص١7 الباب 5 من كتاب الظهار‎ )١( 
المستدرك: ج7” ص72 الباب 5 من كتاب الظهار ح؟.‎ )0( 
المستدرك: ج7 ص١7 الباب 5 من كتاب الظهار ح؟.‎ 9( 
الوسائل: ج0١ ص7١ الباب 8 من كتاب الظهار ح؟.‎ )5( 
١6 


شم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: «ليس عليك شيء أرجع إليهن)”2. 

وعن صفوانء عن أبي الحسن (عليه السلام)» قال: سألته عن الرحل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك 
فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة وأعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه» ويحلف على ذلك 
بالطلاق» فقال: «هذا من حطوات الشيطان» ليس عليه شيع”". 

وعن عطية بن رستم؛ قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رحل يظاهر من امرأته» قال: «إن كان في 
بمين فلا شيء عليه20. 

وعن محمد بن سنان» قال: كتب معي عطية المدائيئ إلى أبي الحسن الأول (عليه السلام) يسأله» قال: 
قلت: امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة» فأعدت الصلاة» ثم قلت: امرأي طالق على الكتاب 
والسنة إن أعدت الصلاة» فأعدت الصلاة» ثم قلت: امرأي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت 
صلاقي» فأعدت» قال: فلما رأيت استخفافي بذلك قلت: امرأيي علي كظهر أمي إن أعندت الضلاة 
فأعدتء ثم قلت: امرأي علي كظهر أمي إذا أعدت الصلاة» فأعدت» ثم قلت: امرأي علي كظهر أمي 
إذا أعدت الصلاة» فأعدت» ثم قلت: امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة» فأعدت»؛ ثم قلت: 
امرأتى علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة» فأعدت» وقد اعتزلت أهلي منذ سنينء قال: فقال أبو الحسن 
(عليه السلام): «الأهل أهله ولا شيء عليه؛ إنما هذا وأشباههه من خطوات الشيطان)”. 

أما جملة من الروايات الأخر الدالة على الكفارة بذلك» فهي محمولة على بعض امحامل: 

مثل ما عن علي بن مهزيار» قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك 
إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة» حنث أو لم يحنث» ويقول: 
حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه» وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حى 
يحنث ف الشيء الذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفارة وإلاً فلا كفارة عليه فوقع (عليه 
السلام) بخطه: «لا تحب الكفارة حي يحنث الحنث)20. 

وللفقهاء في هذه الرواية محامل: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص7١5‏ الباب 8 من كتاب الظهار ح”. 
() الوسائل: ج١١‏ ص5٠5‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح5 . 
(*) الوسائل: ج5١‏ ص7١5‏ الباب 5 من كتاب الظهار ح١١.‏ 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص7١‏ الباب 6 من كتاب الظهار ح/. 
(4) الوسائل: ج١١‏ ص5 571 الباب 5 من كتاب الظهار ح0. 


١ هه‎ 


منها: حمله على أن المراد بالحنث إرادة مخالفة الظهار وقصد الوطي كما يظهر من السؤال. 

ومنها: حمله على التقية» لموافقة ظاهره لمذهب العامة. 

ومنها: حمله كما عن الشيخ» على ما إذا كان معلقاً بشرطء فمى لم يحصل لم يجب عليه الكفارة. 

وعن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا حلف الرحل 
بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع» فإن كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما 
يواقع»» قال معاوية: وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهارء لأن 
الأعان لا يكورق إلأ. ران عرو واعدلك نول جنا الغرن 0 , 

وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الظهار لا يقع إلا على الحنث» فإذا حنث 
فليس له أن يواقعها حب يكفرء فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة)7". 

وعن عبد الله بن محمد قال: قلت له (عليه السلام): إن بعض مواليك يزعم أن الرجل 


)١(‏ الوسائل: 8 ص1 5ه الباب 1" من كتاب الظهار ح1. 
6 الوسائل: عت ص07 الباب 5 من كتاب الظهار ح8. 
ك١‏ 


إذا تكلم بالظهار وجب عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول: حنثه كلامه بالظهار وَإنما جعلت 
الكفارة عقوبة لكلامه» وبعضهم يزعم الكفارة لا تلزمه حى بحنث في الشيء الذي حلف عليه. فإن 
حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه» فكتب (عليه السلام): الافيه الكفارة مين حب 
الحنك)0؟. 


١ /اه‎ 


(مسألة؟): قال في الشرائع: (ولا يقع إلا منجزاء فلو علقه بانقضاء الشهر أو دخول الجمعة لم يقع 
على الأشهرء وقيل: يقع وهو نادر» وهل يقع في إضرارء قيل: لاء وفيه إشكال منشؤه التمسك بالعموم؛ 
وني وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز). 

أقول: نترك مسألة الإضرار لنتكلم عن المسألتين اللتين ذكرهما الشرائع في طرفي مسألة الإضرارء 
لارتباط إحداهما بالأحرى» فنقول في المقام مسألتان: 

الأولى: أن يقع الأنشاء ملفا لة كرا وهذا ما أشار إليه بالذي قدمه على مسألة الإضرار» والإنشاء 
المعلق غير تام إذ قد عرفت فيما سبق أن الإنشاء نوع إيجاد» وهو إما يكون أو لا يكون وليس يعتقل 

الثانية: أن يجعل متعلق الإنشاء معلقاء فالإنشاء محقق الآن وإنما متعلقه بعد بحجيء زيد امحتمل بحيئه» أو 
بعد طلوع الشمس المقطوع طلوعهاء وهذا ممكن عقلاء وقد دل الدليل عليه شرعاء كما سيأق عند قول 
الشرائع: (وقي وقوعه موقوفا على الشرط تردد). 

والإاشكال ل اللدتالة الفاقة غين ارد لذ كزقاء سابع زو أن اعفار خف لوده سك ذلك قي 
قل ذا سارك زوك فاكرسه» أو إذاطلعت الشمس فاكرم زيدا: 

ثم إن اللفظ في المسألتين وإن كان واجدا اس كز واج د نينا نقول» هاف زية قا كرح إلا أن 
القصد مختلف» فإن قصد تعليق الإنشاء بحيث الآن لا إنشاء يكون من المسألة الأولى» وإن قصد تعليق 
المنشأ أي حصول المسبب مع التنجيز في الإنشاء كان من المسألة الثانية. 

ولا يخي أن هناك شينا ثالنا وهو أن 'ق.غبز المسألة الأول من تغليق الإنسناء قد يعلق المول الوحوب 
فلا وحوب ف الحال» وقد يعلق الواحب فالوجوب الآن موجود وإنما ظرف الواحب بعد ذلك؛ 


١ مه‎ 


كما ذكروه في الأصول في بحث المعلق والمنجز والمشروط. 

وفي المسألة الأولى قال الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (فلا يقع إنشاؤه إل منجزأء فلو علقه باتقضاء 
الشهر أو دخول الجمعة أو نحوهما من التعليق على الوقت ادلم يقع على القول الأظهرء بل الأشهرء بل 
المشهورء بل لا ينبغي الخلاف فيه لمنافاة ذلك للإيقاع» بخلاف التعليق على الشرط الذي هو مع أنك 
ستسمع النص فيه» غير مناف لنفس الإنشاء» ضرورة رجوعه إلى تأخير مقتضاه» وإلى ما تعلق الإنشاء 
نحو التعليق في أكرم زيداً غداً» وفي النذر ونموهما ما كان التعليق فيه لمتعلق الإنشاء لا له نفسه؛ فإنه غير 
متصور التحقق فضلاً عن صحته وفساده؛ بخلاف تعليق الآثار ومتعلق الإنشاءء فإنه متصور وصحيح مع 
فرض الدليل عليه بالمخصوصء وقيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط: يقع للعمومات المعلوم عدم شموها 
التفرروض النيق ا كزثاف: فإه ابن حعة. خيدة ل علا الالقنان و العله شكال الصعف كفا إل الفتيرل 
المزبور الذي مقتضاه جواز التعليق في نفس الإنشاء: وهو نادر» إذ لم نعرف من وافقه عليه» بل لعله لا 
قائل به بالمعي المزبور» فتخرج المسألة عن الخلاف بعد حمل كلام القائل على إرادة تعليق الأثر والمتعلق) 

ثم قال الشرائع: (وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد أظهره الجواز). 

أقول: احتلف الفقهاء في صحة تعليق الظهار على الشرط». كأن يقول: إن دخلت الدار أو فعلت كذا 
فأنت علي كظهر أمي» وهو يريد به التعليق» إلى قولين: اختار أولهما الشيخ في محكي النهاية والمخلاف 
والمبسوط والصدوق في المقنع» وبه قال ابن حمزة والعلامة والمحقق في الشرائع والنافع» ونقله في المسالك 
عن أكثر المتأخرين» وقال: إنه الأقوى» واختار سبطه ذلك في شرح النافع» وثانيهما 


١ 


المرتضى في الانتصار والشيخ المفيد وابن البراج في كتابيه الكامل والمهذب؛ وسلار وأبو الصباح وابن 
زهرة» وهو ظاهر المحكي عن ابن الحنيد» وبه صرح ابن إدريس فقال: وهو الأظهر بين أصحابنا الذي 
يقتضيه أصول المذهب لأنه لا حلاف بينهم أن حكمه حكم الطلاق» ولا خلاف بينهم أن الطلاق لا 
يقع إذا كان مشروطاء وظاهره أنه قول الأكثر). 

ومقتضى القاعدة مع الذين قالوا بوقوع الظهار مشروطاء لتواتر الأخبار بذلك؛ مثل قول الصادق 
(عليه السلام) في صحيح ابن الحجاج: «الظهار ضربان» أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة» والآخر بعدهاء 
فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أميء» ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذاء والذي 
يكفر بعد المواقعة الذي يقول: أنت على كظهر أمي إن قربتك)0"©. 

ونحوه مضمره الآخرء حيث قال (عليه السلام): «الظهار على ضربين» في أحدهما الكفارة إذا قال: 
أنت على كظهر أميء ولا يقول: أنت علي كظهر أمى إن قربتك)0". 

وفي صحيح حريز» قال (عليه السلام): «الظهار ظهاران» فأحدهما أن يقول: أنت علي كظهر أميء 
ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع, فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل 
يكيف تاي الكفارة ع ب 

وفي خبر عبد الرحمن بن أبي بحران» قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر 
عن الظهارء قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إذا قال الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي 
لزمه الظهارء قال لها: دحلت أو لم تدحليء حرجت أو لم تخرحيء أو لم يقل شيئاً فقد لزمه الظهار)©. 


.١ح‎ ١7 الوسائل: ج6١ ص 5319 الباب‎ )١( 
ح8.‎ ١5بابلا‎ 07١ (؟) الوسائل: ج5١ ص‎ 
حل.‎ ١5 الباب‎ 57”١ الوسائل: ج١١ ص‎ )( 
.١؟ح‎ ١5 الباب‎ 57١ الوسائل: ج6١ ص‎ )5( 


بل وخبر زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليهاثم 
كفرت» فقال: «هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفر)"". 

حيث إنه محمول على جعل الوطي شرط الظهار. 

ومثله ما رواه زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفرء فقال 
لي: «أو ليس هكذا يفعل الفقيهم”". 

وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إن كان منه الظهار 
في غير بمين فإِنما عليه الكفارة بعد ما يواقع)”"©. 

وعن نوادر محمد بن أحمد بن عيسىء عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال: «المظاهر إذا قال لامرآته: 
أنت علي كظهر أميء ولا يقول: إن فعلت كذا وكذاء فعليه كفارة قبل أن يواقع» وإن قال: أنت علي 
كظهر أمي إن قربتك؛ كفر بعد ما يقريها»”2. 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)» إنه قال: «الظهار على وجهينء 
أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع» والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع» فالذي فيه الكفارة بعد ما يواقع 
قوله: أنت علي كظهر أمي إن قربتك» فيكفر بعد ما يقرواء الثاني: قوله: أنت علي كظهر أميء ولا 
يقول: إن فعلت كذا وكذا»7 . 

وعن الرضوي (عليه السلام)» إنه قال: «وإن ظاهرت فهو على وجهينء فإذا قال الرحل لامرأته: أنت 
علي كظهر أمي». وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع؛ 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص 555 الباب ١7‏ من كتاب الظهار ح؟. 
() الوسائل: ج١١‏ ص559 الباب 1 من كتاب الظهار ح0. 
0 الوسائل: ج١١‏ ص570 الباب ١١1‏ من كتاب الظهار ح1. 
(5) المستدرك : ج7 ص78 الباب ١١‏ ح١.‏ 
(0) المستدرك: جا ص78 الباب ١7‏ ح5؟. 
١5١‏ 


فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرىء فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فهل كذا 
وكذاء وفعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حى يفعل ذلك الشيء ويجامع أو أن يفعل» فإن فعل لزدمه 
الكفارة» ولايجامع حى يكفر يفي 

وف المقنع والهداية قريب منه”©. 

هذا بالإضافة إلى عمومات الأدلة» حيث إن مقتضى القاعدة صحة الإنشاء الذي منشؤه معلقء 
والشارع م بمنع عنه في المقام بل أيده على ما عرفت. 

أما القول الثاني القائل بعدم وقوع الظهار بسبب التعليق على الشرط» فقد استدلوا له بالقاعدة 
والدليل العام والدليل الخاصء أما القاعدة فهى معلومية منافاة التعليق لإنشاء العقد والإيقاع إل ما حرج 
والدليل العام مرسل ابن فضالء عن أب عبد الله (عليه السلام): «لا يكون الظهار إل على موضع 
الطلاق»؛ بضميمة أن الطلاق لا يصح معلقاًء والدليل الخاص الإجماع الذي ادعاه الغنية والسرائر على 
ذلك» وبعض الأحبار. 

ففي خبر الزيات» قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي» فقال: «وكيفاف 
قلت»» قال: قلت: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذاء فقال: «لا شيء عليك فلا تعدم”". 

ومرسل ابن بكير» قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن قلت لامرأتي: أنت علي كظهر أمي إن 
حرجت من باب الحجرة» فخرحتء فقال: «ليس عليك شيء»»؛ قلت: إن قوي على أن أكفر». فقال: 
«ليس عليك شيء»»؛ فقلت: إن قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين» قال: «ليس عليك قويت أو لم 
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وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سأل رجحل فقال: يا بن رسول الله» إني قلت 
لامرأتي: أنت علي كظهر أمّى إن حرجت من باب الحجرة فخرحتء فقال: «ليس عليك شيء»» فقال 
الرحل: إن أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين» قال: «ليس عليك شيء قويت أو لم تقوء إذا حلفت 
بالظهار فليس بظهارء إنما الظهار أن تقول لامرأنك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو 
شهود: أشهدوا أنها علي كظهر أميء ولا تقول: إن فعلت كذا وكذا»"". 

ولا يخفى أن الأدلة المذكورة لا تقاوم أدلة المشهورء فإن القاعدة لو قيل بما يلزم المخروج منها 
بالنصوص السابقة» مع أنك قد عرفت أن القاعدة الصحة. 

ورواية ابن فضال لو قبل بإطلاقها مخصصة, ولذا قال الشيخ: إِها مخصصة بغير التجرد عن الشرط من 
شروط الطلاق» ولا إجماع قطعاً في المسألة أما الأخبار ففي الجواهر: ( مع الضعف فيها المانع من 
اقل القيول. قاذ هن العار عه و اتفال الأول مكها فى القت وعريه قبل عضول التتفرطة» لدم 
حضور الشاهدين وغير ذلك واليمين كالثاني وظهور الثالث في إرادة المرأة من الموضع فيه لا تصلح 
معارضة للأخبار السابقة). 

هذا بالإضافة إلى احتمال إرادتها تعليق الإنشاء. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (وهل يقع في إضرار» قيل كما عن النهاية والوسيلة لا يقع» 
لقول الباقر (عليه السلام) في حسن حمران: ولا يكون ظهار في بمين ولا في إضرار)”"') وفيه إشكال 
منشؤه التمسك بالعموم والإطلاق كتاباً وسنة 
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بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع؛ لعدم ذكره ذلك في شرائطه فلا يقوى حينئذ الخبر المزربور على 
التخصيص والتقييد). 

لكن في الكفاية: (ولا يقع الظهار في الإضرار على المشهور الأقرب» ويدل عليه رواية حمران» ونتقل 
الشيخ فخر الدين قولاً بوقوعه فيه لعموم الآية» ويظهر منه أن القول بالوقوع نادر). 

وفي مناهج المتقين: (وهل يقع الظهار بقصد الإضرار أم لاء قولان أظهرهما الثاني). 

وف الحدائق: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا يقع الظهار في 
بمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا في سكر (إلى أن قال): وأما بالنسبة إلى الإضرار فلما تقدم في 
حسنة حمران» ثم ذكر رواية حمران وقول فخر امحققين وقال: قال في شرح النافع: وهو حيد لو لم يعمل 
بحذه الرواية. 

وفي الجواهر مال إلى المنع» حيث قال بعد نقل كلام انحوز: (لكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد 
قبول الخبر للحجية وإمكان تأييده بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»» اللهم إلا أن يقال: إن مبيئى مشروعية 
الظهار على الضرار). 

ولا يخفى أن في استثنائه نظرء إذ ليس مبناه ذلك» بل هو كالطلاق. 

ثم لا يخفى أن المراد بالإضرار الإضرار يما كما هو المنصرف من النص والفتوىء لا الإضرار بنفسه أو 
بأحد أقربائه أو أحد أقربائها أو ما أشبه. والمرحع هل هو قصده أو واقعه» ولعل اللمصرف القصد لا 
الواقع» فلو قصد الإضرار ولح يكن لم يقع» ولو لم يقصده وكان وقع على تأملء إذ الألفاظ ظاهر في 
الواقع لا القصدء والموضوع في قصد الإضرار عرفيء فرما يقصد ما يراه العرف إضرارء فهو الذي لا 
يقع؛ أما إذا قصد ما لا يراه العرف إضراراً وقع» ولو اختلف العرف فالأصل وقوع الظهار. 
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م إن الشرائع قال مروجاً مع الجواهز: (ولو قيد:مندة كأن يظاهر منها شهرا أو سنئة أو يوم قال 
الشيخ: لا يقع للأصلء ولأنه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذ أشبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد). 

ولصحيح سعيد الأعرج؛ عن الكاظم (عليه السلام)» في رحل ظاهر من امرأته فوق» قال: «ليس عليه 
شيع)”2. 

ولكن فيه إشكال مستند إلى عموم الآية والرواية» فإن مقتضاهما الحواز. 

وفي الحدائق: اختلف الأصحاب فيه على أقوال: 

أحدها: إنه لا يكون ظهارا اختاره الشيخ في المبسوط. وتبعه ابن البراج وابن إدريس. 

وثانيها: إنه يقع وهو اختيار ابن الحنيد» وإليه بميل كلام المحقق في الشرائع. 

وثالنها: التفصيل؛ فإن زادت المدة عن مدة التربص على تقدير المرافعة وقع وإلآ فلاء وإليه ميل كلام 
شيخنا في المسالكء قال: (لأن الظهار يلزمه التربص مدة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق وهو 
يدل بالاقتضاء غلى .أن مدته تزيد. عن ذلك وإلاً لانتفئ اللازم الذال على :انتفاء الملترومء وإل هذا 
وميا حفن ان التطافى توا بال مكو الزراية اكه اتانيه دوق كاف الفول اباطوار العللف لا 
يخلو من قوة). 

وحيث قد عرفت دليل المانع والمفصل نذكر دليل المحوزء وهو ما أشار إليه 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص١5‏ الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح١٠.‏ إلا أن في الوافي: ج7١‏ ص14 و في بعض النسخ: يوماء بدل 
و 
١)‏ 


المحقق والجواهر من عموم الآية والرواية. 

بالإضافة إلى الأصل وخبر سلمة بن صخخرء قال: كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوت 
غيرية فلها دل وحقان امرك ين امراق مح بساك بومطاك خرن من أن صني ف الحيلق تفسيها 
فأتابع في ذلك إلى أن يدركي النهار ولا أقدر أن أترك» فبينما هي تخدمئ من الليل إذا انكشف لي منها 
شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم حبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فأحبروه بأمري» فقالوا: والله لا نفعل نتتخوف أن يترل فينا قرآن ويقول فينا 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) مقالة يبقى علينا عارهاء لكن أذهب أنت فاصنع ما بدا لك» فخرجت 
ايت الببي (صلى الله عليه وآله) وأخبرته بخبري» فقال لي: «أنت بذاك»» فقلت: أنا بذاك» فقال: 
«أنت بذاك»» فقلت: أنا بذاك» فقال: «أنت بذاك»» فقلت: نعم ها أنا ذا فامض في حكم الله عار يم 
فأنا صابر له» قال: «أعتق رقبة»» فضربت صفحة رقبى بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت 
أملك غيرهاء فقال: «(فصم شهرين متتابعين»» فقلت: يا رسول الله وهل أصابيئ ما أصابئ إل من 
الصوم» قال: «فتصدق»» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وما لنا عشاءء» فقال: «اذهب إلى 
صاحب صدقة بن رزين فقل له: فليدفعها إليك» فأطعم عنك وسقاً من تمر ستين مسكيناً ثم استعن 
بسائره عليك وعلى عيالك»» قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي 
ووجدت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) السعة والبركة» وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي» 
فدفعوها إلي0". 

وفي رواية أخرى: إن البي (صلى الله عليه وآله) أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر صاعاً فقال: «أطعمه 
ون قن كه ولك لك سك دي 
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وهذا الخبر قد روي من طريق ضعيف عندنا وهو الغوالي على ما تقدم؛ ومراد الجواهر بقوله: (إن هذا 
الخبر لم بحده من طريقنا وإنما هو من طرق العامة كما اعترف به غيرنا أيضاً) من باب عدم الاهتمام 
بروايات الغوالي لضعفها. 

وعلى أي بحال» 'فمدل هذا الخير :لا حكن أن يكون ليلا وبحي إن اصخيح سعيذ الأعتترح أيسها 
مضطرب المتن» حيث إن كلمة (يوماً) لا توجد في بعض النسخ وإنما تود في بعض النسخء وفي 
الوسائل من كتاب الظهار: (فوق) بدل (يوماً)» وكذلك التهذيب والاستبصار والوائي» لكن في الوافي 
أن في بعض النسخ (يوماً) مكان (فوق) والمراد ب (وق) حيكذ أنه وق بظهاره؛ جمعين عدم قربه مسن 
امرأته» بل ظاهر الواقي أن هذه النسخة هي المعتمدة» تبقى القاعدة وهي عدم وقوع الظهار أقرب» لأن 
ظاهر الآية والروايات التأبيد خصوصا ما تقدم من رواية تنزيله منزلة الطلاق» فلا يصح تقييده بزمان أو 
مكان أو حالة خاصة» مثل: أنت علي كظهر أمي في شهر رمضانء أو في العتبات المقدسة» أو ما دمت 
ا أو ما دام أهلك في دارناء ا ا بدراسة العلم أو غير ذلك. 

ومنه يعلم أولوية عدم الصحة في: أنت علي كظهر أمي ف كل يوم جمعة» أو في كل وقت جاء أهلك 
إلى دارناء أو ما أشبه ذلك. 

وكيف كانء فقد قال في الشرائع بمزوجاً مع الجواهر في رد التفصيل المذكور: من أنه (إن قصرت 
المدة عن زمان التربص لم يقع): (إنه كما ترى تخصيص للعموم بالحكم المخصوص من غير مقتضء 
والحكم بالتربص تلك المدة على تقدير المرافعة لا يوجب تخصيص العام؛ لأن المرافعة حكم من أحكام 
الظهار وهي غير لازمة فجاز أن لا ترافعه فيحتاج إلى معرفة حكمه على هذا التقدير وجاز أن لا يعلمها 
بإيقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله تعالى شأنه والحكم بتربصها تلك 
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الماع تقلاير: الررففة يول علق ملل ]ذا كان مويد أو وها روات عدياء قدا زرت اسيك 
تحريم العود إلى أن يكفر من غير أن يتوقف على المرافعة» ومن هنا كان في القول المزبور ضعف واضح). 

ثم إنه لو قال إنسان له: هل زوحتك عليك كظهر أمكء, فقال: نعم» أو ظاهر إنسان بالنسبة إلى 
زوجته فقال: هذا الرجل وأنا كذلك أيضاًء لم يكن ظهاراً لعدم شمول الأدلة له. 

والظاهر جريان الظهار ف المطلقة الرجعية لأنها زوجة» بخلاف البائنة. 

كما أن ما تقدم تحقق أنه لو قالت الزوحة للزوج: أنت علي كظهر أب أو أحي أو ابئ أو ما أشبه لم 
يوسي را 

وكذلك لو قال: زوحة أحي على أخي كظهر أمي» فقال الأخ: نعم أو ما أشبه ذلك. 

وكذلك لا يتحقق الظهار لو قال: يقولون أنت علي كظهر أمي وأنا أصدقهم, أو يقولون: لست 
علي كظهر أمي وأنا أكذهم. 

وكذلك لو قال: كنت أراك في الماضي على كظهر أمي» أو أراك في المستقبل كذلك. 
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(مسألة8): قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لو قال: أنت طالق كظهر أميء وقع الطلاق إذا 
قصده. لوقوع صيغة صحيحة ولغي الظهارء قصّده بأن أراد أنت طالق وأنت كظهر أمي» أو لم يقصده. 
وإن جاز وقوعه بالمطلقة الرجعية لعدم تمامية الصيغة بسبب عدم ذكر الموضوع. وقال الشيخ: إن قصد 
الطلاق والظهار صح إذا كانت المطلقة رجعية كأنه قال: أنت طالق أنت كظهر أمي» وفيه تردد؛ لأن 
النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه كما في غير الظهار من 
الفقوط و الايفاعاهم. 

أقول: الكلام في عالم الثبوت أنه قد يقصد كليهماء وقد يقصد أحدهماء وقد لا يقصد أياً منهماء فإذا 
قصد كليهما صحا بشرائطهماء وإن قصد أحدهما فقط صح ذلك المقصودء وإن لم يقصد أياً مسهما لم 
يصح أي منهماء ولو قيد أحدهما بالآخر ول يقع أحدهما لم يصحا لأنه لم يقصد المفرد. 

أما الكلام في مقام الإثبات فله موازينه» ولو نوى بالظهار تأكيد الطلاق أو بالطلاق تأكيد الظهار 
لغي المؤكد (بالكسر) وصح المؤكّد (بالفتح) إذ أحدهما لا يقع تأكيداً للآخرء لعدم تمول الأدلة لشفل 
ذلك. 

أما ما في المسالك من أنه: (وكذا إذا قصد بالجميع الظهار فإنه يحصل الطلاق أيضاً دون الظهارء أما 
حصول الطلاق فللفظه الصريح» والصريح لا يقبل صرفه إلى غيره» حي لو قال لزوجته: أنت طالق» ثم 
قال: أردت به من وثاق غيري» أو نحو ذلك لم يسمع وحكم به عليه» بخلاف ما لو أتى بالكناية حىّ 
يصححه بماء والأصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذاً في موضوعه لا ينصرف إلى غيره 
بالنية» وأما عدم حصول الظهار فلأن الطلاق لا ينصرف إلى الظهارء والباقي ليس بصريح في الظهار 
كما بيناه وهو لم ينو به الظهار وإئما نواه بالجميع؛ 
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ويحتمل هنا لزوم الظهار أحذاً بإقراره). 

ففيه ما لا يخفى» إذ بالإضافة إلى أنه من إدخال مقام الإثبات في مقام الثبوت» أنه لا وجه لحصول 
الطلاق إذا قصد بالجميع الظهار» فإن الطلاق لم يكن مقصوداًء فكيف يقع ما لم يقصده. 

ومنه يعلم الحال فيما ذكره بعد ذلك بقوله: (رابعها: أن يقصد الطلاق والظهار جميعاًء نظر فإن 
قصدهما مجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار لما تبين» وإن قصد الطلاق بقوله: أنت طالق» 
والظهار بقوله: كظهر أمي ففيه الخلاف)» ثم قال: (في عكس تلك الصورة بأن قال: أنت كظهر أمي 
طالق» وقصدهما معاً.عما دل على كل منهما وقع الظهار لصراحته؛ وف وقوع الطلاق الوجهان من النية 
وأنه ليس في لفظ الطلاق مخاطبة ولا في معناها)» فإنه لا وجه لحصول الطلاق إذا قصد بالجميع الظهار 
فإن الطلاق لم يكن مقصوداً فكيف يقع ما لم يقصده؛ إذ قد عرفت أن المعيار القصد. 

ثم لو أراد بكل لفظ منهما كلا الأمرين بأن قصد بأنت طالق الطلاق والظهار معاء وكذلك قصد 
بقوله: أنت علي كظهر أمي الطلاق والظهار معاء لم يصح أي منهماء لأنه من قبيل أن يقصد بلفظ البيع 
الظهار أو الطلاقء حيث إن الشارع لم يجعله لفظاً لهذا المقصود؛ وقد قال (عليه السلامم: «إنما يحلل 
الكلام ويحرم الكلام)”", بالإضافة إلى ما تقدم من حصر لفظ الطلاق في (أنت طالق). 

ومثله لو قال: أنت طالق» وأراد به نكاحها أو بيع دارها أو ما أشبه ذلك» فإنه كله غير تام وإنها 
المعتبر كلا اللفظ والقضد. 

ويؤيد عدم وقوع أي منهما بلفظ الآخر قول الصادق (عليه السلام): «لا يقع ظهار عن 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص7/6” الباب / من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة ح4. 
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طلاق» ولا طلاق عن ظهار)”"» فإن ظاهره أنه لا يقع الطلاق بصيغة الظهار ولا الظهار بصيغة 
الطلاق» بل لكل صيغة تخصه. 

أما ما في المعارج من أنه احتمل سلطان العلماء وصاحب الواتي أن يكون المعى نفي تعليق كل منهما 
على الآخرء مثل أن يقول: إن طلقت امرأتي فهي علي كظهر أمي» وكذا العكسء أو ما فسره بعض 
الفقهاء بأنه لا يقع أحدهما مع الآخر فيكون (علي) .معين (مع) كما 0 
الطعام على حبه ”2 فلا يخفى ما فيهماء من عدم ظهور الرواية في المعنيين المذكورين. 

ثم إن الشرائع قال عطفاً على عدم صحة الظهار في المسألة السابقة ما لفظه: (وكذا لو قال: أنت 
حرام كظهر أمي) وقد أراد عدم صحة الظهار به أيضاًء كما عن الشيخ في المبسوط والخلاف مدعياً 
فيهما الإجماع على ذلك؛ ولعل وجهه أنه غير معهود من صيغة الظهار في النصوصء فالأصل عدم ترتب 
حكمه عليهاء لكن مقتضى القاعدة صحته ظهاراً لما تقدم من صحيح زرارة؛ عن الباقر (عليه السلام)» 
ف جواب سؤاله عن كيفيته» حيث قال (عليه السلام): «يقول لامرأته وهي طاهر ف غير جماع: أنت 
عل سرام مزل طبر ني ]ني ا 

وفي خبر حمران» عنه (عليه السلام) في سبب نزول الآية: «إن الرحل قال لها: أنت علي حرام كظهر 
أمي» إلى قوله: «لما قال الرجحل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر أميء قال: إن قامها بعد ما عفا الله 
وغفر للرحل فإن عليه تحرير رقبة)”2. 


الوسائل: ج6١‏ ص ة 07 الباب لمم من كتاب الظهار ح١.‏ 
(؟) سورة الإنسان: الآية 8. 
9 الوسائل: ج5١‏ ص 505 الباب " من كتاب الظهار ح؟. 
() الوسائل: ج9١‏ ص5 50 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح؟. 
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إلى غير ذلك مما تقدم من ألفاظ الظهار الى يستفاد منها أن مثل: أنت حرام كظهر أمي» يوحب 
الكلينان: 

وكذا لو قال: أنت محرمة؛ بل لا يبعد أن يكون من الظهار: أنت حرمت علي كظهر أمي؛ مريدا 
الإنشاء» مثل بعت واشتريت» بل لولا لزوم الاقتصار على اللفظ الوارد كان مثل: أنت ممنوعة وممتنعة 
ونحوها أيضاً موجباً للظهار» إذ كل من لفظ الحرمة والامتناع يستعمل في الآخرء قال سبحانه: #وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون 27 أي ممتنع. 

وتما تقدم ظهر وجه النظر في قول المبسوطء حيث قال في محكي كلامه: (إذا قال لزوجته: أنت علي 
حرام كظهر أمي» ففيه حمس مسائل: 

الأولى: أن يطلق اللفظ. 

الثانية: أن ينوي به الظهار. 

الثالئة: أن ينوي به الطلاق. 

الرابعة: أن ينوي به الأمرين. 

الخامسة: أن ينوي تحريم عينهاء فجميع ذلك عندنا لا يتعلق به حكم بحال)» ثم نسب المحالفة إلى 
العامة. 

ثم إنه قد تقدم عدم ضرر التقديم والتأخير» ولذا قال في الجواهر: (أما لو قال: أنت علي كظهر أمي 
حرام» أو أنت علي حرام كظهر أمي» وأنت طالق أنت كظهر أمي للرحعة» وأنت كظهر أمي طالق»؛ 
وقع من غير إشكال إذا قصدهء لإتيانه بالصيغة الكاملة من غير تخلل شيء» وغاية ما زاده أن يكون لغواً 


مع فرض أنه قصد بحرام في الأولى وطالق في الأخيرة كونه خبرا ثانيا). 
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بل الظاهر أن مع التخلل أيضاً يوجب التحريم» كأن يقول: أنت يا هند حرام علي كظهر أميء أو 
لله بالمشيئة مثل (إن شاء الله) قاصداً التبرك لا التعليق» وكذلك إذا بدل (علي) ب (عند). 

أما لو قال: أنت قربك حرام علي كظهر أميء أو قربي منك حرام كظهر أميء فالظاهر أنه ليس 
صيغة الظهار» وإن كان الأحوط جريان أحكامه. 

ولو قال: جماعك حرام علي كظهر أميء أو لمسك أو ملامستك أو قبلتك أو النظر إليك بشهوة أو 
ما أشبه لم يستبعد عدم الحرمة» حيث ليست تلك صيغ الظهار. 

والظاهر عدم لزوم الخطاب» فإن كانت غائبة فقال: هي حرام كظهر أمي كانت محرمة» بل وكذا إن 
كانت حاضرة» ومنه باقي حال صور غيبتها وحضورها بذكر الحاضر أو الغائب. 

ثم إن الجواهر قال: (نعم لو قال: أنت علي حرام» ففي القواعد ليس بظهار وإن نواه). 

أقول: وذلك هو مقتضى القاعدة؛ لأنه ليس بصيغة ظهارء مضافاً إلى ظهور بعض الأخبار في النفي: 

كخبر زرارة» سثل الباقر (عليه السلام) عن رجحل قال لامرأته: أنت علي حرام؛ فقال: «لو كان لي 
عليه سلطان لأوجعت رأسه؛ وقلت: الله أحلها لك فما حرمها عليكء إنه لم يزد على أن كذب فزعم 
أن ما أحل الله له حرام» ولا يدحل عليه طلاق ولا كفارة»» فقال زرارة: قول الله عزوجل: #يا أيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك فجعل فيه الكفارة» فقال: «إنما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا 
يقرا فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه التحريم)”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص!؟؟9 ١‏ الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح؟. 
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وعن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: أنت م خلية أو 
برية أو بتة أو حرام؛ فقال: «ليس بشيع)"". 

وعن سماعة» قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت من بائن وأنت مين خلية وأنت من برية» فقال 
(عليه السلام): «ليس بشيع)”". 

وعن محمد بن مسلم, إنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة 
أو بتة أو برية أو خلية» قال: «هذا كله ليس بشيع"". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت له: ما تقول ف رجل قال لامرأته: أنك علي 
حرام» فإنا نروي بالعراق أن علياً (عليه السلام) جعلها ثلاثاًء فقال: «كذبوا م يجعلها طلاقاًء ولو كان 
لي عليه سلطان لأوجحعت رأسه؛ ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك» ما زدت على أن 
كذبت فقلت لشيء أحلها الله لك إنه حرام)9©» 

وعن محمد بن مسلمء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل قال لامرأته: أنت علي حرام 
فقال: «ليس عليه كفاره ولا طلاق)©) 

وعن علي بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن رحل قال لامرأته: 
إفى أحببت أن تبيي» فلم يقل شيعا حي افترقا ما عليه قال: «ليس عليه شيء وهي امرأته»”". 

بل يظهر من بعض الروايات أن ذلك كان رأي بعض العامة» وأن الإمام (عليه الصلاة والسلام) كان 
مقر علق العلام. 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص!؟؟9 ١‏ الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح". 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص!1؟9" الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح4. 

(") الوسائل: ج5١١‏ ص!1؟9 ١‏ الباب ١١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح0. 

(5) الوسائل: ج5١١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح5. 

(0) الوسائل: ج5١١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح8. 

(1) الوسائل: ج5١١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح١٠.‏ 
١‏ 





فعن أبي مخلد السراجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قال لي شيبة بن عقال: بلغ أنك تزعم 
أن من قال: ما أحل الله على حرام أنك لا ترى ذلك شيئاء فقلت: أما قولك الحل علي حرام فهذا أمير 
المؤمنين الوليد جعل ذلك في أم سلامة امرأته وأنه بعث يستفى أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام 
فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز: إن ذلك ليس بشيع”". 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرتاء ثم ظاهر الضرة» وقع 
الظهاران المنجز والمعلق عليه» بل في المسالك”": لو قال: إن ظاهرت من إحداكما أو أيكما ظاهرت 
منها فالأخرى على كظهر أمي» ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهراً من الأخرى أيضاً)”". 

أقول: ما ذكره هو مقتضى القاعدة إذا كان المقصود التعليق في المنشأ لا في الإنشاء على ما تقدممء 
فقول الجواهر: (إنه كما ترى)”'» غير ظاهر الوجه. 

ثم الظاهر أن الظهار المبهم لا يوحب تحريعاء مثل: إن أحدكما علي كظهر أمي؛ وهو لا يريد امرأة 
خاصة؛ بل واحدة مبهمة» وكذلك لو قال: إحدي زوحاق» ولو قال ذلك ولم نعلم هل قصد المبهمة أو 
المعينة حمل فعله على الصحيح» وحيث لا بمكن تحصيل المظاهرة حنونه أو نحوه فالقرعة هي المحكمة. 

أما لو قال: زوجة أحدنا من الأحوين عليه كظهر أمه؛ فإن أراد الإيمام بطل» وإن أراد الظهار بالنسبة 
إلى نفسه صحء وإن أراد بالنسبة إلى أيه بطل إلا في الوكالة على ماسيأت الكلام فيه. 

ولو قال: أنت علي كظهر أمي أو أي أو كظهر إحدى أخيٌ أو كظهر إحدى بنيّ أو ما أشبه. فهل 
تحرم» الظاهر الحرمة إن قصد حخاصة وإنما كان الإبهام في 


)١(‏ الوسائل: ج5١١‏ ص77 الباب ١5‏ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح/,. 
(؟) مسالك الأفهام: ج14 ص88 5. 
(؟) جواهر الكلام: ج”الا ص ١١5‏ . 
(5) جواهر الكلام: ج77 ص ١١90‏ . 
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اللفظ. وإن قصد المبهمة ففيه احتمالان» وكذلك لو قال: إحدى قريباق» أما لو قصد الجامع بين 
الجميع كالكلي فالظاهر العدم؛ لأن الظاهر من أدلة الظهار الخصوصية» فهو مثل قوله: إحداكنء وأراد 
الكلي الطبيعي لا الشخصي. 

ومنه يعلم حال الإيهام والتعيين فيما إذا خاطب زوجته وغيرها بقوله: إحداكما علي كظهر أميء فإنه 
إن أراد الزوحة صح, وإن أراد إحداهما مبهمة بطل» وكذلك إذا أراد الأحنبية» ولو لم يعلم مراده ولم 
يتمكن الاستفسار حمل على الصحة. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأحنبية» وقصد النطق بلفظ الظهار 
صح الظهار عند مواحهتها به» وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار لاشتراط الصحيح منه بالوقوع 
على الزوجة» وإن أطلق ففيه وجهان» كما عن المبسوط والتحرير من احتمالي التعليق على الاسم 
والصفة» وكذا لو قال: أجنبية» على الحالية واقتصر عليها من دون ذكر فلانة). 

أقول: مما تقدم ظهر مسألة الإطلاق» حيث مقتضى القاعدة عدم الصحة؛ نعم إكام اللفظ لا يضر مع 
قصده الصحيح, أما إذا لم يعلم هل قصد الصحيح أو الإهام ولم نتمكن من الاستفسار ففعله يبحمل على 
الصحة كما تقدم. 

ثم قال في الشرائع: (ولو قال: فلانة من غير وصف ثم تزوحها وظاهرهاء قال الشيخ: يقع الظهاران 
الم 

وقال في المسالك: (ولو قال: فلانة من غير وصف بكوفا أجكوية ولا خالية وكانت ا صح 
التعليق وتوقف على ظهارها صحيحاًء فإن تزوجها وظاهر منها وقع الظهاران لحصول الشرط» ونسبة 
هذا القول إلى الشيخ يشعر بشبهة فيه» غير 
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أنه حسن كما ذكره المصنفء لوجود المقتضي وارتفاع المانع» إذ ليس إلا كوا حال التعليق أجنبية 
وذلك لا يصلح للمانعية» إذ لم يقيد تعليق الظهار لما بوقت» ووجه الشبهة أن الشرط كما علمت من 
تعريفه ما يجوز حصوله حال التعليق وعدمه وظهار الأجنبية حال التعليق غير صحيح, وبجحرد الصورة غير 
مقصود لأنه الفرضء» فكان ذلك أشبه بالصفة المتأحرة عن التعليق» والحق أن ذلك لا يخرجه عن أصل 
الشرطية» لأن المراد بتجويز وجوده بحسب ذاته مع قطع النظر عن الموانع الخارحية المقتتضية لامتناعه 
حينئذ» والأمر هنا كذلك). 

وهو كما ذكرواء ومنه يعلم أنه لا فرق بين أن تكون المرأة ذات زوج أو خلية» ذات عدة أم لا. 

ثم من الواضح لزوم بقاء الزوجة السابقة قابلة للظهار» فإن خرحت عنها بطلاق أو ما أشبه لم يتحقق 
الأظهار الجديدة» ولو طلق السابقة ونكحهاء ثم ظاهر من المرأة الجديدة» فإن كان قصده ظهارها أعم 
من تحديد نكاحها وقع ظهارهاء وإلآ لم يقع بما الظهار لخروجها عن الموضوع. 

ثم إن المسالك وتبعه الجواهر أشار إلى أنه لا يقع الظهار إذا علقه عليها مريداً به الشرعي حال كوفها 
أحنبية وإن نكحها وظاهرهاء لعدم حصول المعلق عليه الذي هو مستحيل شرعاء كما لو قال: أنت علي 
كظهر أمي إن بعت الخمر» وأراد البيع الشرعي. 

وما تقدم يعلم الحال فيما لو قال: إن ظاهرت أحنبية من غير تعيين» فإن أراد الصورة وقع الظهار 
بروحته إن ظاهر من أحنبية» وإن أراد الواقع لا يقع إلا إذا نكح أجنبية وظاهر منها. 

قال في المسالك: (ولو نكح الأحنبية ثم ظاهر منها فهل يقع الظهار بالزوجة الأولى» وحهانء من أنه 
إذا نكحها حرجت من كوا أجنبية» ومن أن ظهارها تعلق 
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بظهار فلانة وذكر الأحنبية في مثل ذلك للتعريف دون الشرطء كما لو قال: لا أدحل دار زيد هذه 
فباعها زيد ثم دلهاء فإن في حننه وجهين, نظراً إلى ترجيح الإشارة أو الوصف). 

لكن اللازم ملاحظة قصده؛ ولو لم نعلم قصده حمل على الصحة. 

ولو علق الظهار بمشيئة الله تعالى شأنه وقصد الشرط لم يقع لعدم العلم بوقوعه إن لم يكن معلوما 
عدمه؛ نعم لو قصد التبرك وقع لكونه منجزاً حيكذ كما في الجواهر» ومنه يعلم حال ما إذا علقه كشيئة 
إنسان وعلم مشيئته. 

ثم إن القواعد قال: (ولو قال: أنت على كظهر أمي إن لم يشأ الله فإن كان عدلياً وقع إن عرف 
التحريم» وإن كان أشعرياً فإشكال). 

وفى الإيضاح: (هذه المسألة فرع صحة تعليق الظهار بشرط» وتقريرها أنه إذا قال: أنت علي كظهر 
أمى إن لم يشأ الله فله صورتان: 

الأولى: أن يكون المراد بقوله: إن لم يشأ الله ظهاري إياهاء وهذه المسألة متفرعة على قواعد: 

أحدها: إن الظهار قبيح حرام للآية والإجماع. 

وثانيها: إن مشيئة الله تعالى هل تتعلق بإيجاد القبيح» أحالته المعتزلة والإمامية» وجوزته الأشاعرة» 
وتحقيقه في علم الكلام. 

وثالئها: إها هل يمكن أن يقع خلاف مشيئة الله فأحالته الأشاعرة» وجوزته المعتزلة والإمامية. 

ورابعها: هل مشيئة الله تعالى هي السبب في وقوع كل ما يقع من الموجودات والأحكام وغيرهاء 
قالت الأشاعرة: نعم وقالت المعتزلة والإمامية: لا. 

إذا تقرر ذلك فنقول: يقع الظهار في هذه الصورة عند المعتزلة والإمامية» لأن التعليق على 
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شرط وصحته تصير تحقق الشرط ملزوماً بوقوع المشروط وهو ظاهرء وقد تحقق الشرط المعلق عليه 
وقوع الظهار وهو عدم مشيئة الله له فيتحقق المشروط). 

وحيث إن الكلام على مذهب الأشاعرة يحتاج إلى تفصيل طويل نتركه للإيضاح وغيره من 
المفصالات» وإن كان بعض ما ذكره محل نظر. 

ثم لو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد وعمروء فإن أراد مشيئة أحدهما كفى في وقوعه إن شاء 
أحدهماء وإن أراد مشيئتهما معاً لم يقع إلاّعشيئتهماء ولو لم يعلم ماذا قصد منه عند التلفظ لم يقع 
الظهار إلا مشيئتهما لأصالة العدم. 

ولو قال: كيف ما شاء زيد وعمروء فتخخالفا في المشيئة» كان من المسألة الي ذكرها العلامة بقوله: 
ولو علق بالنقيضين وقع في الحال أو في الزمان المقيد به. 

وف الجواهر: (لو علق بالنقيضين» فإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله أو لم يشأء أو إن 
دحلت الدار» أو لم تدخحلي» وقع لأنه في معن نفي التعليق). 

أقول: أما إذا قصد الظهار مع اجتماع النقيضين لم يقع» لعدم إمكان الشرط» وكذلك مع ارتفاعهما 
أو احتماع الضدينء أما لو علق على ارتفاع ضدين ففيما لا ثالث هما كالنقيضين» وفيما لما الث 
توقف على ازتفاعهما. 

ثم قال القواعد: (ولو علق بأمرين على الجمع» لم يقع من أحدهما ويقع على البدل). 

وفي الجواهر: (ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع على وقوع أحدهماء بل لابد من وقوعهما ولو على 
البدل» إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة» نعم يقع بوقوع أحدهما لو علقه بهما على البدل كماهو 
واضح)7". 

ولو علق ظهار زوحته على أمر فوقع ذلك الأمر وشك في أن الظهار المعلق كان ظهار هند أو زينب 
فاللازم إحراء أحكام العلم الإجمالي» فهو كما إذا ظاهر من امرأة ثم شك في المظاهرة. 


.١١72ص جواهر الكلام : ج72‎ )١( 
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في المظاهر 


قال في الشرائع: (يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصدء فلا يصح ظهار الطفل ولا المحنون 
ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر ولا الإغماء أو الغضب). 

وف الجواهر: (أو النوم والسهو ونحو ذلكء» ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع بقسميه الأدلة العامة). 

وهو كما ذكره. مثل ما دل على أنه لا أمر للغلام» وأنه رفع القلم عن الصبي وابحنون والنائم» وقوله 
(صلى الله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات)20» وما دل على أنه رفع عن الأمة تسع'”" إلى غير ذلك؛ 
وقد تقدم جملة منه في مباحث الطلاق. 

وأما الصبي المراهق» فالكلام فيه هنا كالكلام في الطلاق. 

ف ضوهن "لداعو وام دون الزرايات اعفافنة ابنا: 

مثل ما رواه عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق» 
ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار”". 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص77 الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج١١ ص70 الباب 05 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد‎ 
.١ح الباب " من كتاب الظهار‎ 5٠١ الوسائل: ج١١ ص‎ )( 
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وق رواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): «لا يقع ظهار عن طلاق» ولا طلاق عن ظهار)”©. 

وعن عمار بن موسى, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الظهار الواحبء قال: «الذي 
يريد به الرحل الظهار بعينه»”". 

وعن المقنع: «روي في رجل قال لامرأته: هي علي كظهر أميء أنه ليس عليه شيء إن لم يرد به 
اتتحريم). 

وقد تقدم في رواية زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال في كيفية الظهار: «يقول الرحل 
لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي» وهو يريد بذلك الظهار)"". 

وعن حمران» في حديث قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «لا يكون ظهار ف يمين» ولا في إضرار 
ولا ني غضبء ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين». 

وعن ابن أبي نصرء عن الرضا (عليه السلام)» قال: «الظهار لا يقع على الغضب»"©. 

وعن يونس» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن رجحل قال لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهارء 
وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر» قال: «المظاهر إذا ظاهر من امرأته» فقال: هي عليه كظهر أمه أو كيدها 
أو كرحلها أو كشعرها أو كشيء منها 


(0 الوسائل: ج5١‏ ص 0٠١‏ الباب ' من كتاب الظهار ح؟. 
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(:) الوسائل: ج9١‏ ص 0١٠9‏ الباب " من كتاب الظهار ح١.‏ 
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ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير»”©. 

وعن سديرء عن أب عبد الله (عليه السلامم» قال: قلت له: الرحل يقول لامرأته: أنت علي كشعر 
أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلهاء قال: «ما عيئى به إن أراد به الظهار فهو الظهار)"2. 

أما استثناؤهم حالة السكر فلوضوح أن السكران لا قصد له» بل قد تقدم عبارة الحدائق أنه صرح 
الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف بأنه لا يقع الظهار في بمين ولا في إضرار ولا في 
غضب ولا في سكرء ولذا قال بعد ذلك: (أما بالنسبة إلى السكر فالأمر فيه أظهر. فإن السكران لا 
شعور له). 

ومنه يعرف أن السكران الذي له شعور كامل وإِنما سكره أوجب عليه حالة غيبوبة حفيفة كالناعس 
يصح ظهاره» بل رعا عليه حمل رواية صحة عقد السكرى نفسها. 

ثم قال الحدائق: وينبغي أن يضاف إلى هذه الأفراد ما لو أراد أن يرضي بذلك امرأته في وجه لعدم 
القصد إلى الظهار بالمعئ المراد به. 

ولما رواه في التهذيب»؛ عن حمزة بن حمران» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل قال لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي» يريد أن يرضي بذلك امرأته» قال: «يأتيهاء ليس عليه شيع”". 

وروى ف الفقيه» عن ابن بكير» عن حمران مثله» وفي آحره: «ليس عليها ولا عليه شيع)"2. 

ومنه يعلم أنه إذا لم يكن له قصد لا فرق بين أن يكون لأحل رضا زوحته أو غيرهاء لأن المعيار عدم 
القصدء أما إذا كان داعيه إلى الظهار ذلك كسائر الدواعي 
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فاللاوء التول ضحت <طها را والزو اه" سكن أنتقاره القافلة السيوض علبها والنق وتبعة عد 
دلالتها على الإطلاق. 

ثم الظاهر كما في المعارج أن المراد بالغضب هو ما يرفع به القصد, كما قيده به العلامة في القواعد 
وإلا فالأغلب يتحقق الظهار حالة الغضبء وهو المنقول في ما مر في شأن نزول الآية. 

ثم قال: ويمكن استنباط اشتراط البلوغ وكمال العقل والاختيار من الأدلة المتقدمة في الطلاقء .معونة 
مرسلة ابن فضال من موافقة موضع الظهار معه؛ فإن المفهوم منها اتحاد الشرائط بينهما. 

واستدل بعضهم لاشتراط التكليف في وقوع الظهار بأن الله سبحانه سماه منكراً وزوراء وها لا 
يتحققان في فعل الصببي لعدم تكليفه» وهذا التقريب يمكن أن يستدل لعدم صحته من المحنفون والمكره 
وأمثالهما. 

ومما تقدم يعلم عدم صحته من الهازل واللاغي ومريد المثال أو التخويف والغالط والساهي وغيرهمء 
وحيث قد تقدم تفصيل الكلام في المكرّه والمضطر ونحوهما في كتاب الطلاق فلا داعي إلى تكراره. 

ولذا الذي ذكرناه قال في الجواهر: (لا إشكال في شيء من الشرائط المزبورة» فما عن العامة من عدم 
اعتبار النية واضح الفسادء كا محكي من قوهم أيضاً من وقوع ظهار السكران. وأبعد ما بين ذلك وبين 
ما في الحدائق من أن إطلاق الخبرين المذكورين شامل لمطلق الغضبءارتفع معه القصد أو لم يرتفع» وتبعه 
في الرياض فقال: "وكذا لا قع في حال غضب مطلقاء وإن لم يرتفع معه القصد أصلاه ولا سكر. بلا 
حلاف في الظاهر فيهما وهو حجة فيهما كالأدلة القاطعة في الثاني والصحيح والموثق في الأول" وإن 
كان هو كما ترى مناف لإجماع الأصحاب على الظاهرء ولجميع ما دل على 
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وقوع الظهار مع حصول الشرائط المزبورة الذي لا يعارضه إطلاق الخبرين المزبورين الذين يعارضهما 
ما دل على تحقق الظهار بإرادة الظهار من وجه. ولا ريب في أن الترجيح لذلك عليهما من وجوه» ومن 
هنا كان ظاهر الأصحاب تقييد الغضب بالرافع للقصد)”2. 


.1١١ جواهر الكلام: جا ص‎ )١( 
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(مسألة١):‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ويصح ظهار الخصي والمحبوب» وإن لم تبق لهما ما 
يتحقق به جماع من إدحال الحشفة أو قدرها إن قلنا بتحريم ما عدا الوطي في الظهار مثل الملامسة 
وغيرها من ضروب الاستمتاع؛ لإطلاق أدلة الظهار الممكن تحقق فائدته بامتناع غير الوطي من 
الاستمتاع» نعم لو قلنا باختصاصه بالوطي لم يقع منهما ظهار لعدم فائدته). 

أقول: مقتضى إطلاق أدلة الظهار صحته عمن يتمكن من الوطي؛ ومن لا يتمكنء ولو لالتواء الآلة 
التواء لمن لا يتمكن من الإدخحال إطلاقاء وكذلك بالنسبة إلى المرأة الب لا يمكن الإدخال فيها لا قبلا 
لقرن أو عفل أو نحوهماء ولا دبراً لضيق امحل أو لا حل لما أصلاً كما يتفق ذلك فيخرج مدفوعها مسن 
ناحية الأمام أو بالعكسء وكذلك فيما إذا لم يتمكنا من الالتقاء إطلاقا لسجن أحدهما أو نحو ذلك. 

وفي المسالك: (هذا كله إذا لم نشترط الدحول بالمظاهرة؛ وإلاً لم يقع منهما مطلقاً حيث لا يتحقق 
منهما الدخحول)؛ وأشكل عليه الجواهر بأنه قد يفرض عروض ذلك لما بعد الدحولء وزاد في القواعد 
الخنثى وأورد عليه بأنه يجوز أن يكون امرأة وآلة الرحل زيادة فلا يتحقق الوطي الصادر من الرحال 
الذي هو مناط الظهار» وأشكل عليه الجواهر بأن المتجه عدم جواز تزويج الخنثى المشكل من أصله لعدم 
العلم بكونه رجلاء ويمكن أن يريد العنين من الخنثى في كلامه لغلبة التعنين في الخناثى. 

لكن فيه: إنا ذكرنا في كتاب النكاح وغيره أن لا خنثى مشكل إطلاقاًء وإنما يتحقق كونه رجلا أو 
امرأة بالعلامات» فإن لم تكن فباختياره أو القرعة» وما ورد من أن له نصفي الإرثين إنما هو في ما لو 
مات قبل التعيين. 
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كيف 17نم انق ير 02 قدو أنه لو كان حيس أذ كانت مجه ويدة الظوار اعون 'اللصماء 
أو ااطيه أو القرنا أو العفل أو نا أكبة ذللة» فإن إظلذق الأدلة يسمله أيضا: 

ثم إن الشرائع قال ممزوحاً مع الجواهر: (وكذا يصح الظهار من الكافرء وفاقاً للأكثر نقلاً إن لم يكن 
سياف لاطلاق :الأدلقة والكن مله «الشيع ,وتيعة التناط :وسيقه الاسكاق فبنا تمتك ختوناة يل اه 
مبسوط الأول الإجماع عليه التفاتاً إلى تعذر الكفارة منه الى هي من لوازم الظهار» إذ هي عبادة لا تصح 
منه» ولأنه حكم شرعي فكيف يصح ممن لا يقر به» ولا ريب في أن المعتمد المزبور لهم في المنع ضعيف 
غير صالح لتخصيص العموم وذلك لإمكافا أي الكفارة منه بتقديم الإسلام القادر عليه ولذلك كان 
مكلفاً بالفروع). 

أقول: لا إشكال في أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول» وقد حققناه في بعض مباحث 
الشرح» وحيئئذ فإن كان في دينهم الظهار صح الظهارء كما عندنا أم لا لقاعدة الإلزام» فإذا ظاهر فإن 
كان الحكم عندهم كما عندنا عمل به أيضاً من بابهء وإن كان لا ظهار عندهم وإنما ظاهر تبعاً لنا أو 
كان لهم الظهار إلا أنه لا حكم للظهار عندهم وراجعونا صحت الكفارة حى في حال عدم الإسلام 
والاحتياج إلى النية غير ضار إذ الصيام المحتاج إليه مرفوع كما في العبد بالنسبة إلى العتق والإطعام» أما 
الإطعام والعتق بالنسبة إلى الكافر فالحاكم الشرعي ينوب عنه كما هو كذلك في أخحذ الخمس منهم عند 
من يراه من فقهائنا في أرباح المكاسبء, وفي أرض الذمي الي اشتراها من المسلم قافا “ساروا 
ذلك وفصلناه في كتاب الخمسء إلى غير ذلك. 

وقد أجبنا عن إشكال أنه كيف يجب عليه شيء 
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لا يتمكن منه في حال كفره ولا وجحوب عليه في حال إسلامه لدليل الجب في كتاب الحج. 

ومنه يعلم وجه النظر في كل من الإشكال والجواب فيما ذكره المسالك» حيث قال: (الكلام هنا في 
وقوعه من الكافرء وقد منعه الشيخ في كتابه الفروع وابن الحنيد استناداً إلى أن من يصح ظهاره نصح 
الكفارة منه لقوله تعالى: ##ووالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة 74" والكافر 
لا يصح منه الكفارة لأنها عبادة تفتقر إلى النية» ولأن الظهار يفيد تحرباً يصح إزالته بالكفارة فلا يتحقق 
في حق الكافر فلا يترتب أثر الظهار عليه؛ وأحيب بعدم صحتها منه مطلقاء غايته توقفها على شرط 
وهو قادر عليه بالإسلام» كتكليف المسلم بالصلاة المتوقفة على شرط الطهارة وهو غير متطهر لكنه قادر 
على تحصيله» وأورد أن الذمي مقر على دينه فحمله على الإسلام لذلك بعيد» وأن الخطاب بالعبادة 
البدنية لا يتوحه على الكافر الأصيل» وأجيب بأنا لا نحمل الذمي الكافر على الإسلام ولا نخاطبه 
الوه راك لترلة الا محاط من الوط إلا ددا اما الاامر كه أو سارك مر اشر . 

ثم لوكان الزوج مسلما والزوحة كتابية وظاهر منها لزم عليه إجراء أحكام الإسلام على نفسه 
وعليهاء لعموم الحكم على ما عرفتء نعم إذا لم تقبل هي الرحوع لأن ذلك من دينها أحبرت ولا 
موضوع لقانون الإلزام لأن الإسلام يعلوء أما إذا لم يقدر الرجل على الإرجاع لأنهما في بلاد يعطي 
الاختيار للمرأة مثلاً» فإنه يعمل ما هو تكليفه» وإذا أرادت التزويج بدون الخروج عن حبالته فالأفضل له 


.7 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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طلاقهاء كما ورد مثل ذلك في إطلاق الرحل زوجته المتمتع يما إذا أرادت الزواج وكانت المتعة حفية 
عن أهلها. 

ثم لو ظاهر الكافر ظهاراً باطلاً وأسلم فلا إشكال في أنه لا شيء عليه وإن ظاهر ظهاراً صحيحاً بم 
أوجب عليه الكفارة ثم أسلم سقطت الكفارة عنه لحديث الجب. 

ولو ارتدت زوجة المسلم بعد الظهار وأراد الرحوع إليها ثما يوحب الكفارة» ارتداداً لا يتمكن مسن 
الرحوع إليها سقطت الكفارة» إذا قيل بأنهما تعلق بارادة الرجحوع؛ إذ حيث لم يتمكن من الرجوع فلا 
أثر لإرادة الرحوع لانصراف الدليل عن مثله» وسيأنٍ تفصيل الكلام فيه فلا كفارة. 

ثم قال الشرائع: (ويصح من العبد)» وفي الجواهر: (عندنا بل الإجماع بقسميه عليه). 

أقول: ويدل عليه العمومات وجملة من الروايات الخاصة: 

مثل حبر محمد بن حمران» سئل الصادق (عليه السلام) عن المملوك أعليه ظهارء فقال: «عليه نصف ما 
على الحر» صوم شهر وليس عليه كفازة تصدق ولا عتق»0©. 

ومثله غيره؛ مما لا حاجة إلى تفصيل الكلام بعد عدم كونه محل الابتلاء في الحال الحاضر. 
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فصل 
في المظاهرة 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (لا حلاف عندنا ولا إشكال في أنه يشترط أن تكون 
منكوحة بالعقد» بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى عنوان موضوعه كتاباً وسنة بالزوحة أو ما في 
حكمها فلا إشكال في الشرط المزبور» ولكن على معن أنه لا يقع بالأحنبية» خلافاً لأبي حنيفة ولو علقه 
على النكاح بأن قال: أنت علي كظهر أمي إن تروجعك :ادا للمالك والشافعي؛ ون تكرث تناه 
طهراً لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضراً أو ما في حكمه وكان مثلها تحيضء ولو كان زوجها غائبا 
ييف لآ غراف تخال زوحفه:صت»: و كذ لو كان تحاضرا وهى بيائسة أو :ل تبلغ بلا لاف احدةا ف 
شيء من ذلك بيننا» بل إجماعنا بقسميه عليه). 

أقول: مما يدل على اشتراط الزوجية قوله سبحانه: #إوالذين يظاهرون من نسائهم#”", فيبقى غيرهن 
على الأصل. 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
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وعن عبد الله بن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل قال لأمه: كل امرأة أتزوجها 
فهي على مثلك حرام» قال: «ليس هذا بشيع”". 

كما يدل على أنه يجب أن يكون في طهر لم يجامعها فيه» ما رواه حمران في حديث قال: قال أبو 
جعفر (عليه السلام): «لا يكون ظهار في بمين» ولا في إضرار» ولا في غضبء ولايكون ظهار إلا في 
طهر من غير جماع وشهادة شاهدين مسلمين)”". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديثء إنه سأله كيف الظهار» فقال: «يقول الرحل 
لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل ظهر أمي» وهو يريد بذلك الظهار)"". 

وعن ابن فضالء عمن أخبره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إل على مفل 
موضع الطلاق»©), 

وعن حمران؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث قال: «لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع 
بشهادة شاهدين مسلمين)20. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «لا يكون ظهار في غير طهر بغير 
جماع»”2. 

وعن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «ولا يتم الظهار بيمين» وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته 
وهي طاهر من غير جماع: أنت علي كظهر أمي»”". 

وعنه (عليه السلام)» إنه قال في حديث: «إنما الظهار أن تقول لامرأتنك وهي طاهر في 
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طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود: أشهدوا أنما علي كظهر أميء ولا تقول: إن 
فعلت كذا و كل270. 

وعنه (عليه السلام) قال: «لا ظهار إل في طهر من غير مسيسء بشهادة شاهدين في غير يمين كما 
يكون الطلاق» فما عدا هذا أو شيئاً منه فليس بظهار)0©. 

قال في الجواهر بعد ذكره بعض الروايات المتقدمة: (ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم 
يستفاد حكم الغائب وغيره على نحو ماسعت في الطلاق محررا). 

أقول: بل ويدل عليه إطلاق تتزيل الظهار متزلة الطلاق في الرواية المتقدمة على ما عرفت. 

ثم قال: (والمدار في الشرط المزبور على وقت إيقاعه لا وقت حصول الشرط لو كان معلقاً عليه). 

فول وذ لاف لأثة الطيرف سن الزواناقف القيعة والقاوق التاعدرمم عصيوي] اتفال أنه يفول الركل 
لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي» حيث إن الظاهر أن الشرط في هذا الحال؛ 
كما أن شرط شهادة الشاهدين هو في هذا الحال لا فيما بعد فلو انقلبا إلى الفسق أو لم يكونا في حال 
القول وإنما كانا في حال المعلق عليه لم ينفع). 

ثم قال الشرائع: (وفي اشتراط الدخول تردد» والمروي اشتراطه» والقول الآخر مستنده التمسسك 
بالعموم). 

أقول: ذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وسلار وابن زهرة 
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وغيرهم على المحكي منهم إلى العدم» فجوزوا الظهار من الزوجة قبل الدخول يماء وذهب آخحرون 
منهم الشيخ والصدوق وغيرهما إلى اشتراط صحة الظهار بالدحول» وهو المحكي عن ابن الجنتيد وابن 
البراج في كتابيه وأكثر المتأحرين» والأصح هو هذا القول» ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل ما رواه فضيل بن يسار في الصحيح؛ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ملك ظاهر 
امرأته» فقال لي: «لا يكون ظهار ولا إيلاء ح يدخل بما»”". 

وفي صحيح محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام» قال: في المرأة الى لم 
يدحل بما زوجهاء قال: «لا يقع يما إيلاء ولا ظهار)”". 

وعن الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل تملك ظاهر امرأته. قال: «لا 
يلزم»» ثم قال: وقال لي: «لا يكون ظهار ولا إيلاء حي يدخل يما»”". 

أقول: المراد بالمملك الذي تزوجء لكن لم يدحل بزوجته. 

وعن منصور» عن أب عبد الله (عليه السلام) في حديث إنه قال: «لا ظهار ولا إيلاء حي يدخل 
الرحل بامرأته». 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه سكل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن 
يدحل كاء فقال: «لا يكون ظهار ولا إيلاء ح يدحل بما»9". 

ثم المراد بالدحول أعم من القبلين» لأنهما مأتيان كما في النص والفتوى» ومن الاختيار والاضطرار 
والإكراه» والحلال والحرام» كحال الحيض والإحرام 
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والصوم, وفي النوم واليقظة» لكن بشرط كون الدحول موجباً للغسل والمهر على ما سبق تحقيقه في 
كتاب النكاح. 

أما القائل بعدم اشتراط الدحول» فقد تمسك بإطلاق الآية وجملة من الروايات المطلقة المتقدمة» ومثل 
قوله (عليه الصلاة والسلام): «لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق)”"©» بضميمة أن المعلوم عدم 
اعتبار الدحول في صحة الطلاق» فليكن الظهار كذلك. 

ومن الواضح عدم استقامة شيء من ذلك في قبال أدلة المشهور بعد تخصيصها ءما ذكرناه من الروايات 
الخاصة؛ أما رواية: «لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق»» فلا دلالة فيه إطلاقء لوضوح عدم 
اقتضائه إلا أن الظهار لا يقع إلا من حيث يقع الطلاق, لا أنه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار. 

ولو أدحل في أثناء إحراء الظهار لم ينفعء أما لو أجرى الصيغة في أثناء الدعول صح ظهاراً. 

ثم قال في الشرائع: (وهل يقع بالمستمتع يماء فيه لافء والأظهر الوقوع). 

أقول: هذا هو المشهور لإطلاق الأدلة» والمخالف في هذا الحلي والإسكاني والصدوقء واستدلوا 
لذلك بالأصل وبانتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين من الكفارة والطلاق المعلوم امتناعه 
فيها. 

والمرسل المتقدم عن الصادق (عليه السلام): «لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق»”, 
وحيث لا طلاق للمستمتع بما فلا ظهار» وتتزيل هبة المدة متزلة الطلاق قياس. 
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هذا بالإضافة إلى أن أحل المستمتع يما قد يكون قليلاً لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدة. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ الأصل لا يقاوم إطلاق الأدلة» واللازم المذكور غير تام؛ وَإنما هو حكم ما 
تعلق منه بالزوجة الي يمكن ذلك في حقهاء وستسمع صحة الظهار في المملوكة مع وضوح أنه لا يحري 
فيها ذلكء أما المرسل فلا جابر له في المقام» بالإضافة إلى إمكان دعوى انصرافه إلى إرادة اعتبار شرائط 
الطلاق من الخلو عن الحيض ونحوه منه لا نحو المقام. 

والحاصل: إن المتمتع يما لما كانت زوجة كان للزوجين كل أحكامهما في العقد الدائم إل ما حرج 
بالدليل» وليس ذلك مما حرج بالدليل» فالاطلاقات يشملهما. 

وف المعارج: بمكن أن يستدل لذلك من خصوص الأخبار بعد عموم الأدلة .عما رواه عمر بن أذينة:؛ 
عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: كم تحل من المتعة» قال: فقال: «هن يمتزلة الإماع”"©. 

وه الدلالة من حيث إطلاق إثبات المنزلة لحن المفيدة للعموم بقرينة المقام إلا مارج عنه بالدليل. 

ثم قال في الشرائع: (وفي الموطوئة بالملك تردد» والمروي أنه يقع ما يقع بالحرة). 

أقول: هذا هو المشهور»ء ويدل عليه جملة من الروايات: 

مثل صحيح ابن مسلم» عن أحدهما (عليهما السلام)» سألته عن الظهار على الحرة والأمة؛ فقال: 
(نعم)”". 

ونحوه صحيحه الآخر» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)”". 
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وموثق إسحاق بن عمار: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته؛ فقال: 
«الحرة والأمة في ذلك سوايم”". 

وصحيح ابن البختري أو حسنه؛ عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلامم» في رجحل كان له 
عشر جوار فظاهر منهن عيبا بكلام واحد, قال (عليه السلام): وعليه عشر كفارات)20. 

وخبر ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ظاهر من جاريته» قال: «هي مفل 
ظيان ارو 

وصحيح ابن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام)» سألته عن الرحل يظاهر من أمتهء فقال: ركان 
جعفر (عليه السلام) يقول: يقع على الحرة والأمة الظهار)). 

وعن المبسوط» روى أصحابنا: «إن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد)"©. 

أقول: وتفصيل الكلام في ذلك متروك للمفصلات»ء وإنما ذكرنا هذه الروايات لتكون مؤيدةلما 
ذكرناه سابقاً في ظهار المستمتع يما. 

ثم قال الشرائع ممروحاً مع الجواهر: (ومع الدحول يقع ولو كان الوطي دبراء لما عرفته غير مرة من أنه 
لا حلاف ف تحقق الدحول بالوطي دبراء ولم نعرف غخالفاً في ذلك إلا من لمحدث البحراني فادعى 
انسياق الدحول في القبل من الأدلة المزبورة» صغيرة كانت المظاهرة أو كبيرة» مجنونة أو عاقلة, لأن 
الصغر والحنون لا مدحلية مما في أحكام الوضعء؛ وإن لم يكونا هما أهلية للترافعء؛ كماأن حرمة 
الدحول للصغيرة لا تناثي تحقق شرطية الظهارء وكذا يقع في الرتقاء المدحول يما في دبرهاء والمريضة الي 
لا توطأ في فرحهاء لكن دخل وا في دبرها). 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص١537 الباب‎ )١( 
من كتاب الظهار ح".‎ ١١ الوسائل: ج5١١ ص١55 الباب‎ )( 
من كتاب الظهار ح5.‎ ١١ الباب‎ 55١ الوسائل: ج١١ ص‎ 0 
من كتاب الظهار ح7.‎ ١١ الوسائل: ج5١ ص١537 الباب‎ )5( 
المستدرك : جا ص18 آخر الباب  من كتاب الظهار.‎ )0( 
5/ 


أقول: كما لا فرق في الدحول بين أن يكون حلالاً أو حراماً كالوطي في الحيض والنفاس كما تقدم» 
بغ لكان النقد ل سوجا اتسير كعاتن الع القناوطة لم اللاسو ل واقرعان وتاندون واه انول أ 
لم ييزل» وقد تقدم في كتاب النكاح الإشكال في حرمة الدحول بالصغيرة مع عدم الإضرارء أما إذا 
أفضاها حيث يحرم عليه الدخول بعد ذلك فلا كفارة» لأنه لا يتمكن من الدحول شسرعاً كالأحنبية: 
وظاهر الأدلة الكفارة مع إرادة الدخول كما سيأتٍ في الأحكام؛ فتأمل. 

والأصل في هذه المسألة هي عبارة المبسوط» حيث إنه قال: (وأما بعد الدحول بما فإنه يصح ظهارهاء 
مكازة كاك أن كتررة شافلة أن مويله نكر أو الا سروس ا لاوطا نلكو اقول بغلى اهيا أر 
لم يقدر). 

وثي الجواهر: (لعل مراده بعد الدخول بما دبراً فيكون مراده حيتئذ نحو ما سمعته في عبارة المغن, 
والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج» وكذا الكلام في القدرة على جماعها وعدمها). 

ثم من الواضح لزوم كون الدحول في هذا العقد, لأنه المنصرف من النص والفتوىء فالدعول في 
نكاح سابق حصل بعده طلاق أو فسخ أو هبة أو انقضاء مدة في المتعة ثم النكاح من حديدء» وكذلك 
الدخول في حال عدم الروصية ع ال او وا شار اديه ال لطن ااهيف او 
يكون مصححاً للظهار» إذا لم يدل بها في العقد الجديد. 


١56 


في أحكام الظهار 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (الظهار محرم لاتصافه بالمنكرء وقيل: لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو). 

أقول: في الجواهر: إنه لا حلاف في كون الظهار محرماء ويدل عليه قوله سبحانه: لإوإفهم ليقولون 
منكراً من القول وزوراً27 . 

وقد تقدم في أول المبحث الفرق بين المنكر والزور» ومن الواضح أن كل واحد من المنكر والزور 
محرم» وإنما ذكر الزور بعد المنكر من باب التخخصيص بعد التعميم. 

أما الخلاف في أنه هل يعفى عنه أم لاء فالظاهر أنه مسألة كلامية» وما استند إليه غير واحد من 
فقهائنا من أن التعقيب بالعفو والغفران يدل على أنه حرام معفو عنه؛ ففيه: إنه غير دال على المدعى» 
فلعله للتحريض والترغيب إلى التوبة والفئة» كما ورد ذلك في آيات كثيرة. 

كقوله سبحانه: للإقل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 


ل 


لماز ان يفف :انون تح اكور و قوالاة ريمن قدة قر إن دوقي ام تارك جد عفن إنادزنة لحك 
لمن يشاء ”22 وقوله: لا تيأسوا من رحمة الله©7", وقوله: #إليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن 
ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً 094 . 

وقد تقدم في حديث حمران أن العفو والغفران إنما هما للرحل الأول» حيث ظاهر قبل نزول الآية, لا 
من أتى بالظهار بعدهاء وأنه (صلى الله عليه وآله) بعد قرائة الآية قال له: «فضم امرأتك إليك» فإنك قد 
فلك مدكرا من القول وزوؤراء قن عفن الله ناف و عقر لذ تعد فالظرزقتالزجل ونشو نادم غلي :ما فثنان 
لأمرأته». 

ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): «وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل: #الذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» يع ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي حرام كظهر 
أمي قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول؛ فإن عليه تحرير رقبة من غير أن يتماساء يعن 
بحامعتها» إلى أن قال: «فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذاء وقال: #ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله 
وقللك فاه 10" و افج ال عووسد ديه الونار اين 0 

ولا يخفى أن الغفران للرحل الأول إما من جهة أن اللازم كان عليه السؤال فلم يسأل وظاهر» ومن 
المعلوم أن في الدين الجديد يجب السؤال عن كل شيء فلا محال للبراءة» وإما من جهة أنه قبيح عقلاً 
فكان ملوماً على فعله» والغفران إنما كان غفران القبيح لا غفران الحرمة. 


.07“ سورة النور: الآية‎ )١( 
.5/ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
سورة يوسف: الآية /ا/.‎ )"( 
.0 سورة الأحزاب : الآية‎ )5( 
.5 سورة المجادلة: الآية‎ )5( 
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(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (لا تحب الكفارة بالتلفظ» وإِنما تجب بالعود وهو إرادة الوطي» والأقرب 
أنه لا أستقرار لحاء بل مع الوجوب تحريم الوطي حى يكفر). 

ومراده بأنه لا أستقرار لها أنه لو فارقها بعد إرادة الوطي لم يكن عليه كفارة. 

قال في المسالك: (لا حلاف ف أن الكفارة الواحبة ف الظهار تتعلق بالعود» لقوله تعالى: ##والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة0#"©, لكن اخختلفوا في المراد من العوده فمذهب 
أكثر أصحابنا أنه إرادة الوطي لا محرد إمساكهن في النكاح, والقول كناية عنه والإرادة عنه مضمرة 
مثلها كقوله تعالمى: #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله©”": ولإإإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 7#" أي 
أردت القراءة وأردتم القيام. وقال ابن الحنيد: إن المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنها مفارقتها 
فيه» محتجاً بأن القول للعود عبارة عن مخالفته» يقال: قال فلان قولاً ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه 
ونقضه» وهو قريب من قوم عاد في هبته» ومقصود الظهار ومعناه وصف المرأة بالتحريم فكان 
بالإمساك عائداًء وهذان القولان للعامة أيضاًء وهم قول ثالث إنه هو الوطي نفسه؛ والأصح الأول). 

أقول: الإرادة والفعل ينوب كل واحد منهما مناب الآخرء فمن ذكر الفعل وإرادة الإرادة ما تقدمء 
ومن عكسه قوله سبحانه: “نما يريد الله ليذهب عنكم 


.7 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 


(0) سورة النحل : آية /1. 
() سورة المائدة: الآية ". 





الرحس 2274#: ومن المعلوم أن المراد فعل ذهاب الرحس لا مجرد إرادته» كذا قاله جماعة من الأدباء 
والمفسرين؛ لكن يمكن أن يقال: إن المراد بالآية الأولى: إذا قمتم من النوم قاصدين الصلاة» وأن المراد 
بالإرادة في آية التطهير جزئيات الإرادة الى هي أفراد للإرادة الكلية وهي خوك 1 قا كما رةه 
الشيخ نصير الدين (رحمه اللم) في التجريد» ومن المعلوم أن الإرادة من الله سبحانه صفة الفعل على ما 
ذكروه. 

وكيف كانء فيدل على عدم الكفارة .عمجرد اللفظ من دون إرادة العود ما دل من متواتر الروايات 
على عدم الكفارة إذا لم يرد الوطي. 

مثل ما عن محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن رجحل ظاهر من امرأته ثم 
طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة» قال: «لا)7؟. 

وعن يزيد الكناسي» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رحل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة, 
قال: «إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار»» قلت: فله أن يراحعهاء قال: «نعم هي 
امرأته» فإن راحعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا»» قلت: فإن تركها حى يخلو 
أجلها وتملك نفسها ثم تزوحها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن بمسهاء قال: «لا» قد بانت منه وملككت 
00 

وعن محمد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجحل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن 
يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة» قال: «لا)7". 


إلى غير ذلك من متواتر الروايات» ولذا قام الإجماع بقسميه كما في الجواهر 


.77 سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

.١ح من كتاب الظهار‎ ٠١ الوسائل: ج5١ ص018 الباب‎ )١( 

(*) الوسائل: ج5١‏ ص18 الباب ٠١‏ من كتاب الظهار ح؟. 
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وَغَيَزه بغلن ذلك: 

ويدل على أن الإرادة للوطي توحب الكفارة جملة من الروايات: 

مثل صحيح جميل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سأله عن الظهار م يقع على صاحبه فيه الكفارة» 
فقال: «إذا أراد أن يواقع امرأته»» قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة» قال: «وسقطت الكفارة 
عنه20, 

وصحيح الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على 
طلاقهاء قال: «ليس عليه كفارة»» قلت: فإن أراد أن عسهاء قال: «لا يمسها حىّ يكفر»» قلت: فإن فعل 
فعليه شيء») فقال: «أي والله إنه لاثم ظالم»» قلت : عليه كفازة غير الأول قال: «نعم)7". 

وخبر أبي بصير» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مي تحب الكفارة على المظاهرء قال: «إذا أراد أن 
يواقع»» قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفرء قال: فقال: «عليه كفارة أحرى)”". 

وخبر علي بن مهزيار» قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن 
بعض مواليك يزعم أن الرحل إذا تكلم بالظهار وحبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث؛» ويقول: حنشه 
كلامه بالظهار وإِئما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه» وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حي يحنث 
في الشيء الذي حلف عليهء فإن حنث وحبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه» فوقع (عليه السلام) 
بخطه: ولا تحب الكفارة حي يداك . 

ناء عل أن لز انا تله فيه لعوزة إل انا عبوية فل انيه غلا كان انها 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص518 الباب ٠١‏ من كتاب الظهار ح4. 
() الوسائل: ج5١١‏ ص58 551 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح5 . 
0 الوسائل: ج5١١‏ ص58 55 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح1. 
(5) الوسائل: ج0١‏ ص517 الباب ” من كتاب الظهار ح0. 
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له بقرينة الروايات السابقة. 

ومنه يعلم أن خبر زرارة» قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقعت عليها 
ثم كفرت» فقال: «هكذا يصنع الرحل الفقيه إذا وقع كفر»' 0 

وخبره الآخر» قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر» فقال لي: «أليس 
هكذا يفعل الفقيه)0". 

وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج؛ عن أب عبد الله (عليه السلامم» في حديث قال: «إن كان منه 
الظهار في غير يمين فإِنما عليه الكفارة بعد ما يواقع)”"» محمول على التقية» لذهاب غير واحد من العامة 
إلى ذلك؛ أو على الظهار المعلق على الوطي كما صرح بذلك في جملة من الروايات: 

مثل رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فإذا قال: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا 
وكذاء ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث)©). 

ورواية عبد الرحمن بن الحجاجء عن أب عبد الله (عليه الصلاة والسلام) وفيه: «فالذي يكفر قبل 
المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أميء. ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذاء والذي يكفر بعد 
المواقعة الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك»”2. 

إلى غيرها من الروايات الى تقدمت جملة منها. 

ثم إن المشهور ذهبوا إلى أنه لا أستقرار للكفارة .ممجرد إرادة الوطي» فلو فارقها بعد إرادة الوطي لم 
يكن عليه كفارة» بل مععئ الوجوب هو تحريم الوطي حي يكفر فإذا طلق الزوحة أو فسخ أو فسخحت 
هي أو انفسخ العقد بسبب الارتداد ونحوه أو مات أحدهما فلا كفارة» وإن تحقق هذه الأمور بعد إرادة 
الوطي قبل 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص575 الباب‎ )١( 
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المسء خلافاً لما عن العلامة في التحرير حيث قال: باستقرار الوجوب بمجرد إرادة الوطي الي هي 
العود المعلق عليه وحوب الكفارة» وإن رحع عنها وذلك لأا وحبت عند الإرادة فيستصحبء ولأنها إن 
لم تستقر بذلك لم تكن واحبة حقيقة» بل إنما كانت شرطاً لإباحة الوطي. 

لكن لا يخفى أن الدليل مع المشهورء لظاهر الآية حيث أوجب التحرير قبل المس» ومن الواضح أن 
القبلية تستدعي وجود المتضايفين كالبعدية والمعية» وقد تقدمت جملة من الروايات الدالة على أنه إن 
فارقها قبل المس لم تكن عليه الكفارة. 

قال الحلبي: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقهاء 
قال :وليسن عليه كفارة» قلت إن أراد :أن عسياء قال؟ ولافسها سنت يكفو”. 

نعم إن طلق ثم راحع في العدة وأراد المس وحبت الكفارة حيث إن المطلقة الرحعية زوجة. 

بالإضافة إلى ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «إذا طلق المظاهر ثم راحع فعليه الكفارة)”"©. 

وبذلك يظهر أنه لا محال لاستصحاب العلامة» فإن الأصل أصيل حيث لا دليل» والوحوب إنما يكون 
ذا كان يدف إلدى طلقا افلبيق الامو مطلفا انها والأتمطلفا عرر اي لاحن التطالين 
الثاني لقول التحرير. 

أما جواب كشف اللثام: إن الوجوب حلاف الأصل وإنما علم من النصوص 


الوسائل: ج6١‏ ص 509 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح8. 
0 الوسائل: ج6١‏ ص 6١9‏ الباب 1١‏ من كتاب الظهار ح/. 
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الوجوب بمعين توقف المس عليه وإن لم يكن ذلك وجوباً حقيقة» فيه ما لا يخفى إذ هناك وحوب 
حقيقي إذا حصل المس. 

وكشف اللثام وغيره ثمن استدل بهذا الدليل قد تبعوا المسالك حيث قال: 

(فإن قيل: يلزم من هذا عدم وجوياء لأن الواحب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل» وهذه الكفارة 
قبل المسيس يجوز تركها مطلقاً حيث يعزم على عدم المسيسء إما مطلقاً أو مع فعل ما يرفع الزوجحية؛ 
ويترتب على ذلك أنه لو أخرحها قبل المسيس لا يحزي لأنها لم تحب, ولأن نية الوجوب للا غير مطابقة: 
وهذا المعبئ الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف» بل هو بالشرط أشبه. 

قلنا: الأمر كما ذكرء فإطلاق الوجوب عليه يبهذا المعيى بحازي وقد نبهوا عليه بقولهم .مع تحريم 
الوطي حي يكفرء فهي حينئذ شرط ف جواز الوطي؛ وإطلاق الواحب على الشرط من حيث إنه لابد 
منه في صحة المشروط مستعمل كثيراء ومنه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة» ووحوب الترتيب في 
الأولين .معين الشرطية فيهماء وأما نية الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها يبهذا المعين» لأن نية كل شيء 
بحسبه» ولول نعتبر نية الوحه كما حققناه في أبواب العبادات؛ لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن 
الإشكال). 

وقد عرفت الجواب عنه» ولذا أشكل عليه الجواهر بأنه: (كما ترى» ضرورة أن الوجوب الشرطي لا 
يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة الي لا تقع من دون أمر شرعي» وماأدري ما 
الذي دعاهم إلى ذلكء إذ لا منافاة بين الوحوب الشرطي والشرعي» والفرض ظهور الكتاب والسنة 
ليها معام 

وما ذكره هو مقتضى القاعدة كما نحد ذلك في مثل صلاة الظهر بالنسبة إلى صلاة العصرء وكذلك 
المغرب بالنسبة إلى العشاء» حيث إن الوجحوب في الأولين شرطي وشرعي» وكذلك بالنسبة إلى الوضوء 
والصلاة والطواف وصلاته في 


)١(‏ جواهر الكلام : ج77 ص177. 


باب الحج, إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (ولو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان» بلا حلاف معتدبه 
أجده فيه» بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه). 

لكن الشهرة وإن كانت محققة إلا أنه لا إجماع في المسألة» لأنه ذهب جمع إلى عدم وجوب التعدد 
بالوطي الأزل معنا وحمل ذلك في المعارج وغيره على الاستحباب. 

واستدل المشهور لما ذهبوا إليه بصحيح الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلامم عن الرحل 
يظاهر من امرأته م يريد أن يتم على طلاقهاء قال: «ليس عليه كفارة»» قلت: إن أراد أن يمسهاء قال: 
«لا بمسها حئى فر قلت: فإن فعل أعليه شيع) قال: «أي والله إنه لاثم ظالم»» قلت: عليه كفارة غير 
الأولى» قال: «نعم يعتق ع 07 

وعن الحسن الصيقلء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: رجحل ظاهر من امرأته فلم يف» 
قال: «عليه الكفارة من قبل أن يتماسا»» قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفرء قال: «بئس ما صنع»؛ قلت: 
عليه شيء) قال وأسناء وظلم»» قلت: فيلزمه شيء») قال: «رقبة ا 

وعن أبي بصير» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مى تحب الكفارة على المظاهر» قال: «إذا أراد 
أن يواقع»» قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفرء قال: فقال: «عليه كفارة أحرى»"". 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «فإن واقعها من قبل أن يكفر لزمته كفارة 


لخر 


(1) الوسائل: ج5١١‏ ص”05737 الباب ١6‏ من كتاب الظهار ح5 . 
() الوسائل: ج5١١‏ ص577 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح0. 
0 الوسائل: ج5١١‏ ص0577 الباب ١6‏ من كتاب الظهار ح1 . 
(5) المستدرك: ج” ص78 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح١.‏ 
/ا. 5 


وعن الرضوى (عليه السلام): «فإذا قال الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» وسكت فعليه الكفارة 
من قبل أن يجامع» فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخحرى)”". 

وعن الصدوق ف الحداية مثله0". 

وأيد الجواهر تعدد الكفارة بقوله: (ولعل وجهه حصول سبب الكفارة أولاً بالظهار والعود الذي قد 
عرفته» والوطي سبب ثان لا باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى 
ذلك). 

لكن في قبال هذه الروايات جملة أخر من الروايات الدالة على وحدة الكفارة» ما يلزم حمل الروايات 
السابقة على الاستحباب أو ما أشبهع فلا يبقى وجه للوجه الاعتباري الذي ذكره. 

مثل ما رواه أبو بصير» عن أب عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر 
فعليه كفارة أحرى ليس في هذا احتلاف)”"»: ثما يدل على أنه إذا لم يواقع المرة الثانية لحيس غليسة د 
كفارة واحدة. 

وعن عبد الله بن الحسن» عن حده علي بن جعفر عن أبيه» عن آبائه» عن علي (عليهم السلام) في 
حديث قال: «أتى رجل من الأنصار من بئ اسان ونوك الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إني ظاهرت 
من أمر اق :فواقعنيا قل أن كدر قال .وبا سلاف فل و للته تقال رابك ررق عاحانا وساطة ميناقيا 
في القمر فواقعتهاء فقال له البي (صلى الله عليه وآله): لا تقربمها حي تكفرء وأمره بكفارة الظهار وأن 
يستغفر الله) 7 , 

وعن السكونء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ وذكر نحوه إلآ 
أنه قال: «وأمره بكفارة واحدة)20. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص78 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح؟7. 
(0) المستدرك: ج” ص78 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح7. 
() الوسائل: ج5١‏ الباب ١6‏ من كتاب الظهار ح١.‏ 

(5) الوسائل: ج5١‏ الباب ١6‏ من كتاب الظهار ح/. 

(0) الوسائل: ج50١‏ الباب ١6‏ من كتاب الظهار ذيل ح/. 


وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الظهار لا يقع إلا عن الحنث؛ فإذا حنث 
تلزين له انتيو افده ابم كدر فإن معي نعل عليه كقارة والعرة 37 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فَإئما 
عليه كذار قاو اذه و كان ار 10 

وعن دعائم الإسلام» وسكل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المظاهر يواقع امرأته الى ظاهر منها قبل أن 
يكفر» قال: «ليس هكذا يفعل الفقيه»» قيل: فإن فعل» قال: «أتى حداً من حدود الله عزوجل وعليه أثم 
عظيم»» قيل: فعليه كفارة غير الأولى» قال: «يستغفر الله ويتوب إليه ومسك عنها فلا يقربها حت 
و 

وقد تقدم حديث زرارة» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إني ظاهرت من أم ولدي ثم وقهت 
عليها ثم كفرتء فقال: «هكذا يصنع الرحل الفقيه إذا وقع كفر). 

وعن زرارة» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفرء فقال لي: 
«أوليس هكذا يفعل الفقيه)'. 

وقد تقدم في حبر سلمة بن صخر أن البي (صلى الله عليه وآله) أمره بكفارة واحدة مع أنه واقع بعد 


الظهار قبل التكفير”؟. 
وفي رواية أخرى» عن النبي (صلى الله عليه وآله) في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء قال: ركفارة 
واحدة». 


(1) الوسائل: ج١١‏ ص5588 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح8. 
() الوسائل: ج5١١‏ ص5588 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح1. 
(9) المستدرك: ج” ص78 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح0. 
(5) الوسائل: ج5١‏ ص214 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح؟. 
(5) الوسائل: ج5١١‏ ص555 الباب ١1‏ من كتاب الظهار ح0. 
(5) المستدرك: ج” ص32 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح5 . 





ومن هنا قال في المسالك: (ويمكن على هذا حمل الأخبار الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعاً 
بين الأحبار» ومع أن في تينك الروايتين رائحة الاستحباب لأنه (عليه السلام) لم يصرح بأن عليه كفارة 
لخر لذ بعد مر فاك وضدوك عرد ترات كنا درجم إل قال ارقلا اتسين ردان يكن 
قوة,:وقيد جمع بين الأخبار): 

وف كشف اللثام بعد أن حكى قول ابن الجنيد» قال: ويؤيده أن أكثر الأخبار إِنما أوجب عليه رقبة 
في الثانية. 

وق العاراع: عل تعانول عل تعد الكقارة على الاسعنابه أيضا غير بيده كما بشع يس فول 
الصادق (غليه الصلاة والسلام) في رواية ززارة. 

وف الكفاية: والجمع بين الروايات بالحمل على الاستحباب غير بعيد. 

ومما تقدم من قوة روايات غير المشهور يظهر أن الجمع بحمل روايات المشهور على العالم» وغير 
المشهور على الجاهل كما أفن به الشيخ وتبعه غير واحد غير ظاهرء بعد قوة روايات غير المشهور» نعم 
لا يبعد كون التعدد بالنسبة إلى العالم أكثر استحباباء ولذا الذي ذكرناه من وجه الجمع الدلالي نرى أن 
من أراد بعد مثل هذا الجمع اضطرب في الاحتمالات» فقد قال في الوسائل بعد رواية الرحل الأنصاري: 
(هذا يحتمل النسخ ويحتمل الاتحاد في الجنس» ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عما زاد عن كفارة 
واحدة فيكون الاستغفار كفارة أحرىء؛ ويحتمل كونه جاهلاً كما قاله الشيخ؛ ويحتمل كون ظاهره 
متقووطا «المواقعة كرف كس بالاتنهها رز كسره الداقطا بها هار 

نعي الأحوط التعدد في العلب» وأقل منه ف الجهل والنسيان وما أشبه أيضاء من غير فرق يين الجهل أو 
النسيان بالموضوع» كما إذا اشتبه في المرأة المظاهرة فوطأها بظن أنها غيرهاء أو بالحكم. 
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ثم إن الشرائع قال بعد عبارته المتقدمة: (ولو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان) ما لفظه: (ولو كرر 
الوطي تكررت الكفارة). 

وف الجواهر: (وفاقاً للمشهورء بل لا حلاف معتد به أحده فيه لصدق الوطي قبل التكفير على كل 
منهاء وقد عرفت ظهور الأدلة في كونه سبباً للتكفير» والأصل عدم التداخل» مضافاً إلى خبر أبي بصير» 
عن الصادق (عليه السلام): «إذا واقع المرأة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أحرى»”"2» وليس في هذا 
احتلااف). 

لكن عن ابن حمزة أنه إن كفر عن الوطي الأول لزمه التكفير عن الثاني» وإلآ فلا. 

وحيث قد عرفت عدم قولنا بتكرر الكفارة لم يبق محال لهذا الاختلاف, فإنه سواء كرر الوطي أم لم 
يكرر الوطي, فإنما عليه كفارة واحدة» ورواية أبي بصير إنما هي من تلك الروايات الدالة على التعدد 
المحمولة على الاستحباب. 

ثم في رواية أبي بصير قال الفاضل المجلسي: (أي لا اختلاف بين الخاصة والعامة في لزوم الكفارة 
للوطي الثاني» وإِنما الخلاف في لزوم كفارة أحرى للوطي الأولء فالمراد بقوله: إذا واقع» أراد أن يواقع). 

وقال في المعارج: (ويحتمل أن يكون كلام بعض الرواة» أي ليس بين الشيعة فيه اختلاف» ويؤيده 
أصالة عدم تداخل المسببات عند تداحل الأسباب). 


وعلى كل حال» وجه الاحتياط واضحء وإن كان مقتضى القاعدة الاستحباب على ما عرفت. 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١١ الوسائل: ج5١١ ص58 55 الباب‎ )١( 
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(مسألة#): قال في الشرائع: (إذا طلقها رحعياً ثم راجعها لم تحل له حب يكفر). 

وفي الجواهر: (بلا لاف أجده فيه, لأنها حيئذ بحكم الزوجة» نعم ليس بحرد رجوعه كما موجبا 
للكفارة» بل هي على حالما السابق الذي قد عرفت اعتبار العود بالظهار في وحوب الكفارة فيه 
والرحوع بها أعم من العود الذي قد عرفته). 

أقول: ما ذكروه هو مقتضى القاعدة» إذ المطلقة رحعية زوجة على ما سبق» فإذا راحعها فهي في 
حكم الزوجة؛ من غير فرق بين كون الطلاق رجعياً إطلاقاً أو بيدهاء كما إذا خالعها ثم رجعت بالبذل 
حيث صح للا الرجوع إليها. 

أما رواية موسى بن أكيل النميري» عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في رحل 
ظاهر ثم طلق» قال: «وسقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة»» قيل: فإنه راجعهاء قال: «إن 
كان إِنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبداً إذا عاود المجامعة» وإن كان طلقها 
وهو لا ينوي شيئاً من ذلك فلا بأس أن يراجع فلا كفارة عليه»""©» فلا يمكن أن يقاوم ما ذكرناه» ولذا 
أوله غير واحد ببعض التأويلات» مثل ما في الوسائل: إن قوله: لا بأس أن يراجع؛ لعله متحمول على 
المراجعة بعد العدة بعقد حديد. 

وق التراقره إديم سقوط عن الكمية قاصر عن :العا رطية من وتعوف و نذا انين عافنات ي: 

ثم قال الشرائع: (ولو حرجت من العدة ثم تزوجها ووطأها فلا كفارة)» ويدل عليه بالإضافة إلى أنه 


حكم جديدء ودليل الكفارة منصرف عن مثله؛ ما في رواية يزيد 


الوسائل: ج6١‏ ص9١0‏ الباب 1١‏ من كتاب الظهار ح1. 
داحم 


بن معاوية على ما في الفقيه» ويزيد الكناسي على ما عن غيره» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) 
عن رجحل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة» فقال: «إذا طلقها هو تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق 
الظهار»» فقلت له: فله أن يراجعهاء فقال: «نعم هي امرأته» فإن راجعها وجب عليه ما يحب على 
المظاهر من قبل أن يتماسا»» قلت: فإن تركها حت يحل أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل 
يلزمها الظهار قبل أن بمسهاء قال: «لاء قد بانت منه وملكت نفسها»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ إنه سئل عن رجحل ظاهر من امرأته ثم طلقها 
تطليقة» قال: «إذا طلقها بطل الظهار»» قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): فإن ظاهر منها ثم طلقها واحدة 
ثم راحعها ما حاله؛ قال: «هي امرأته فيجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها إذا أراد أن يواقعها 
كفر ثم واقعها»» قيل: فإن تركها حي يحل أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك هل تلزمه 
كفارة ظهار قبل أن يمسهاء قال: «لاء لأنها قد بانت منه وملكت نفسها وهذا نكاح بجرد)”". 

وف الرضوي (عليه السلام): «فإن طلقها سقطت عنه الكفارة» فإن راحعها لزمتهاء فإن تركها حي 
مضي أحلها وتزوحها رجحل آحر ثم طلقها وأراد أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة»'”". 

أقول: هذا بالإضافة إلى النصوص الكثيرة الى تقدمت جملة منها الدالة على سقوط الكفارة عنه 
عيب ادق 

ثم قال الشرائع: (وكذا لو طلقها بائنة وتزوجها في العدة ووطأها). 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص518 الباب ٠١‏ من كتاب الظهار ح؟. 
(0) المستدرك: ج” ص732 الباب ١‏ من كتاب الظهار ح؟7. 
[فرة المستدرك : اج ص77 الباب 5 من كتاب الظهار ح7. 
الملدا 





وي الجواهر: (ضرورة أنما بالطلاق البائن ملكت نفسهاء وانقطع حكم السبب الأول الذي وقع عليه 
الظهارء وَإِغما استحل نكاحها بعقد جديدء خلافا لسلار وأبي الصلاح فأوحبا حكم الظهار ولو بالتزويج 
بعد عدة البائنة لإطلاق الآية). 

وحسن علي بن حعفر عن أخيه (عليهما السلام)» سأله عن رحل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد 
ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول» هل عليه فيها الكفارة للظهار 
الأول» قال: «نعم عتق رقبة أو صوم أو صدقة)"". 

لكن من الواضح عدم استقامة الدليلين المذكورين» إذ إطلاق الآية مقيد مما سمعت من النص والفتوى» 
وحسن علي بن حعفر لا يتمكن أن يقاوم الدليل السابق بعد مخالفته للمشهور وموافقته للعامة؛» ولذا 
حمله غير واحد على الندب. 

قال في المسالك: (حمل الشيخ هذا الحديث على التقية وفيه نظرء لأن العامة مختلفون في ذلك 
كالخاصة» فلا وجه للتقية في أحد القولين» وحمله العلامة على فساد النكاح لأنه عقب تزويجها بعد 
طلاقها بشهر أو شهرين فيكون باطلاًء واستحسنه بعضهم, وأيده بأمرين: 

أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة. 

والثاني: إن حكاية الحديث تشعر به» حيث قال: (فراجعها الأول) ولم يقل فتزوجهاء ولا يخفى عليك 
ما في هذا التنزيل والتأيبد» لأن إطلاق التزويج محمول على الصحيح. والشهران متخللان بين الطلاق 
والظهار لا بين الطلاق والتزويج, 
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ثم تعقيب الترويج بالفاء يقتضي التعقيب والفورية بحسب الممكن لا مطلقاًء كما نبهوا عليه بقوهم: 
تزوج فلان فولد له فإن المراد به وحود الولادة في أول أوقات الإمكان بعد مضي مدة الحمل لا عقيب 
التزويج بلا فصلء والمراد هنا أنه تزوجها في أول أوقات الإمكان شرعاً وهو انقضاء العدة)0©. 

أقول: ما ذكره تام؛ فإن الفاء للتعقيب بلا فصل في كل مورد بحسبه؛ في مقابل الفصل الطويل الذي 
يفيده (إثم) فلا يبمكن أن يستدل للفورية بقول ابن مالك: 

والفاء للترتيب باتصال 

وثم للترتيب بانفصال 

وأما رد المسالك الشيخ الحامل له على التقية» فالظاهر أن الشيخ أراد رفع المنافاة بين الروايات كما 
نو زده هجواي عن إشكال من اشكا علية, بتللة». وهذا عن مقام الانععد لله بجيف يارم وجوه القرينة 
على الجمع؛ ولذا قال في المعارج: (الظاهر أن اختلافهم غير مانع من ذلك الحمل» إذ قد يكون التقية من 
حل اذهب المشهون يتفم ف تلك الأوانه ولةااترق كيرا نا بعملوة اشر غلن النقية ممع وفبوع 
الخلاف بينهم في المسألة). 

وقد ذكر الفقهاء التدافع بين احتمالين التقية والاستحباب» وأن أيهما المقدم في مسألة كون المغرب 
الغروب أو بعده عند ذهاب الحمرة. 

وعلى أي حالء فلو زنا يما في العدة البائنة أو وطأها شبهة ثم انقلبت العدة رجعية كما في المختلعة لم 
تكن عليه الكفارة للأصل. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: ونوا كنار ها لو مانا د مات أحدهما قبل العود بلا 
حلاف ولا إشكالء أو ارتدا أو أحدهما عن فطرة أو عن ملة قبل الدحول أو بعده إذا كان المرتد الرحل 
عن فطرة حي لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته» لكن هو حينئذ كالمطلق بائناً بل 
أعظم» ولو كان 
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عن ملة أو كانت المرتدة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرحعي» ضرورة الرحوع إلى الزوجة بالإسلام في 
العدة كما هو واضح). 

أقول: قد ذكرنا في محله أن المرأة إذا ارتدت كتابية لم يستبعد حواز وطي الزوج لما لبقائها زوحة له 
وأنه كما يجوز الترويج بالكتابية ابتداء يجوز بقاؤها بعد ارتدادها كتابية أيضاء كما ذكرنا أيضاً أن المرتد 
الفطري كا ملي تقبل توبته ويتمكن من تزويج زوجته. 

وكيف كانء فقد ظهر مما ذكرناه ما سبق الإلماع إليه من أن فسححه أو فسخحها أيضاً في حكم الطلاق 
البائن» وكذلك حال الانفساخ بالرضاع. 


"315 


(مسألة4): لو قال لزوجته: أنت على كظهر أمي أو ما أشبه» لكن لم يرد الظهارء بل التشبيه في أن 
أمه كانت تحمله على ظهرها وهي كذلكء» أو أنه كان بمرخ ظهر أمه وكذلك ظهرهاء أو أن ظهر أمه 
كان بكيفية خاصة من الحجم واللون وغيرهما وهي كذلكء إلى غير ذلك من أسباب التشبيه لم تحرم لما 
تقدم من الروايات الدالة على لزوم قصد الظهار. 

مثل ما رواه عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق» 
ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار)(". 

و رواية عمار بن موسىء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن الظهار الواجحب» فقال: 
«الذي يريد به الرحل الظهار بعينه””"» إلى غير ذلك. 

ولو أراد الأمرين الظهار والتشبيه لم يستبعد عدم الحرمة, لأنه لم يرد الظهار بعينه» فهو كما إذا قال 
لزوحته: أنت طالق» وأراد الطلاق والانطلاق 5 لا بحرد الطلاق» أما إذا أراد استعمال اللفظ في المعنيين 
وقع الظهار والطلاق إذا قلنا بصحته» كما هو غير بعيد على ما ذكرناه في (الأصول). 

ولو قال: أنت على كظهر هذه؛ وأشار إلى أمه كفىء أما إذا كان الاشتباه في المخاطبة بأن خاطب 
أحنبية أو قريبة بزعم أنها زوجته؛ أو المشار إليها بأن أشار إلى أحنبية أو قريبة بزعم أنها أمه. فهو من باب 
فالنى ضيفي الخشارة كي القن إلبهمابفا: 


0 الوسائل: ج6١‏ ص 5٠١‏ الباب " من كتاب الظهار ح١.‏ 
0 الوسائل: ج9١‏ ص 5٠١‏ الباب " من كتاب الظهار ح؟. 
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(مسألةه): قال في الشرائع: (إذا قال: أنت كظهر أمي إن شاء زيد» فقال: شئت» وقع على القول 
بدحول الشرط في الظهار). 

والظاهر أن المراد به مقام الثبوت لا مقام الإثبات» فإن قال: شئت» وعلمنا كذبه لم ينفع» وإن قال: 
ما شئت وعلمنا مشيئته كفى» نعم إذا قال هو: شئتء» أحذ بقوله في صورة عدم العلم بكذبه لأن 
الاقماف تدر عل معان عا اندو و لذ قازرا يبول فول أن لأ تيعنفه لاهن لمن قبل 

ولا فرق بين إن شاء زيدء أو إن شاء زيد وعمرو على نحو التشريك أو على نحو الانفراد أو غير 
ذلك من الصورء لكن هل يصح تقسيم المشيئة بأن يكون من زيد ثلثا المشيئة وثلثها من عمروء لا يبعد 
ذلك» كما في مثله من مشيئة ملك الدار ونحوه, فيقول زيد مثلاً: عندي ثلثا المشيئة أو ثلث المشيئة أو ما 
أشبه» وإن كان بعد بحاحة إلى التأمل. 

ثم إن الجواهر قال: (نعم لو قال المعلق على مشيئته: شعت إن شاء زيد مثلا لم يقع لعدم قبول المشيئة 
التعليق). 

كع لأ نلك ابضا ديف إن اقارل الماع كيجا الكمونه مفلا اقول فرق أريك الجسفر إذ أززاد 
زيدء فإذا قال زيد: أردت» قال المعلق: وأنا أردت» بل لاحاحة إلى قول المعلق بعد ذلك» وذلك لما 
كر ناف بكر يرق اناتسا يت الونة: 

ثم لو علقه على مشيئة صبي غير مميز أو بجنون أو شارب مرقد أو مسكر أو ما أشبه لم يعقل مشيئته 
للظهار المتوقف على تعقله كما هو واضح. 

أما الصبي المميزء ففي المسالك: (فيه وجحهان» من سلب عبارته شرعاًء وإمكان مثيئته عقلاً وقبول 
خبره في نظائر ذلك)» لكن فيه ما ذكره الجواهر عليه من أنه: (لا إشكال فيه بعد فرض تحقق مشيئته 
لعدم مدحلية عبارته هنا في صحة الظهار حى يقال إنها مسلوبة» بل لو علقها على مشيئة ابحنون وكان 
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صح. وإن حزم هو بعدمه كغير المميز). 

ومنه يعلم أنه لو علقه على مشيئة الصبي غير المميز إذا تميز» أو على مشيئة المجنون إذا عقل كما في 
الأدواري مثلا صح إذا تميز وعقل وأرادا ذلك. 

ومما تقدم من اتباع الحكم لمقام الثبوت يظهر وجه النظر في ما ذكره الجواهر. حيث قال: (ولو علقه 
على مشيئتها فشاءت باللفظ كارهة بالقلب وقع ظاهراء وف وقوعه باطناً بالنسبة إليها وجهانء من أنه 
تعليق بلفظ المشيئة» ولو كان بالباطن لكان إذا علق .مشيئة زيد لم يصدق زيد في حقهاء ومن ظهور عدم 
الشرط وهو المشيئة عندهاء ولا يخلو من نظر). 

نعم لا إشكال في أن المشيئة لا ينافي الكراهة» فإن الإنسان قد يشاء شيئاً لكنه دون كل رضاه وإنمها 
لمصلحة بحيث لولا تلك المصلحة لم يشأ. 

ثم قال الجواهر: (ولو قال: إن شكئت أو أبيت» فقضية اللفظ وقوعه بأحد الأمرين نحو إن قمت أو 
ذفن إلة أن يغاي نو ازادة التو دعو كا كر 

وما تقدم يعلم حال تعليق المشيئة بزمان أو مكان أو شرطء مثل إن شئت في يوم اللجمعة» .معن أنه لا 
اعتبار .كشيئته في غير ذلك» وهكذا بالنسبة إلى المكان وغيره. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو قال: إن شاء الله لم يقع ظهار)» وقد تقدم الكلام في هذا المبحث في بعض 
المسائل السابقة. 
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(مسألة>): قال قي الشرائع: (لو ظاهر من أربع بلفظ واحد كان عليه عن كل واحدة كفارة). 

الول تسرورين للك عنيار بواع ولا شك في بطلانه» إذ الظهار لا يكون إلا لكل امرأة لا مجموع 
النساء» حاله حال الطلاق لا البيع والعتق حيث بمكن التجزية فيهما دوفماء وقد يريد تعدد الظهار لكل 
واحدة» والظاهر بطلان الزائد عن الواحد وإنما يصح لكل واحدة ظهارء إذ اللفظ الواحد لا يصلح إلا 
لظهار واحد لا الظهار المكرر» فلو قال: أنت علي كظهر أمي ويريد بذلك ظهارين» كما إذا قال اللفظ 
مكرراً على ما سيأي» لم يقع إلا ظهار واحدء اللهم إلا إذا أراد التقييد فلا يصح الظهار أصلاء وقد يريد 
لكل واحدة ظهاراً ومقتضى القاعدة الصحة لشمول إطلاق الأدلة له» فإذا قال: أنتن علي كظهر أميء 
وقع الظهار لكل واحدة منهن. 

وفي الجواهر: بلا حلاف أحده؛ بل في المسالك وكشف اللثام الإجماع عليه. 

فإن فارقهن بما يرفع الكفارة من طلاق ونحوه فلا إشكال؛ وإن عاد إليهن أجمع فالمشهور أن عليه عن 
كل واحدة كفارة» بل عن الخلااف الإجماع عليه» وذلك لصدق أنه ظاهر من هذه وهذه وهذه وهذه 
من غير فرق بين ظهار الأربع أو الأكثر أو الأقل. 

مثل حسن حفص بن البختري» عن الصادق والكاظم (عليهما السلام)» في رجحل كان له عشر جوار 
فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال: وعليه عشر كفارات0©: 

وخبر صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١5 الوسائل: ج5١ ص 5585 الباب‎ )١( 
لا‎ 


ظاهر من أربع نسوة» فقال: «يكفر لكل واحدة كفارة»» فسألته عن رحل ظاهر من امرأته وجاريته 
ما عليه قال: «عليه لكل واحدة كفارة» عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 00 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «من ظاهر من أربع نسوة فأربع 
كفارات)0©. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما عن أبي علي. حيث حكم بالكفارة الواحدة لاتحاد الصيغة كما في اليمين. 

ولخبر غياث بن إبراهيم؛ عن الصادق» عن أبيه» عن علي (عليهم السلام)» في رحل ظاهر من أربع 
نسوة» قال: «عليه كفارة واحدة)27. 

والمحكي عن الشيخ إنه مله على أنه كفارة واحدة في الجنس إما عتق أو صيام أو إطعام. 

وف الوسائل: يمكن حمله على الإنكار. 

ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره دعائم الإسلام بعد الرواية المتقدمة» عن الصادق (عليه السلام): 
«من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات»» قال: أظنه يع (عليه السلام) إن تفرد كل واحدة منهن 
بالظهار, لأنا قد روينا عنه» عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه سئل عن رجحل ظاهر من أربع نسوة في 
مجلس واحد بلفظ واحدء قال: «كفارة واحدة». 

ولذا أشكل عليه المستدرك بقوله: (قلت: ما ظنه كأنه في غير محله» والمشهور المنصور عدم الفرق بين 
تعدد اللفظ 


(1) الوسائل: ج5١‏ ص 5585 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح؟. 

() المستدرك: جا ص58 الباب ٠١‏ من كتاب الظهار ح١‏ و ذيله. 

0 الوسائل: ج5١‏ ص 5585 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح". 
50١‏ 





ووحدته للأخبار الكثيرة» وحمل الشيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق والصوم 
والإطعام وهو مع بعده لابد منه)""2. 

أقول: وفك أنا كرون مو يات االاززاء مسطيف حور واشكورا المالة بيدلة كلل النسية إل ايام وغلية 
الصلاة والسلام) كما في القصة المنبرية» وقد نقل الشيخ ثي المبسوط عن بعض العامة القول بذلك. 

أما الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الدالة على التعدد على الاستحباب كما عن بعض الفقهاء فغير 
ظاهر. 

ثم الظاهر أنه لا فرق بين تعدد المشبه بما ووحدقاء فلو قال: أنت علي كظهر أمي وأحي؛ لم يكن إلا 
ظهاراً واحداًء أما مع تعدد المشبهة» كما لو قال: أنتما علي كظهر أمي» فالتعدد على ما عرفت. 

ومنه يعرف حال ما إذا قال: أنت علي كظهر وبطن أمي» أو قال: ظهرك وبطنك كجسد أمي أو 
كظهر وبطن أمي. 

أما الوجه الاعتباري الذي ذكره أبو علي دليلاً لما ذهب إليه من اتحاد الصيغة كاليمين؛ فقد رده 
الجواهر بقوله: (فيه منع التلازم بين اتحاد الصيغة وتعدد الظهار الذي هو الأثر الحاصل منها لا نفسها 
كما حققناه في محله). 

وبذلك ظهر الفرق بينه وبين اليمين الذي لا إشكال في أنه اسم للعبارة المحصوصة: اتحد متعلقها أو 
تعدد» ولا ينافي ذلك حكمهم باتحاد البيع الواقع على أعيان متعددة» ولذا لو ظهر عيب في بعضها كان 
له فسخ العقد من أصله أو أرش المعيب» وليس له رد المعيب نفسه خاصة» لإمكان الفرق بينهما في 
صحة بيع المجموع 


مدا 


من حيث هو كذلكء على وجه يكون كل واحد من الأعيان جزء المبيع» بخلاف المقام الذي لا يصح 
فيه ظهار المجموع كطلاقه» ومن هنا اتضح لك كون الظهار بالطلاق أشبه منه باليمين. 

أقول: قد ذكرنا في باب البيع إمكان بيع المجموع من حيث المجموع فليس له إلا حكم بيع واحد في 
خيار المحلس والحيوان والغبن والعيب وغير ذلك؛ وبيع كل واحد واحد فهو بيوع في صيغة واحدة كأنه 
قال له: بعتك هذه الشاة وبعتك هذا الفرس وبعتك هذا الحمار» لكنه جمع الصيغ الثلاث في صيغة 
واحدة» فحال مثل هذا البيع الثاني حال الأنكحة والطلاقات لحملة من النساء» حيث لكل واحدة 
حكمها من دون الارتباط بالأخريات» والفارق بين قسمي البيع القصدء بل يصح الصيغة الواحدة 
بالوذاوق ران كويد ريات الخدها لماز والقرن يرع الا للياة رادها 

ثم إنه قد ظهر مما تقدم أنه لو عاد إلى بعضهن دون بعضء» كان عليه الكفارة بالنسبة إلى المعاد إليها 
دون غيرهاء بخلاف ما إذا عاد إلى الأكثر حيث لكل واحدة كفارة» أما على قول من يرى الوحدة في 
الجميع فتجب الواحدة على الرجوع إلى الواحدة؛ ولا شيء بعد ذلك لأن الظهار نوقض بالأولى» فإن 
عاد إلى الثانية بعد الكفارة فلا شيء عليه» كما إذا حلف على ترك شرب الدخان, فإنه إذا دحن مرة 
وحبت الكفارة ونوقضت اليمين» فإذا دحن بعد ذلك فلا شيء عليه. 

أما احتمال الجواهر فلم يظهر له وجه؛ قال: (ولو عاد إلى بعضهن دون بعض فعلى المعقار تحب 
الكفارة بعدد من حصل فيها العود» وعلى القول الآخر تحب الواحدة» ولو بالعود إلى الواحدة» مع 
احتمال العدم أصلاً. كما لو حلف أن لا يكلم جماعة؛ بناء على أنه لا يلزمه الكفارة بتكليم بعضهم). 

أما مسألة الحلف فقد ذكرنا في كتابه أنه قد يريد عدم تكلم المجموع؛ وقد 


لحرلا 


يريد عدم تكلم كل فردء فإن أراد الأول كان الحنث بتكلم المجموع دون البعضء وإن أراد الثاني 
حصل الحنث بتكلم واحد منهم» فليس حال الحلف مطلقاً واحداً وإنما هو تابع للقصد. 

ثم قال الشرائع: (ولو ظاهر من واحدة مراراً وحبت عليه بكل مرة كفارة» فرق الظهار أو تابعه). 

ومن فقهائنا من فصل» تلحو كارع ولو ظاهر من واحدة موادا متعددة احتلف الأصحاب فيه 
فالأشهر بين أصحابنا التعدد مطلقاً مع ترامي إتخذاها عن الأحرى أو تواليها من غَبْرَ قضد التاكين وإلا 
فواحدة. 

ونقل عن ابن الحنيد التفصيل بتعدد المشبه بما واتحادهاء فتتعدد في الأول دون الفان إلا أن يتعلل 
التكفير فتتعدد كالأول. 

وفي الجواهر: إن الحكم الأول للأكثر. 

وعن المبسوط إنه إن والى ونوى التأكيد أو أطلق لم يلزمه أكثر من كفارة» وإن نوى الاستيناف أو 
فرق تعددت» تخلل التكفير أو لا. 

ونحوه عن الوسيلة صريحاًء والخلاف مفهوماء فإنه حكم بالتعدد إذا نوى الاستثناف؛ لكن لم يفرق 
فيه بين التواللي والتفريق. 

وقال في الكفاية: لو كرر ظهار الواحدة ففي تكرر الكفازة أفق له متهن الفكور ةا“ ميواء سد 
امجلس أو تعدد» وسواء تعدد المشبه يما أو اتحدت, وإليه ذهب 0 وأتباعه» وذهب ابن الجنيد إلى 
تعدد الكفارة مع اختلاف لمشبه هما واتحادها مع الاتحاد إلآ يتخلل التكفير. 

ثم نقل مذهب الشيخ في المبسوط قولاً ثالثاً. 

وعن الفخر ِ الإيضاح أن محل الخلاف في غير صورة التأكيد» ويقرب منه ما عن كشف اللثام» لكن 
في الجواهر: لم نتحققه» بل لعل مقتضى إطلاق المتن» والقواعد والنافع ومحكي الجامع وابن أبي عقيل 
وابن زهرة وابن إدريس عدم الفرق» ولعله لذا صرح في محكي المختلف بعدم الفرق. 


حلا 


أقول: مقتضى القاعدة هو الذي نسبه المعارج إلى الأشهرء أما مع التأكيد فلانة .ليس فنها خديدا 
والحال أنه لم ينو به ظهاراً مستقلاً فكيف يجب عليه شيء مع عدم النية» وهل نية التأكيد إلا كنية المثال 
والاستهزاء وما أشبه ما لا يترتب عليه الأثر» وقد تقدم لزوم القصد بالظهار المنصرف منه التأسيس» 
وكذلك يكون الحال في كل تأكيد في عقد أو إيقاع. 

ولم يظهر الإطلاق من جملة من الذين نسب الجواهر إليهم التعدد حي مع التأكيد» بل منصرف 
كلامهم التأسيس لا التأكيدء وكذلك حال الروايات الآتية فلا إطلاق فيهاء فقول الجواهر: (ودعوى 
صدق اتحاد الظهار مع نية التأكيد لا تعدده» ممنوعة ضرورة أن المؤكد غير المؤكد» وإطلاق أدلة الظهار 
تقتضي ترتب الكفارة على مسماه مع العود» وهو متحقق في المقصود به التأكيد)» غير ظاهر لما عرفت. 

وأما التعدد مع التأسيس فيدل عليه بالإضافة إلى أنه الأصل جملة من الروايات. 

مثل ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجحل ظاهر من امرأته 
خمس مرات أو أكثر» فقال: قال علي (عليه السلام): «مكان كل مرة كفارة)0©. 

وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات»؛ قال: 
«يكفر ثللاث 7 

وعن جميل؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)؛ فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة» فقال: «عليه 
دن غشدرة كفار 77 

وعن محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل ظاهر من امرأنه -خمس 
مرات أو أكثر ما عليه» قال: «عليه مكان كل مرة كفارة)9؟. 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١7 الوسائل: ج6١ ص ”077 الباب‎ )١( 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص ”077 الباب 1١‏ من كتاب الظهار ح؟. 

إفرة الوسائل: 10 ص ”077 الباب 1١‏ من كتاب الظهار ح7. 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص ”077 الباب 1١‏ من كتاب الظهار ح5. 
رحن 


وعن أبي الحارود بن المنذر» قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجحل قال 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة» فقال أبو جعفر (عليه السلام): «يطيق لكل مرة عتق نسمة»», 
قال: لام قال: ويطيق إطعام ستين مسكيناً ماقة مرةم» قال لآه.قال: وقيطيق صَنيَام. شهرين متتابغين .مائة 
مرة»» قال: لاء قال: «يفرق وا 

وعن الكلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ظاهر من امرأته ثلاث مرات» قال: 
«يكفر ثلاث مهافت 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات 
فقضى أن عليه ثلاث كفارات)7". 

ومنه يعلم لزوم التأويل في رواية عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في رحل 
ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة؛ قال: «عليه كفارة واحدة)0©. 

فقد حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس. 

قال في الوسائل: وبمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخرء 
فإن القصد والإرادة شرط ف الظهار كما مرء ويحتمل الحمل. 

وكذلك حال ما رواه الدعائم» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إنما ذلك أي تعدد الكفارة بتعدد 


الظهار ‏ إذا ظاهر الرحل من امرأته في مجالس شبى» وإن كان 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص5 57 الباب ١7‏ من كتاب الظهار ح0. 

(0) المستدرك: ج” ص78 الباب 4 من كتاب الظهار ح١‏ . 

() المستدرك: ج” ص78 الباب 4 من كتاب الظهار ح؟7. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص5 37 الباب ١7‏ من كتاب الظهار ح. 
مدلا 


في أمر واحد فعليه كفارات شىء وإن لاه ارا اولس :زان نكن 2 واحدة)7". 

ومنه يظهر وحه الضعف في القول الذي حكي عن أب عليء من أنه إن احتلف المشبه وكما تعددت 
الكفارة كأن قال: أنت علي كظهر أميء» أنت علي كظهر أحيء لأنهما حرمتان انتهكهماء وإن اتحدت 
اتحدت ما لم يتخلل التكفير» فإن العلة الى ذكرها لا تقوم في قبال الروايات المتقدمة. 

وما تقدم يعلم حال ما إذا ذكر صفات المشبهة أو المشبهة بماء مثل: أنت فاطمة بنت جعفر أم قاسم 
علي كظهر أمي حليمة بنت علي» وهكذا إذا قال: إن رأسك وظهرك وبطنك على رأسي وظهري 
وبطنٍ كرأس وظهر وبطن أميء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومنه يعلم أنه لا بحال للجمع الذي ذكره في المسالك» حيث قال: يظهر من قول المصف ومن فقهائنا 
إلى آخره أن منهم من فرق بين ما لو تابع أو فرق» فحكم بالتعدد في الثاني دون الأول» وفي رواية ابن 
الحجاج ما يرشد إليه لأنه حكم بالاتحاد مع اتحاد امجلس» وتلك الأخبار الدالة على التعدد مطلقة فتحمل 
على اختلاف المحلس جمعاً بين الأحبار» وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الأخبار وطريق الجمع بينها إلا 
أنا لم نقف على القائل به من أصحابناء نعم نقله الشيخ في المبسوط عن بعضهم, ومقتضى طريقته أنه من 
العامة لا من أصحابنا. 

ثم اللازم في تحقق الظهار ربط الكلام بعضه ببعض كسائر العقود والإيقاعات؛ فلو قال في ظرف يوم: 
أنت علي كظهر أمي: تاغزياذ يق الكلمات بساعة أو ساعات لم يقع الظهار» لأن المنصرف من الأدلة 
الاتصال العرفي» نعم إذا كان الانفصال 


)١(‏ المستدرك: ج” ص78 الباب 4 من كتاب الظهار ح7. 
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بسبب الحمل المرتبطة مثل: أنت يا هند علي وأنا أبو أولادك كظهر المخدرة المحترمة أمي» لم يضرء 
وكذلك إذا صار الفصل بسعال أو عطسة أو تثائب أو ما أشبه ذلك. 
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(مسألة): قال في الشرائع: (إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطي حن يكفر» ولو علقه بشرط جاز 
الوطي ما لم يحصل الشرطء ولو وطأ قبله لم يكفرء ولو كان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله ولا 
تستقر الكفارة حى يعود» وقيل تحب بنفس الوطي وهو بعيد). 

أقول: قد دل الكتاب والسنة والإجماع على حرمة الوطي قبل التكفير» ففي حديث الحلبي» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام)» فإن واقع يعن المظاهر قبل أن يكفرء قال: «يستغفر الله ومسك حت يكفر)”". 

وف رواية حسن الصيقلء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يظاهر من امرأته قال: 
«فليكفر», قلت: فإنه واقع قبل أن يكفرء قال: «أتى دل 26 لوازوة الله عزوحل فليستغفر الله وليكف 
00 

وفي رواية أخرى له؛ عن الصادق (عليه السلام)» قلت له: رجحل ظاهرمن امرأته فلم يفء قال: «عليه 
الكفارة من قبل أن يتماسا»» قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفرء قال: «بئس ما صنع»» قلت: عليه شي 
قال: «أساء وظلم»؛ قلت: فيلزمه شي قال: «رقبة كنا 

إلى غيرها من الروايات اليّ تقدمت جملة منها. 

وأما حواز الوطي قبل حصول الشرط لو علقه على الشرط» كما لو قال: أنت علي كظهر أمي إن 
دحلت الدار أو كلمي زيداء فإنما هو لعدم تحقق الظهار المشروط بهء نعم إذا دخلت الدار أو كلمت 
زيداً وقع بعد الدخول والتكلم» سواء طال الزمان أو قصرء فإذا تحقق الشرط لم يجز الوطي إلا بعد 
التكفير: 


(1) الوسائل: ج5١١‏ ص58 551 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح؟. 

() الوسائل: ج5١١‏ ص58 55 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح". 

0 الوسائل: ج١١‏ ص58 55 الباب ١6‏ من كتاب الظهار ح0. 
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ومنه يعلم وحه أنه لوكان الوطي هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله» لأن الوطي كسائر الشرائط. 

أما القول الذي أشار إليه في الشرائع فهو للصدوق والشيخ في الفقيه والمقنع والهداية والنهاية على ما 
حكي عنهماء واستدلوا لذلك بأن الوطي وإن كان ابتداؤه جائزا إلا أن الاستمرار وطي ثانء وإِنما كان 
المباح مسمى الوطي فإذا حصل المسمى وحبت الكفارة بما زاد على مسماه بالترع أو غيره» واستبعده 
الشرائع كما تقدم في كلامه. لأن الوطي أمر واحد عرفاً من ابتدائه إلى النرع؛ فالإطلاق محمول على 
العرق» والشروط إنا يعم يعد توقرع العطرطل لاله ومن الواقي أن التقدامة الأهال لبحيك انخالا 
مستقلة كاستمرار القيام والجلوس مثلاء نعم لو أراد حصول المسمى حصل يمجرد تحقق الوطي» فاللازم 
انزع وإلا كانت الحرمة وثبتت الكفارة. 

أما ما في الجواهر من قوله: (نعم لو نزع كاملاً ثم عاد وحبت الكفارة» وإن كان في حالة واحدة, 
لصدق تعدد الوطي حيئذ كما هو واضح)» ففيه: إن ذلك معلق على الإرادة أيضاء إذ را يريد الدحلة: 
وربما يريد المرة الواحدة العرفية الي لا ينافيها تعدد الإدخال والترع. 

ولو قال اللفظ من دون ارتكازء لم يستبعد الثاني لأنه المنصرف عرفاء فمن يفعل ذلك زنا بالأجنبية لا 
نبنفي أنه رق معاد ادرو كد لفق اللزرانك وق لمق 

ثم كون (قبل) في الشرائع إشارة إلى قول الشيخ والصدوق محل تأمل. 

ولذا قال في كشف اللثام: (عندي إن شيعاً من عبارات تلك الكتب ليس نصاً في ذلك ففي الفقيه 
والظهار على وجهين؛ أحدهما أن يقول الرحل لامرأته: هي كظهر أمه. ويسكت فعليه الكفارة من قبل 
أن يجامع» فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى» وإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا 
وكذاء فليس عليه شيء 


0 


حن يفعل ذلك الشيء ويجامع؛ فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه» ونحوه ما في المقنع والهداية, 
وفي النهاية: ثم إنه ينقسم قسمين قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة» والثاني لا تحب فيه الكفارة إلا 
بعد المواقعة» فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ولا يعلقه على شرط فإنه تحب عليه 
الكفارة قبل مواقعتهاء فإن واقعها قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى» والضرب الثاني لا تحب فيه 
الكفارة ليده أن رفها ذا شؤظ انفلا يقطله أو يراقع اء"فبوة واتفها كاتك عله كقارة والغدة فحن 
كفر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجر ذلك عن الكفارة الواحبة بعد المواقعة» وكان عليه إعادتها ومى فعل ما 
كر اداه عله وفك عليه الكفازة أرضا قبن الوافمق فإ واقميان عد ذلك كان عليه عازه ار 
قال: والظاهر أن معيئ هذه العبارات أن عليه الكفارة بعد المواقعة إذا عاد لما قاله فارتفع الخلاف من 
البين). 

ثم إن من الواضح أنه لو أراد بالشرط وطي القبل أو الدبر تحقق الظهار بتحقق ذلك لا بتحقق قسم 
آخر من الوطي» كما أن الأمر كذلك إذا قصد بدون الإنزال أو به» أو كان قصده في زمان حرمتها 
بحيض أو حج أو اعتكاف أو صيام أو حرمته عليها بحج أو اعتكاف أو صيام» وإن لم تكن هي محرمة في 

أما لو أكره على الوطي أو دخل به وهو نائم أو ملجأ أو فعله مضطراًء فهل دليل الرفع ونحوه يرفعه 
أو أنه من باب الوضعء الظاهر أنه تابع لقصده. إذ دليل الرفع لا يرفع الأمور الوضعية؛ فإن أراد الاختيار 
ولو ارتكازاً لم يتحقق الشرطء وإلا تحقق» وكذلك بالنسبة إلى فعله نسياناً أو سهواً أو سكراً أو ما أشبه 
ذلك. 


ولو كان الشرط النفي بأن قال: إن لم تدلي الدار, فربما يريد وقتاً خخاصاًء فإذا لم تدحل 
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في ذلك الوقت تحقق الظهار» وقد يريد حسب الأمر العرئٍ الذي هو إلى ظن الموت كما قالوا بالنسبة 
إلى قضاء الصلاة والصيام ونحوهماء فإذا لم تفعل إلى ظن الموت تحقق» وقد يريد إلى الموت فالظاهر بطلان 
الغالك»: إذ دليل الظهان لا.يشمل هذل ذلك: 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره في الجواهر» قال: (ولو علقه لنفي فعل كقوله: إن لم تدخلي الدارء 
لم يقع إلا عند اليأس من الدخول يموت أحدهما قبله» فيحكم بوقوعه قبل الموت» ونحوه لو قال: أنت 
علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك» فإنه يصير مظاهراً عند اليأس بالموت» ولكن لا كفارة عليه لعدم 
افر يأك يار من فيرع عو ددرن ار 

ثم إن المسالك قال: (ولو علق النفي بإذا كقوله: إذا لم تدحلي» وقع عند مضي زمن يمكن فيه ذلك 
الفعل من وقت التعليق فلم يفعل» والفرق بين الأداتين أن إن حرف شرط لا أشعار له بالزمانء وإذا 
ظرف زمان كم في التناول للأوقات» فإذا قيل له: م ألقاك» صح أن يقول له: م شتت أو إذا 
شئتء ولا يصح إن شئتء فقوله: إن لم تدحلي الدار» معناه أي وقت فاتك دخوها وفواته بالموتء 
وقوله: إذا لم تدخحلي الدار» معناه أي وقت فاتك الدحول فيقع الظهار مضي زمان يمكن به الدحول به 
ويحتمل وقوعه في الموضعين .مضي زمان يمكن فيه الفعل» لدلالة العرف عليه؛ ويقوى الاحتمال مع 
انضباطه؛ وفي معي إذا مق وأي وقت). 

أقول: الظاهر عدم الفرق بين إذا وإنء كما ذكره الجواهر أيضاًء ومن امحتمل اختلاف عرففنا مع 
عرف الشهيد, ثم لو قال: (من دحل الدار منكن فهي علي حرام كظهر أمي؛ كانت الداخلة مظاهرة؛ 
ولو قال: (ما) وأراد زوجته جازء لأن ما 


ا 


بدون القرينة لما لا يعقل لا معهاء ولو قال: مهما دخلت الدار فأنت علي كظهر أميء وأراد كل 
مرة» لم يستبعد تعدد الظهار بكل مرة فعلت ذلكء فإذا دلت الدار حرمت» فلو كفر ووطأ ثم دحلت 
في الدار حرمت مرة ثانية. 

إلى غير ذلك من حروف الشرط الى تفيد معان مختلفة. 

قال ابن مالك: 


واحزم بإن ومن وما ومهما 


وحيثما أى وحرف إذ ما 

كإن وباقي الأدوات أسما 

ولو قال: إن كنت ذاهبة إلى بيت فلان أمس فأنت علي كظهر أمي» وقد كانت ذهبت وقع الظهار 
ولا منافاة بين تحقق السبب فيما قبل» فهو كما إذا قال: إن جاء زيد البارحة فاشتر اللحمء أما لوقال: إن 
تبين لدي أنك كنت ذهبت إلى بيته فأنت كذاء لم تحرم قبل التبين» وإِنما تحرم بعد التبين» لأن التبين إنما 
يكون في المستقبل وإن كان متعلقه الماضي. 

ثم إن المسألك قال+ .ولو علقه باطمل فقال: آنت. علي" كظهن أمى إن كنت حملا فإذ كان يما ما 
ظاهر وقع بالحال» وإلاً فإن ولدت لا أقل من ستة أشهر من التعليق بان وقوعه حين التعليق لوجحود 
الحمل حينئذ» وإن ولدت لأكثر من أقصى مدة الحمل أو بينهما ووطئت بعد التعليق وأمكن حدوثه به 
بأن كان بين الوضع والوطي ستة أشهر فأكثر لم يقع» لتبين انتفاء الحمل في الأول» واحتمال حدوثه بعد 
التعليق في الثاني» وإن لم يطأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به ففي وقوعه وجهان» من احتمال 
حدوثه بغير الوطي كاستدخال المئي والأصل عدم تقدمه, ومن أن ذلك نادرء» والظاهر و.جوده عند 
التعليق» وهذا هو الأقوى. 

أقول: مقتضى القاعدة أنه إن علم الحمل حال الظهار علماً وجدانياً أو علما 


تدرا 


شرعياً بالبينة ونحوهاء ولو من جهة قوله (صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش)”© حرمتء وإلا لم 
تحرم. 

أما الإدحال أو إفراغ الم على الفرج أو جحذب الرخم له أى .نا أشبه للك قلا اغتباوا يه إلاححييب 
قصدهء كما لا فرق في الحمل بين النطفة وغيرهاء فإنه.مجرد العلوق يصدق الحملء هذا إذا أراد الحمل 
منهء أما إذا أراد الحمل الحلال ولوشبهة أو ولو زنا فالشرط تحققه. وإن لم يكن حملاً مهأو حلالاً 
أصلاً. 

ومنه يعلم حال ما إذا قال: إن كنتُ والداء فقد يكون والداً بالنكاح» وقد يكون بالشبهة في مالو 
وطأها شبهة قبل النكاح: وقد يكون والداً بالحرام» كما إذا فعل بما قبل العقد وحملت ثم تزوجها. 

كما أن منه يعلم حال ما إذا قال: إن حملت من الزنا حالاً أو مستقبلاًء أو إن حملت من ولو مستقبلاً 
أو ما أشبه ذلك. 

أما الشرط المتأخر فالظاهر أنه لا مسرح له هناء كما إذا قال: إن حملت عن النكاح بزيد في المستقبل 
فأنت الآن علي كظهر أميء. وتكون الفائدة أنه إن حملت بعد أن طلقها ونكحت بزيد وحملتء أنه يلزم 
عليه الكفارة لأنه وطأها وهي في حالة الظهار. 

ومنه يعلم بعض وجوه النظر في كلام الجواهر في رد المسالك. 

ثم قال الجواهر: (ولو قال: إن ولدت أنثى فأنت كظهر أميء فولدقها وقع حين الولادة» ولو قال: إن 
كيت ندان اك عا تن لادان وفوف هدي لعفيو حوفت ظوورا عن الو لاذه ويطير التاتعذة اق 
احتساب المدة من حينه لو كان قد وقته مدة). 

ولا بخفى أن هذا غير الشرط المتأحر الذي ذكرناه في المسألة السابقة» لوضوح الفرق بينهماء فإن 
النكاح بزيد أمر مستقبل» أما الحمل بالأنثى فهو أمر 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص5 5١٠‏ الباب 4 من كتاب اللعان ح"ا. 
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حاضرء وإن لم يظهر له. 

ثم قال المسالك: (لو علقه بالحيض فقال: إن حضت حيضة فأنت كظهر أمي» لم يقع حى ينقضي 
حيض تام؛ ولو قال: إن حضت واقتصرء وقع إذا رأت دماً محكوماً بكونه حيضاً إن كانت معتادة فلو 
رأته في عادقا وقع برؤية الدم وإلآ فمضي ثلاثة أيام, وعلى القول بحيضها برؤية الدم مطلقاً أو مع ظنه 
يقع كذلك» وفنا تزفق على اانه مطرما: اه به قشف آنه ابسن ميلم لناكه .ولف قا بيقة وبين العيادة 
والتحريم أن الظهار لا يقع إلا بيقين» وأحكام الحيض يثبت بالظاهر). 

لكن فيه ما ذكره الجواهرء حيث قال: (إن المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على الموضوع 
الشرعي وحينئذ يتجه الاحتزاء به مطلقاً). 

أقول: لكن قوله: (إن حضت حيضة) فقد يريد بها التمام» وقد يريد بما الشروع؛ لأن العرف يقولون 
في كلا المقامين حيضة, فالمرجع قصده ولو ارتكازاًء ولو أراد المعى اللغوي كان كما ذكره الشهيد. 

ثم قال المسالك: (ولو قال لما وهي حائض لم يقع إلا بحيضة مستأنفة» ومى قالت: حضتء» فالقول 
قولحاء بخلاف ما لو علقه على دخول الدار فقالت: دخلتهاء فإنها تحتاج إلى البنية» والفرق عسر إقامة 
البينة على الحيضء وغاية أمرها مشاهدة الدم؛ وذلك لا يعرف إذا لم يعرف عادقا وأدوارهاء فلعله دم 
فساد» واكتفى الشارع فيه بقولحاء وقد تقدم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النص» ومثله ما لو قال: 
إن أضمرت بغضي فقالت: أضمرتء فالقول قوطا لعسر الاطلاع» بخلاف الأفعال الظفاهرة كدعول 
الدار لسهولة إقامة البينة عليها). 

أقول: كان المسالك اتدل بالعسر. بياناً لحكمة الحكمء وإلاً فالدليل هو النض الذي ذكرناه في:باب 
العدة» مثل قول أبي حعفر (عليه السلام) في رواية زرارة: «العدة 


يق 


واليض للنساء إذا ادعت صدقت)(2) 

وعن الطبرسي في بجمع البيان» عن الصادق (عليه السلام)» في قوله تعالى: لإولا يحل هن أن يكتمن 
داتعلاو امدق :كسامتي انبا قال موقن فورض انل النسا ثاكنة شاي ليطن والطور و 35 

إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم الكلام في قوله لها: إن طهرت أو حملت أو خحرحت عن عدة وطي الشبهة فأنت علي 
كو ان 

ثم قال المسالك: (ولو تعدد الشرط بأن قال: إن دلت أو كلمت مثلاء وقع بأي واحد منهماء ثم لا 

يقع بالآخر شيء لأنهما ظهار واحد. 

نعم لو قال: إن دلت دار فلان فأنت عليّ كظهر أمي» وإن كلمت زيداً فأنت علي كظهر أميء 
ووحد الشرطان وقع الظهاران. 

ولو قال: إن دخلت الدار وكلمت زيداء فلابد من وجودهما معاً لوقوعه؛ من غير فرق بين تقدم 
الكلام على 'الدخول وبالعكس» .بناء غاق أن الواو لمطلق الدبع كما هى الأصء أما غلى الترتي فيعهر 
تقديم الدحول على الكلام؛ لأنه يكون كما لو قال: إن دخلت ثم كلمتيه» كما هو واضح). 

أقول: عالم الثبوت حسب قصده. وعالم الإثبات حسب ظاهر كلامه من الإتيان بالواو أو الفاء أو أو 
أو ثم» ويقبل كلامه إذا قال: بأني أردت خلاف الظاهرء لأنه لا يعرف إلا من قبله» ولو كان مقام 
الدعوى ولم يكن للطرف البينة حلف وقبل» كما إذا جاء بأو وقال: أردت الجمع؛ لأنه يأ له. 

قآل :ان جاللكة 

خير أبح قسم بأو وأكم 

واشكك وإضراب بها أيضاً نمي 


.١ح الوسائل: ج5١ ص١ ؛ الباب 74 من أبواب العدد من كتاب الطلاق‎ )١( 
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وربما عاقبت الواو) إلى آخره”". 

ثم قال المسالك: (ولو قال: أنت علي كظهر أمي إن دلت الدار إن كلمت زيداء فلابد مهما ف 
وقوعه» ويشترط تقديم اكور أخيدا وقد الكلام على المذكور أولاً وهو الدخولء لأنه جعل الكلام 
شرطاً لتعليق الظهار بالدحول» ويسمى ذلك اعتراض الشرط على الشرطء والتعليق يقبل التعليق» كما 
أن التنجيز يقبله نظير قوله تعالى: ##ؤولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن 
يغويكه 74" المعين: إن كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. 

أقول: ومقتضى القاعدة ما ذكرناه من عالمي الإثبات والثبوت. 

وق الجواهر أشكل عليه بقوله: إقد يقال: إن المفهوم منه عرفا التعليق على الدخول والكلام مطلقاء 
كما عن بعض» فلا يشترط الترتيب بينهما حينئذ» ويقع الظهار بحصوهما كيف اتفق» لأنه ذكر صفتين 
من غير عاطف فلا وجه لاعتبار غير الدخولء أو يقال: إن المفهوم منه عرفاً التعليق على الدخول 
والكلام حاله). 

ثم قال المسالك: (لو علق الظهار على مخالفتها الأمر» فقال: إن حالفت أمري فأنت كظهر أميء ثم 
قال لها: لا تكلمي زيداً أو لا تخرحي من الدارء فكلمته أو حرجت ل يقع الظهارء لأنها ما خالفت أمرهء 
وإنما خالفت فيهء ويحتمل الوقوع نظراً إلى أنه يسمى في العرف مخالفة أمره» ويقوى ذلاك إن استقر 
العرف عليهء وإلاً فالعبرة بالمعى المصطلح عليه). 

أقول: الظهار تابع للإرادة من المظاهر» إذ قد يريد الأمر الاصطلاحيء» وقد يريد الأعم؛ أما في مقام 
الإثبات فالعرف يرون مخالفة ما قاله مخالفة الأمر» وإن كان 


)١(‏ ألفية ابن مالك: عطف النسق» رقم البيت 00١‏ و001. 
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مخالفة النهي» وكذلك حال ما إذا قال: وإن خالفت دستوري أو رغبات أو مقاصدي أو ماأشبه 
ذلكء إلا أنه لا اصطلاح هنا فيشمل النهي أيضاً. 

ومن ذلك يعرف وجه النظر في إشكال الجواهر على المسالك» حيث قال: (قد ذكروا أن للفظ الأمر 
معان متعددة؛ منها: القول؛ فمع قيام القرينة على واحد منها يكون هو المتبع وإلاً كان المرجع العرف لا 
الاصطلاح الخاصء إلا أن يكون المظاهر من أهله وقصد بالأمر الاصطلاح المزبور)»؛ إذ لا حاجة إلى 
قوله: (إلا أن يكون المظاهر من أهله)» فإنه إذا قصد بالأمر الاصطلاح يكون كما قصدء سواء كان من 
أهله أم لاء اللهم إلا إذا أراد مقام الظهور. 

ولا يخفى أن الأمر يشمل الإشارة والكناية والكتابة ونحوها لتسمية كل ذلك أمراً. 

ثم قال المسالك: (ولو قال: إن حالفت يي فأنت كظهر أميء ثم قال لها: قومي» فقعدت ففي وقوعه 
أونحه :مبنية عَلنَ أن الآمر بالشيء هل هو تمن .عن ده مظلقاء أو يده الخاض» أو لي ميا عنهماء 
فعلى الأول يقع الظهار بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين» هذا كله إذا لم يدل العرف على شيء وإلآ 
جل تسا ومقهيا على القاهدة الأعيوليف أن الفعايداف: شين على الأمون العرافوه قلسن القر سيد 
الأصولية» هذا إذا انضبط العرف وإلاً رجع إلى الاصطلاح). 

وأشكل عليه الجواهر: (بأن فيه ما عرفت من أنه مع فرض عدم دلالة العرف يتجه الحكم بعدم 
الوقوع لا الرجوع إلى الاصطلاح إلا على الوجه المزبور» على أنه كما أن الأمر بالشيء ني عن ضدهء 
فكذا النهي عن الشيء أمر بضدهء فكان عليه بناء المسألة الأولى على ذلك أيضاً). 

أقول: مقتضى القاعدة ما ذكرناه من مقامي الإثبات والثبوت. 

وكيف كانء فمما تقدم يعلم ما إذا علق الظهار على مخالفته أمرها أو مخالفة أحدهما أمر ثالث» 


للا 


وكذلك حال ما إذا قال: إن اتبعت أمر فلان أو فيه فأنت علي كظهر أمي. 

ثم قال المسالك: (ولو علقه بقذفها زيداًء وقع بقذفها له حياً وميتء لأن قذف الميت كقذف الحي في 
الحكمء سواء سمع المقذوف القذف أم لا لصدقه في الحالين» بخلاف ما لو علقه بكلامه, فإنه لا يقع إلا 
أن يسمع كلامهاء ولو منع من السماع لعارض كلغط وذهول وصمم فوجهان). 

أقول: مقام الإثبات تابع لموازينه» ومقام الثبوت تابع لقصدهء فقوله: (لأن قذف الميت) إلخ كالحكمة 
إل لا عصوصية له في المقام. 

ثم لو قال: إن اغتبت فلاناً أو سببتيه أو ما أشبه, فالمنصرف منه مع وجود أحدء فلو قذفته أو اهمنقه 
أو اغتابته وهي وحدها في الحجرة وما أشبه لم يشمله ولح يقع الظهارء اللهم إلا إذا أراد الأعم. 

ولا فرق بين كون ذلك المنهي عنه أو المأمور به المعلق عليه الظهار واجباً أو حراما أو مستحبا أو 
مكروما قاذ لقال إن قرأت القرآن» أو إن صليت الصبح, أو إن لم تشربي الخمر» أو إن لم تنامي 
بين الطلوعين فأنت كظهر أميء إذ التعليق أعم من كل ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن ذليل التعليق لا يشمل فعل الخرام وتزّك الواجب» :وربيها يقال إنه مغل “قولة: إن 
تركت الصلاة أو شربت الخمر حاز لك دحول داري» حيث لا ربط للاحازة بالطاعة والمعصية» فإذا 
فعل الحرام بترك الصلاة أو فعل شرب الخمر جاز له» وإلاً لم يج له. 

ثم إذا قال: إن عصيت الله شمل ترك الواحب وفعل الحرام» وإذا قال: إن أطعت الله في أمر أو نهميء 
فهل يشمل المندوب والمكروهء اللفظ يشمله إلا إذا كان القصد خلافه؛ بل لا يبعد شموله للمباح أيضاً 


لأنه طاعة لله بالمعين الأعمء ولذا فوك اق الديية: «إك الله اين أن يؤخذ بر خصه). 


احرا 


ثم قال المسالك: (ولو علقه بالضرب م يقع بضربه ميت وباشتراط إيلامه به وجهان أجودهما العدم 
لأنه أعم لغة وعرفاء ولو قال: إن قذفته في المسحدء اعتبر كونها في المسحد دونه» ولو قال: إن ضربته في 
المسجد, اعتبر كون المضروب فيه والفرق أن قرينة الحال مشعر بأن المقصود الامتناع عما يهتك حرمة 
المساحدء وهتك الحرمة يكون بالقذف والقتل في المسجد وهو يحصل إذا كان القاذف فيه والقتل فيه). 

لكن مقتضى القاعدة هو اتباع مقام مقام الثبوت والإثبات كما ذكرناه. 

ولو شك في الشمول في مورد كان الأصل العدم؛ للزوم أن يتحقق الموضوع حى يتحقق الحكم. 

ولذا" قال لطر زه مسعقف كاذ عليه رفك برقال آنا ,ندا زاغل :لدف للف مه سرك سس اا 
فالقرائن لا ضبط لهاء وهو يصدق على ضرا وهي في المسجد وإن كان المضروب نخارجا). 

ولو قال: إن جاء معك ولدك إلى الدار» فإن أراد التسبيب لم يشمل ما إذا جاء الولد بدون إرادهاء 
وإن أراد الغزة طلقا ترايت لوجيف ممه ومن الواضح أن الأغراض تختلف والمرجحع مقاما الإثبات 
والغتورق غلين مذ كرياة: 

وما تقدم من مقامي الإثبات والثبوت ظهر حال ما ذكره المسالك بعد ذلك بقوله: (لو علقه بالرؤية 
فقال: إن رأيت فلاناً فأنت كظهر أميء وقع برؤيتها له حياً وميتء مستيقظا ونائماء ويكفي رؤية شيء 
من بدنه وإن قل» وإن كان كله مستورا لم يقع» ولا يكفي رؤيته في المنام» ولو رأته في ماء صاف لا يمنع 
الرؤية فالأصح وقوعه. لأن الماء المتخلل بينهما كأحزاء الحواء بينهماء ولذا لا تصح صلاة 
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المستتر بالماء كذلك» وكذا لو رأته من وراء جسم شفاف كالزحاج.ء ولو نظرت في المرآة أو الماء 
فرأته ففي وقوعه وجهانء من حصول الرؤية في الجملة وكون المرئي مثاله لا شخصه. ولو كانت المرأة 
عمياء فإن عرض عماها بعد إيقاع الصورة لم يقع بحضورها عنده, لأن ذلك لا يعد رؤية حقيقة:؛ وإن 
كانت عمياء من حين إيقاعه احتمل كونه كذلك لما ذكر وحمله على حضورها عنده؛ لأن الأعمى يقول 
عرفاً: رأيت اليوم فلاناً ويريد الحضور عنده والأقوى عدم وقوعه فيهما). 

ثم لو علقه على الشمء فإن أراد الاستشمام لم يقع الظهار مع عدم فعله» بأن دحلت الرائحة الطيبة 
مذ انهه يدوت امسعماما 1ه وإن أراد مطلق الشم وقعء ولو علقه على الذوق فإن أراد الفعل لم يقع 
بدون فعلهاء كما إذا أوحر في حلقهاء وإن أراد الأعم وقع. 

ثم قال المسالك: (ولو علقه بالمس وقع إذا مست شيئاً من بدنه حياً كان أو ميتاء ويشترط كون 
الممسوس مما تحله الحياة» فلا يقع .مس الشعر والظفرء إذ لا يقال لمن مسهما من إنسان أنه مسه مع 
احتماله» وفي اعتبار كون مسها بباطن كفها أو يعم سائر بدنما وجهان أجودهما الثاني» والوجهان آتيان 
في مس امحدث للقرآن» نعم يشترط كونه ما تحله الحياة من بدفهاء» كما يشترط ذلك في الممسوسء ومثله 
يأ في مس الميت على الوجه الذي يوجب الغسل). 

قولف لعياويق القاء لخو قافا" لاثانه و الورك على بجا كرا مك راو" آمااوالنسية نين اديت 
للقرآن ومس الميت فقد فصلنا الكلام فيهما في الشرح. 

ولو قال: إن امتنعت عن وطيكء فإن أراد النتيجة لم يضر امتناعها أولاً ثم 
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إحازقاء وإن أراد.ممجرد الامتناع حرمت بمجرد امتناعها وإن أحازت بعد ذلك. 

ثم قال المسالك: (لو قلنا بوقوعه معلقاً على الصفة كالشرط كما هو أقوى القولين» فقال: أنت 
كظهر أمي في شهر كذاء وقع عند استهلال هلاله» لأن اسمه يتحقق عند بحيء أول جزء منه؛ كما أنه لو 
علقه بدحول الدار فحصلت في أومها وقع ولم يعتبر توسطهاء ولو قال: في نهار شهر كذاء أو ف أول يوم 
منه وقع عند طلوع الفجر من اليوم الأول» وكذا لو قال: في يوم كذاء ولو قال: في آحر الشهر فأوحه 
أصحها وقوعه في آخر جزء منه لأنه المفهوم من اللفظء والثاني وقوعه في أول جزء من ليلة السادس 
عشرء لأن النصف الثاني كله آخر الشهرء والثالث وقوعه في أول يوم الأخير» ولو قال: عند انتصافه وقع 
غنل عَرْوب #ن البوء القامين غنقيزء وإ كات الشهر تاقضا لآنه القهوم من إطلاق الشف وعفينل 
وترغةاق آول اليوه نانس ضكر كالشيسي النعنت» وه تيقال لطت شن شان معام : 

أقول: قوله: (عند استهلال هلاله) محل تأمل» بل مقتضى القاعدة من أول جزء من الايل المتحقق 
بالفرزيه إذ عاذل الشنهر الآق يظهر قبل القروت غالباء ومن القلوم أنه:من الشهر السائق لآ اللاسق) 
ولذا لا يحوز للصائم في آخر يوم من شهر رمضان أن يفطر عند رؤية الهلال عصراً. 

أما دخول الدار فهل يشمل ما إذا وضعت قدلمها في الدار والقدم الأخرى خارجة عنهاء احتمالان» 
والمناط القصدء ومع الشك فالأصل عدم تحقق الظهارء كما أنها تشمل السرداب والسطح ونحوهماء بل 
فوق الشجرة الي كانت في الدار إذا كان ذلك الفوق أيضا في الدار» لا القدر الخارج منها في حارج 
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يعرف إذا صعدت فوق الشجرة الى في دائل الدار بينما منبت الشجرة في تخارجها. 

ثم قال المسالك: (الأمر المعلق عليه إن فعله فاعله عامداء أو كان الغرض محرد التعليق عليه كقدوم 
الحاج والسلطان ومن لا يبالي بتغليقه وقع الظهار عند حصول الشرظ مطلقاء وإن كان الغرض منه المنع 
كما لو قال: إن دخلت دار فلان أو كلمتيه» فكلمته ناسية أو جاهلة بالتعليق أو مجنونة أو مكرهة: أو 
علق هو ذلك على فعله قاصداً منع نفسه منه» ففي وقوعه وجهان» من وجود المعلق به وليس النسيان 
ونحوه رافعاً للوقوع؛ ومن عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «إن الله وضع عن أمي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»”"2, والمراد رفع المواخذة أو رفع الأحكام؛ والتفصيل موجه نظراً إلى القصد). 

أقول: المدار ما ذكرناه من قصده وهو مختلف, ولو شك أحذ بلمتيقن» ولو كان بين متباينين عمل 
حسب العلم الإجمالي» ثم إنا ذكرنا في كتاب الأبمان والنذر كثيراً مما ينفع في المقام» لأن البايين من ملاك 


واحد. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص70 الباب 55 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد‎ )١( 
الحلا‎ 


(مسألة8): قال في الشرائع: (يحرم الوطي على المظاهر ما لم يكفر» سواء كفر بالعتق أو الصيام أو 
الإطعام). 

وقد تقدم دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه إلا من الإسكافي في الثالث. 

وف المسالك: أما تحريم الوطي قبل العتق والصيام فموضع وفاق بين المسلمين؛ لقوله تعالى: #فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا#”"2, ثم قال: للإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماساك”"2, وأما 
تحرعه قبل الإطعام على تقدير عجزه عن الأولين فالأكثر منا ومن الجمهور عليه فإن الله تعالى جعله بدلاً 
عنهما بقوله عقيب ذلك: للإومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا4”", والبدل يجب مساواته للمبدل في 
الحكمء والمطلق محمول على المقيد مع اتحاد الواقعة. 

ولما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لرحل ظاهر من امرأته: «لا تقريها حي تكفر»» ويروى: 
«اعتزها حي تكفر»” © وهو شامل للخصال الثلاث. 

وقال ابن الجنيد: منا وبعض العامة أنه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام لم يحرم الوطي قبله» لأن الله تعالى 
شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الإطعام. 

أقول: ويدل عليه وروايات كثيرة: 

مثل قول أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الحلبي: فإن واقع يع المظاهر قبل أن يكفرء قال: 
«يستغفر الله وهسك حى يكفر,””. 

وعن الحسن الصيقل» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من 


.7 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
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امرأته» قال: لكر قلت: فإن واقع قبل أن 1 قال: «أتى عد الب سواه الله عزواحجل 
فليستغفر الله وليكف حى يكفر”". 

وعن الحلبي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على 
ظلاقيناء "قال ؛-وليس .عليه كفارةم» 'قلك: إن أراد أن عسهاء قال ولا عسها حن يكفرع: قلت: فإن فغل 
عليه شيء؛ قال: «أي والله إنه لآثم ظالم»”" الحديثء إلى غير ذلك. 

ثم الظاهر أن حكم الوكيل حكم الأصيل؛ فإذا أعطى تمن طعام ستين مسكيناً أو الرقبة للعالم ح 
يؤديه لم يجز له الاقتراب منها حي يؤديه العالم» واحتمال الكفاية لأنه يقول: أديت الكفارة» غير وجيه 
لظهور المحازية في هذا الكلام» مثل قوله: أديت الصلاة والصيام عن ميق» يريد بذلك أعطيتهما للعالم مع 
أنه لم يؤد بعد» ولذا إذا قيل له: إن العالم لم يؤدهما بعد» قال: أردت إن وفيت هما هو تكليفي» وإنما بقي 
التكليف على العالم» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ثم قال الشرائع: (ولو وطأها خلال الصوم استأنف» وقال: شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطأ ليلاً وهو 
غلط). 

قال في المسالك: (قد عرفت أن الوطي موقوف على فعل الكفارة الذي لا يتم إلا بالإتيان بما أجمصع 
فم وطأ في خلال الصوم سواء كان بعد أن صام شهراً ومن الثاني يوماً أم لاء فقد صدق عليه الوطي 
قبل أن يكفر فلا يحصل الامتثال بالإكمال على هذا الوجه؛ لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من 
قبل أن 


() الوسائل: ج5١١‏ ص58 558 الباب ١١‏ من كتاب الظهار ح". 
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اناري الاح عع بااكوا وري حر ارسي عامل إلا اد يطيوم ليزن سواء كان في 
حالة محوزة للتفريق كما لو صام شهراً ومن الثائ ينا رذ كا إن كان اذل سى اذللك» وسوالة كان 
امجماع مفسداً للصوم كما لو وقع ماراء أم لا كما إذا وقع ليلاء وإلى هذا ذهب الأكثرء وقال ابسن 
اقوس لا يطل التتابع بالوطي ليلا مطلقا لأن التتابع عبارة عن إيقاع الصوم اللاحق للسابق من غير 
فارق وهو متحقق وإن ن وطأ ليله ولا يستأنف الكفارة لأنه لا يبطل من الصوم شيء فعليه إتمامه وكفارة 
أخرى للوطي» وليس قوله بذلك البعيد)"©. 

أقول: مقتضى القاعدة أنه إن قلنا بالكفارة الجديدة إذا وطأ قبل تمام الكفارة كان اللازم عليه إعطاء 
كفارتين إذا مس في الأثناء» كما يلزم أن يعطي كفارتين إذا مس قبل إعطاء شيء من الكفارة» وعليه 
يتم قول ابن إدريس بالكفارتين» أما إذا قلنا بأنه لا يحب إلا كفارة واحدة وإن مس قبل إعطاء شيء من 
الكفارة» فعدم كفارة أخرى إذا مس ف الأثناء هو مقتضى القاعدة» وقد تقدم أنا اخترنا عدم تعدد 
الكفارة» نعم يبقى الكلام في قاعدة الكفارة من أنه إذا لم يصم واحدا وثلاثين يوماً ووطأ ارا كانت 
عليه الإعادة من الأول وإلاً كان عليه الإتمام. 

ومنه يعلم حال ما إذا أعتق نصف عبد أو غيره من النسب كالثلث والربع وما أشبه ووطأ ثم أعتق 
البقية» وكذلك حال ما إذا أطعم بعض المساكين ووطأ ا لو ميو ام 
الواحد والثلاثين في الصيامء فإنه لا دليل فيهما في الإبطال بخلاف الصيام لدليل بطلان الصيام مطلقاً إذا 
أبطله قبل الواحد والثلاثين 

أما الوطي ليلاً فلا إشكال فيه إلا من جهة الإثم» فلا يوحب بطلان ما سبق من الصومء وإن وقع بعد 
يوم من الصوم أو أكثر. 


)١(‏ مسالك الأفهام: ج14 ص0515. 
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ولادكورت النظر في قول القواعد» حيث قال: (الأقرب أن الوطي إن وقع ليلاً وحب الإغام 
مطلقا والتكفير كأنباء وكذا إن وقع فهاراً بعد أن صام من الثاني شيفاً» ماق كان قله لمعاف كدر 1 

ما حاصله ملاحظة تتابع الشهرين المعتبر في الكفارة وعدمه)؛ إذ قد عرفت أنه لا يجب التكفير ثانياً وإنها 
هو آثم» كما إذا وطأ قبل إعطاء شيء من الكفارة مطلقاً. 

وكيف كانء فقد تبع ابن إدريس غير واحد من الأساطين كأبن سعيد والعلامة والشهيدين والكركي 
وصاحب الكفاية وغيرهم» نعم قد عرفت أنه لا وجه لبطلان الكفارة إطلاقاً بل الحرمة التكليفية فإنه 
إذا قال المولى كفر قبل التماس لا يدل على بطلان الكفارة إن مس قبلها مطلقاً أو قبل تمامهاء وإما يدل 
على فعله الحرام بالمس» فهو مثل أن يقول: تصدق قبل بحجيء زيد» فهل ذلك يدل على بطلان الصدقة إذا 
أعطاها بعد بجيء زيدء أو أنه فعل حراماً حيث لم يؤد الصدقة ة قبل محيئه» وكذلك إذا قال: اعقد على 
المرأة قبل الوطي, فإنه إذا وطأها قبل النكاح ثم عقد فهل يدل كلامه ذلك على بطلان النكاح أو حرمة 
الوطيء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومنه يعلم أنه لا وجه لإشكال القواعد في المسألة» حيث قال: ولا يحل الوطي حي يكفر بالعتق 
والصيام أو الإطعام على الترتيب» ولو وطأ خلال الصوم استأنف» وقيل لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا 
مربي لياص ع عار الوطي قبل إكمال التكفير» إشكال والأقرب أن الوطي إن وقع ليلاً 
وجب الإتمام مقن روا كيج لان كذ إن وقع هارا بعد أن صام من الثاني فتهاء ون كحناق فاته 
امنافق و كدر ابا 


وذهب إلى أبعد من ذلك في الإيضاح فقال: (اعلم أنه 


/ا 2" 


جزم فيما بعد بوجوب كفارة ثانية بالوطي قبل إتمام التكفير وتردد هناء والأقوى عندي ما جزم به). 

ثم الظاهر أن النسيان والسهو والاضطرار والإلجاء وما أشبه لا يوحب قطع الصوم, لرفع هذه الأمور 
في دليل الرفع وغيره» وهذا هو الذي احتاره الشيخ في محكي المبسوط حلافا للايضاح حيث اختار إِيجابما 
القطع, لأن المس من أمور الوضعء وفيه: إنه لا دليل عليه فأدلة الرفع حاكمة, ومنه يعلم أنه لا وجه 
لتوقف بعضهم في المسألة» ولذا قال في مناهج المتقين: (نعم لو وطأ نسياناً لم يقدح). 

ثم إن الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر: (هل يحرم عليه أي المظاهر بظهاره ما دون الوطي كالقبلة 
والملامسة» قال والقائل الشيخ وجماعة على ما قيل: نعم لأنه مماسة لغة» والأصل عدم النقل والاشتراطء 
ولأنه مقتضى تشبيهها بالأم الي يحرم فيها غير الوطي من الاستمتاع يماء واخقاره في القواعدء بل 
ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حن النظر» وا محكي عن ظاهر بعض الأصحاب التصريح بحليته» وعلى 
كل حال ففي أصل تحريم غير الوطي من اللمس بشهوة ونحوه عليه إشكال ينشأ من احتلاف التفسير). 

أقول: مقتضى القاعدة عدم الحرمة» لأن المنصرف من المماسة الوطي لا غيره» وظاهر الروايات بل 
صريح بعضها يؤيده» ففي رواييٍ جميل؛ عن أبي عبد الله (عليه السلامم» سألناه عن الظهار مى يقع على 
صاحبه الكفارة» قال: «إذا أراد أن يواقع امرأتهم”"©. 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ ص18 الباب ٠١‏ من كتاب الظهار ح5. 
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وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: فإن واقع يعين المظاهر قبل أن يكفرء 
قال مانن وعساك حم يكن لكر 

وعن أبي بصيرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مي تحب الكفارة على المظاهرء قال: «إذا أراد أن 
يواقع»7) 

وف رواية الأنصاري من ب النجار الى رواه علي (عليه الصلاة والسلام)» عور وشول اله رصان الله 
عليه وآله)» فقال: إن ظاهرت من امرأيّ فواقعتها قبل أن أكفرء قال: «وما حملك على ذلك»: قال: 
رأيت بريق خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتهاء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تقربما حى 
ا 

وف رواية محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: «الظهار لا يقع إلا على الحنث» فإذا 
حيف افانين لها أن زوذاقها كين كدر “لان هيا رونل أقاغا عليه كفارة ولخد 3 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام): (إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما 
عليه كقارة وإسكة واركف هنا لحن يكن قار 

إلى غيرهما من الروايات. 

ويؤيد ما ذكرناه أن المحكي عن حاشية الكركي: إن المسيس كناية مشهورة عن الوقاع» بل عن ابن 
إدريس الاتفاق على إرادته منه هنا. 

ثم كما يحرم المسيس عليه يحرم عليهاء فإذا فعلت به ذلك في حال تومه أو جنونه بعد الظهار أو ما 
أيه قعليق. عر اماء :بون 1 يكرع طليها" شق إل الاق كمال نش عليه راف ادن إل العتسنةه 
ولدليل الرفع وغيره. 


١‏ الوسائل: ج١١‏ ص5 5*8 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح؟. 
0 الوسائل: ج١١‏ ص5 58 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح5. 
(9) الوسائل: ج١١‏ ص5 55 الباب ١١5‏ من كتاب الظهار ح/. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص5 55 الباب ١5‏ من كتاب الظهار ح8. 
(5) الوسائل: ج6١‏ ص358 55 الباب 6 من كتاب الظهار. 
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ومنه يعلم جواز غير الوطي لها كما يجوز له» وحيث إن افراغ الماء على الموضع وإن حملت به ليس 
من المماسة كان ذلك ار 

ثم الظاهر عدم حواز مساعدة المرأة للرحل في المماسة بعد الظهار قبل التكفير» ولو أراد الرحل 
وامتنعت المرأة لم تكن بذلك ناشزأء كما أن الأمر كذلك في حال الحيض والاعتكاف والصوم والحج 
ونحوها. 

ولو امتنعت المرأة مدعية الظهار والرجل يريده مدعياً العدم؛ ففي مقام الثبوت تعمل بتكليفها بينها 
وبين الله سبحانه؛ أما في مقام الإثبات فعليها البينة وعليه اليمين. 


وه" 


(مسألة9): قال في الشرائع: (إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل: 
يحرم حى يكفر» وقيل يجزيه الاستغفار» وهو أكثر). 

أقول: القول الأول للشيخ وجماعة» بل نسبه غير واحد إلى الأكثر» والقول الثاني لابن إدريس وغير 
واحد كالنافع والمختلف وغيرهماء وقد نسبه الشرائع إلى الأكثر» ومقتضى القاعدة هو القول الثاني لموثق 
إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه 
ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزء ذلك عنه من الكفارة» فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر 
به يوماً من الأيام فليكفر؛ وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجاء وإن لا يجد 
ذلك فليستغفر الله ريه وينوي أن لا يعوة فحسبه بذلك والله كفارم 20 

وعن داود بن فرقد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إن الاستغفار توبة وكفارة لكل 
من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة)7". 

ومثله في الدلالة ما رواه زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين» 
فقال: «يصوم ثلاثة أيام», قلت: إنه ضعف عن الصوم وعجزء قال: «يتصدق على عشرة مساكين»» 
قلت: إنه عجز عن ذلكء قال: «فليستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله 


: رض 
ربه وليظهر توبة وندامة»'". 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ ص 000 الباب 5 من أبواب الكفارات ح4. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص 000 الباب 5 من أبواب الكفارات ح”7. 

() الوسائل: ج6١‏ ص25157 الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح. 
5١‏ 





ومن الواضح أن احتمال أن يكون المراد بالكفارة كفارة اليمين بخصوصها بعيد عن سياق الرواية» بل 
الظاهر أن اللام للجنس أو الاستغراق» .عون أن الاستغفار أفضل أفراد الكفارة فيما إذا وصلت النوبة 
ليه . 


ومنه يعلم لزوم حمل بعض الروايات الدالة على القول الأول على الاستحباب» مثل صحيح أبي بصير» 
عن الصادق (عليه السلام): «كل من عجز عن الكفارة الي تحب عليه من صوم أو عتق أو صدقة ف يمين 
أو نذر أو قتل أو غير ذلك ثما يحب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار 
فإنه إذا لم يحد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهماء إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا 
ا 0 

وخبر أبي الارود» قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده» عن رجحل قال لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي مائة مرة» فقال أبو حعفر (عليه السلام): «يطيق بكل مرة عتق نسمة» قال: لاء 
قال؟ ونطيق إطعاء سين «فسكيباً ماقة مرة)»«قال: له قال: وقيطيق ضياء شهرين متابعين ماقة مننرة): 
قال: لاء قال: «يفرق ا 

أما: تأبيد الخرمة بأمزه: وصلى_ الله عليه وآله:سلمة بح ضكر ”2 بالأعل عق أصدقه قومه: والتكفين منها 
حيث استظهر منه عدم إجزاء الاستغفار وإلآً لأمره به» ففيه بالإضافة إلى عام الدلالة أن في بعض 
الروايات ما يدل على عدم ذلك أيضاً. 

فعن أبي بصير» قال: معت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فقال: يا رسول الله إن ظاهرت من امرأق» فقال: أعتق رقبة» قال: ليس عندي» 


.١ح الوسائل: ج6١ ص05 الباب ” من أبواب الكفارات‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج9١ ص05 الباب 5 من أبواب الكفارات ح؟.‎ 
. من كتاب الظهار ح5‎ ١ المستدرك : ج” صل"732 الباب‎ )( 

حل 





قال (صلى: الله عليه وآله): فصم شهرين متتابعين» قال: لآ أقوى» قال: فاطعم ستين مسكيناء قال: 
ليقن اف فال رسول الله إصلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك؛ فأعطاه تمراً يتصدق به على ستين 
تسكيناء'فقال؟ اذه تضدق :ذاه فقال» والني بيلك بالق ليشن ااييق: لأبفيها الحوج إليه مني سين 
عيالي» فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك)”". 

إذ الرحل بالآخرة لم يعط الكفارة» ولوكانت لازمة لزم التفرق ولم يكف عدم قدرته» فإن ما أعطاه 
النبي (صلى الله عليه وآله) لم يصل إلى الفقير بالآخرة. 

ومنه يظهر أنه لا وحه لترحيح الجواهر التحريم» حيث قال بعد ذكر الأدلة من الطرفين: (وأما الموثق 
فهو مع الاضطراب ف متنه بالنسبة إلى وجوب التكفير بعد ذلك إذا تمكن وعدمه» قاصر عن معارضة 
الصحيح المزبور المعتضد بفتوى الأكثر» وإطلاق الأدلة الذي يمكن الاستدلال به مع فرض تعارض 
الخبرين وسقوطهماء ودعوى معارضة الإطلاق المزبور بإطلاق ما دل على أن الاستغفار كفارة العاجز 
كما سمعته في خبر داود بن فرقد» كما ترى ضرورة قصوره عن تلك الإطلاقات كتاباً وسنة كما هو 
واصخ): 

إذ بعد سقوط الإطلاقات من الحانبين وما عرفت من تساوي القولين لا مسرح للأصلء والوحوه 
الاعتبارية في المقام ثما لا يمكن بسببها ترجيح أحد القولين على الآخرء يبقى التعارض بين الصحيح 
والموثق» والجمع بينهما بحمل الصحيح على الاستحباب كما فعله غير واحد لأنه مقتضى الجمع الدلالي؛ 
ولم يظهر.وحه الاضطراب ف الموثق» فإن غاية دلالة آخرها كفاية الاستغفار لولم يجد إلى غيره سبيلاً 
أصلاً 


.١ح الوسائل: ج6١ ص0008 الباب ؟ من أبواب الكفارات‎ )١( 
نكن‎ 


إلى آخر مدة عمره؛» وأولها وجوب الكفارة عليه بعد المقدرة فلا اضطراب فيهاء نعم العحجز عن 
التصدق بالمرة ولو على نفسه وعياله نادر» ولا اعتراض على الفرض النادر كما هو واضح. 

بقي شيءء وهو أنه قد تقدم في موثقة عمار: «فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفر»» 
وظاهره وجوب التكفير إذا تمكن ولو بعد الاستغفار» وإليه ذهب الشيخ وغيره وهو غير بعيد» فتأمل. 

ثم إنه إن لم يتمكن من أحد الخصال الثلاثء صام ثانية عشر يوماً مع قدرته» لخر أبي بصير وسماعة 
قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجحل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على 
الصيام» ولم يقدر على العتق» ولم يقدر على الصدقة؛ قال: «فليصم قائية ع روما عجري كندا اعتسك: 
مساكين ثلاثة أيام)”"©. 

وفي الموثق» عن أبي بصبرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» سأله عن رجحل ظاهر عن امرأته فلم يجحد ما 
يغتق وله نما يتضدق :ولا يتوق علق الضياء» قال بأيضوع خائية عش يوم : 

ثم إن المسالك قال: (واعلم أن المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره أن يقول: استغفر الله» مقترناً 
بالتوبة الى هي الندم على فعل الذنبء والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبداء ولا يكفي اللفظ امجحرد 
عن للك بو إغا جعله الله كاشنناً عسا القلل: كنا جد الانزلام باللفظ اهلها عن لقث بو اللفنط 
كاف في البدلية ظاهراء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة ال هي من الأمور الباطنة 


.١ح الوسائل: جلا ص 77/4 الباب 4 بقية الصوم الواجب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج9١ ص0088 الباب 8 من أبواب الكفارات‎ 
5+: 


لم يترتب عليه أثر فيما بينه وبين الله تعالى» بل كان الوطي معه كالوطي قبل التكفير» فيجب عليه به 
كفارة أخرى في نفس الأمرء وإن لم يحكم عليه ما ظاهراً. 

أقول: لكن لا يبعد كفاية طلب الغفران من الله في قلبه» والانصراف إلى اللفظ بدوي؛ ولا شك أنه 
بحاحة إلى الندم» إذ بدونه لا يسمى استغفارأء نعم الأحوط ضميمة اللفظ إليهء لكن لا حاحة إلى لفظ 
حاص» بل يتحقق ,مثل أطلب العفو من الله وأستعين به في ستر ذنوبي» وأتوكل عليه في دحر الشيطان 
عين لأن لا أعود في معصيته؛ إلى غير ذلك من الألفاظ. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر في رد المسالك» حيث قال: (قلت: قد يقال: إن الاستغفار هو 
طلب المغفرة من الله تعالى» وليست التوبة من مقوماته» نعم ظاهر الموثق المزبور اعتبارها معه. لكن 
الفداوائ مطلقة: فدضوغ لتحت اء يناكره :عدا لاق الزاة يه القول المزيون تقتر ناه متوعة» وفعلقى: قديرة 
فدعوى جعل الشارع له كاشفاً عن ذلك كالإسلام ممنوعة أيضاً لعدم الدليل؛ وإلاً لاحتزأ به في كل 
مقام اعتبرت التوبة فيه؛ بل الأصح عدم الاجتزاء في الحكم بإظهاره فضلاً عنه ما لم تدل القرائن على 
صدقه في ذلك). 

ثم الظاهر أنه إن مات ول يكفر وقد وطأ كان على وصيه ونحوه القيام بذلك من ماله مع الترتيب 
كما في الآية» فإذا لم يكن له مال أو نحو ذلك كاغتصاب الغاصب له فهل يلزم الاستغفار» محل نظرء إذ 
لم يكن عليه دليل» لانصراف دليل الاستغفار عنه» كما لا يحب على الوصي الاستغفار عن ميت كان 
يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو ما أشبه ذلك. 


همه" 


(مسألة :)١١‏ قال في الشرائع ممزوجاً مع اللجواهر: (إن صبرت المظاهرة على ترك الزوج وطأها فلا 
اعتراض بلا حلاف أحده فيه بل ولا إشكال للأصل السالم عن المعارض بعد معلومية انمحصار حق 
الاستمتاع بمماء فلا اعتراض لأحد عليهماء وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم المعد لأمثال ذلكء فإذا 
أحضره خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق» وأنظره للتفكر في ذلك ثلاثة أشهر من حين المرافعة, 
فإن انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب بأن بمنعه عما زاد على سد 
الرمق مثلاً ح يختار أحدهما ولا يجبره على الطلاق تعييناء ولا يطلق عنهء ولا على التكفير كذلك لعدم 
الدليل عليه). 

وفي المسالك: إن ظاهر الأصحاب الاتفاق على هذا الحكم. 

وعن هاية المراد: وهذه الأحكام مقطوع بما في كلام الأصحابء؛ وظاهرهم أنه موضع وفاق. 

وعن كشف اللثام: الاتفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر. 

وعن الرياض ظاهر جماعة الإجماع عليه. 

وفي الكفاية قطع الأصحاب بذلك. 

وف المعارج نقل الاتفاق عن الشهيد الثاني ساكتاً عليه. 

ويدل على الحكم في الجملة موثق أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلا عن رجحل ظاهر 
من امرأته» قال: «إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام شرع هيف وإلا ترك 
ثلاثة» فإن فاء وإلاً أوقف حي يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقهاء فإن فاء فايس عليه شيء وههي 
امرأته» وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها»'''» وحيث كان الخبر من القسم الموثق وهو حجة ومعتضد 
بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد» لم يبق محال للايراد على الحكم المذكور. 


.١ح من كتاب الظهار‎ ١/ الوسائل: ج6١ ص 077 الباب‎ )١( 
5ك"‎ 


أما الإشكال عليه من حيث شموله بما إذا رافعته بعد الظهار بلا فصلء» إذ الواحب الوطي بعد كل 
أربعة أشهر مرة لا أنقصء وأن ظاهره تخيير المظاهر بين الخصال الثلاث وهو خلاف النص والإجماع؛ 
وأن المفاد منه كفاية الفيء إليها من دون وطي ولا كفارة» وأن الظاهر من قوله: (فإن فاء فليس عليه 
شيء) سقوط الكفارة ثانياً بعد الإيقاف وهو حلاف الإجماعء وأن المفهوم من قوله: (فإن طلق واحدة 
فهو أملك برجعتها) أن الطلقة الثانية مسقطة للرحعة وهو حلاف النص والفتوىء ففيها ما لا يخفىء 
لوضوح أن المرافعة بعد الظهار بلا فصل لا توجب إلا حكم الحاكم يما هو التكليف لا مطلقاء وحيث لم 
يكن الكلام في التخيير والترتيب فلا دلالة له على التخيير» والمراد بالفيء هو المشروع الذي يكون 
بشرائطه» واللقب لا مفهوم له. 

ومنه يعلم وجه النظر فيما ذكره المسالك» حيث إنه بعد ذكر الخبر المزبور قال: (وفي طريق الرواية 
ضعفء وفي الحكم على إطلاقه إشكال؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت 
الواحب لما من الوطي بعد مضي المدة المضروبة» فإن الواحب وطيها في كل أربعة أشهر مرة» وغيره من 
الحقوق لا يفوت بالظهارء أما إذا لم يحرم غير الوطي فظاهرء وأما إذا حرمناه فيبقى لما حق القسم على 
بعض الوجوهء وهو غير مناف للظهارء وثي الرواية أمور أحر منافية للقواعد). 

هذا وقد ذكرنا في كتاب النكاح أن مع اقتضاء المرأة الجماع بأقل من أربعة أشهر يجب على الرحل؛ 
لأنه مقتضى العشرة بالمعروف حصوصاً إذا كانت في حرج أو خحطر الانزلاق» بل الأمر كذلك في المتعة 
والأمة أيضاًء فقول الجواهر: (نعم هو ظاهر في غير الأمة والمتمتع يما بناءء على جواز ظهارهما باعتبار 
ذكر الطلاق 


/اه ؟” 


فش ومن" الملوس عنم رو قضة غاوسان يل ندل كاك الانيعات العا كدلاك: 

محل تأمل» نعم في الأمة يتخير بين الفئة وبين نكاحها وبين بيعها وما أشبه» كما أن في المتمتع يما يخير 
بين الفئة أو هبة المدة. 

وقد دل الدليل على التخيير بين الطلاق والفئة في الدائمة في جملة من الروايات» مثل قول أب عبد الله 
(عليه السلام) في خبر أبي بصير السابق: «فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعهاء وفرق 
يعون إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها»”". 

وقول أبي حعفر (عليه السلام) في حبر أبي الورد» فإنه بعد أن ذكر الراوي عدم طاقة المظاهر لإعطاء 
الكفارة» قال (عليه السلام): «يفرق بينهما»”". 

ثم الظاهر أن للإمام الطلاق بنفسه إذا لم ينفع حبره على الطلاق» أما جبره فلما تقدم بالإضافة بعض 
الروايات الواردة في الإيلاء بعد وحدة الملاك. 

فعن حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: المولى إذا أبي أن يطلق» قال: «وكان أمير 
المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب وبحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حى يطلق»"”". 

والمراد من المنع عن الطعام والشراب بقدر المتعارفء لما رواه غياث بن إبراهيم» عن أب عبد الله (عليه 
السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه 
ربع قوته حى يطلق»”2©. 

إلى غير ذلك من الروايات الي تأي في باب الإيلاء. 

وأما أن الحاكم يطلق مع عدم إمكان الحبر» فللملاك في روايات النفقة» مثل ما رواه ربعي بن عبد الله 
والفضيل بن يسار جميعاًء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قوله 
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تعالى: #ومن قدر عليه رزقه فلينفق هما آتاه الله قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسورةء 
إلا فرق بينهما»”" . 

وعن أبي بصير المرادي» معت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما 
يواري عورقا ويطعمها ويقيم صلبها كان حقاً على الإمام أنتبفوق يسا . 

إلى غير ذلك من الروايات الي تقدمت في باب النفقات. 

هذا بالإضافة إلى ما دل على أن الإمام ولي الممتنع. 

إن اللظاهر لين الآ علق احد الأمرزين عبرا ينهشاء إذ لاوح خيره عق الخدعيا فغيدا+ كما أن 
الأمر كذلك في سائر أقسام التخيير» فإن الحبر حلاف سلطنة الناس على أنفسهم, فكلما كان أقل كان 
أوفق بالقاعدة. 

وما تقدم ظهر وجه النظر في ما عن الكشف حيث قال: إنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على 
شيءء فإن الأصل عدم وحوب الطلاق عليه» ولعله ندم من ما فعله ويشق عليه مفارقة زوحته فابتلي هو 
كما ابتليت فهما ينتظران الفرج. 

ولذا رده الجواهر بقوله: (فيه إنه مناف لما سمعته سابقاً من الصحيح وغيره؛ بل لعل قاعدة «لا ضرر 
ولا ضرار» ونفي الحرج تقتضيه أيضاء نعم لو قلنا بإجزاء الاستغفار في حال العجز اتحه حينئذ الإلزام به 
أو الطلاق)» وهو كما ذكره. 

ثم إن المظاهرة لوكانت محنونة قام الولي مقامها في المرافعة» كما أن المظاهر إن صار مجنوناً قام وليه 
مقامه في الجلب إلى المحكمة ونحوه؛ لما دل من عمومات الولاية الشاملة للمقام. 

ثم إنه قد ذكرنا جملة من أحكام الكفارة في كتاب الكفارات» فلا داعي هنا إلى تكرارها. 
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(مسألة :)١١‏ فيها فروع: 

الأول: لو كان المظاهر كافراء ثم راجعونا حكمنا عليهم بحكمهم في الرجوع أو الطلاق أو غيرهضا 
حسب ما يلتزمون به» وإن لم يكن لهم حكم حكمنا عليهم بأحكامناء لإطلاق دليل أحكامناء خرج منه 
ما إذا كان مورد قاعدة الإلزام» ومنه يعلم حال ما إذا كانا مخالفين وراجعوناء» وحيث تقدم مسألة 
الاحتلاف في الحكم بين الزوجين تقليداً أو احتهاداً أو مذهباً أو ديناً فلا حاجة إلى تكراره. 

الثاني: هل يصح التوكيل في الظهارء احتمالان» من أنه كالطلاق كما تقدم في النص والفتوى ويصح 
التوكيل فيه» ومن انصراف الأدلة عن مثله» ولا يبعد الثاني» نعم لا إشكال في صحة التوكيل في الكفارة 
إطعاماً وعتقاً لا صوماًء ويدل على الأول إطلاق أدلة الوكالة» وعلى الثائ ما ذكروه من عدم صحة 
الصلاة والصيام الواحبين في حال الحياة إلا ما حرج مثل صلاة الطواف لمن لم يتمكن من الحج ووجبت 
عليه الاستنابة» وإن ناقشنا في إطلاق عدم الصحة في حال الحياة في كتاب الوكالة» نعم إذا صار عليه 
ومات فلا إشكال في صحته لأدلة النيابة. 

الثالث: لو كانت له زوجتان وطلق إحداهما أو ماتت أو وقع الفسخ ثم علم بأنه ظاهر من إحداهماء 
لم تحرم عليه الثانية لأنه من الشبهة البدوية» أما لو علم ثم طلق أو ماتت أو وقع الفسخ وجب الاجتناب 
عن الأخرق عق اعطاء الكفازة لا ند كراوه ق باتع الاضطرار إلى أخد المكسيق فق (الأاضول): 

الرابع: لو قالت المرأة: إنه ظاهر مين ويريد الفعل فلي حق المنع» وقال الرحل إنه لم يظاهرء أو أن 
الظهار كان باطلاً. ففي الأول يلزم على المرأة البينة» وي الثاني على الرجحل» لأصالة عدم الظهار في 
الأول» وأصالة الصحة في العمل في الثاني. 

ولو صار التراع بين ولي أحدهما والآخرء لأن أحدهما بجنون» فهل 


كه 


الولي كالأصيلء» احتمالان» لكن را لا يكون مثله» كما إذا ظاهر من فاطمة وكانت له فاطمتان؛ 
فإنه إذا قال: أردت ابنة زيدء قبل منه لأنه ما لا يعرف إلا من قبلهء بخلاف الول إذ يلزم عليه أن يأ 
بالدليل بإرادقها دون الثانية» إلى غير ذلك. 

ومنه يعرف الفرق بين كون التراع بين أصيلين أو وليين» ومثل الولي الوكيل والمدعي العام الذي هو 
لكي الشرعن: 

ولو صار التراع بين الزوجتين بعد تحقق ظهار إحداهما فكل منهما تدعي أهها المظاهرة» وفائدة أنها 
مظاهرة حقها في الامتناع عن مواقعة الزوج معها فلا تكون بذلك ناشزاً وتستحق النفقة» فقد لا يصدق 
الزوج إحداهماء وقد يقول: لا أعلم أو نحوه» فإن صدق إحداهما كان على الأحرى الي تدعي أنفها 
المظاهرة إقامة البينة» وإن قال: لا أعلم» أو حن حيث لا يمكن الاستفسار عنه فلا بحق للزوج أو وليه 
ترتيب آثار النشوز على الممتنعة» للعلم الإجماللي بعدم نشوز إحداهماء فهو كما إذا ظاهر من إحداهما 
ونسي المظاهرة وامتنعت عن الوطي» حيث لا يحق له ترتيب آثار النشوز على أيهماء نعم يمكن أن يقال 
في النفقة أن عليه نفقة واحدة هما من باب قاعدة العدل في الأموال» كما إذا علم أن إحداهما زوجته أو 
أحدهما ولده إلى غير ذلك. 

وهذا آر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله الموفق المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

وكان الفراغ من إتمامه في عصر الجمعة ثالث شهر ذي القعدة سنة ألف وأربعمائة وستء في قم 
المقدسة» على يد مؤلفه محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي. 
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اليك أله “نت العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


533 


كتاب الكفارات 


والتمق: على أسلو نب الشرائع غالباً. 

وهو من باب: نصر ينصرء يقال: كفر يكفر كفراً وكفرًء بالفتح والضم في المصدرء الشيء ستره 
وأخفاه» ومنه كفر درعه بثوبه أي غطاها به ولبسه فوقهاء وكفر الليل الشيء وعلى الشيء غطاه؛ ومنه 
الكفر بالخالق لأنه يستره في قوله وعمله واعتقاده ماد نوا سكزة اذ بالجحود طلم أو في الجملة 
القردك. هعم ونه أرقي كفراق :اليه أن يعره نو لااوشكرهاد ىقال السك 

قال سبحانه: #إلقن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 7#" . 

ويقال: للزارع الكافر» لأنه يستر الحبة. 

وف بعض الزيارات للإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام): «أشهد أنك آمنت بالله وكفرت بالحبت 
والطاغوت)”", لأن الإمام (عليه الصلاة والسلام) سترهما عما كان الناس يعتقدون به» إذ ليس المراد 
بالكفر ستر الحق فقطء بل الستر سواء للحق أو للباطل» وقبله قال سبحانه في 
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الآية الكريمة: #لإفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 2974 . 

قال في المسالك: (الكفارة اسم للتكفير» وأصلها الستر لأما تستر الذنب» ومنه الكافر لأنه يستر 
الحق» ويقال لليل كافر لأنه يستر من يفعل فيه شيثاء وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيهاء وكفارة 
الظهار ما يجب بالعود فيه. وقد ورد القرآن بلفظ الكفارة في قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة 
مساكين 0900 

ولا يخفى أن الكفارة لا يحب أن تكون عن ذنبء ولذا في باب الحج كفارات وإن لم يكن الإنسان 
مذنباً» ككفارة التظليل للمريض وغيرهاء وفي الشرع تطلق على العبادات المغصصوصة نحو الصوم 
والصدقة والعتق وغيرهاء وقد بنينا في الأصول على أن أمثال هذه الأسامي اسم للصحيح لا للأعم من 
الصحيح والفاسدء وإنما يطلق على الفاسد باعتبار ما. 

ثم الكفارة لا يلزم أن تكون بالنسبة إلى البالغ العاقل العامد» بل بمكن أن تكون على غيرهم أنه 
كما إذا ارتكب الصبي والبجنون والمشتبه ونحوه محرمات الحج كما ذكر في محله. أما بالنسبة إلى الكافر 
فهو يدان .ما يلتزم به» كما هو كذلك بالنسبة إلى المخالف. 

ثم إن المسالك قال: واعلم أن الكفارات الواجبة إن لم تكن عن ذنب ككفارة قتل الخطأ فوجويما 
على التراحيء لأن الأمر لا يقتضي الفور على أصح القولين» وإن كانت مسقطة للذنب أو مخففة له ففي 
وجوهما على الفور وجهانء من أنها في معي التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخففة له والتوبة 
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واحبة على الفور» ومن أصالة عدم وجوب الفورية» ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها 
لها في جميع الأحكام فإما في الأصل حق مالي أو بدني» وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب على 
الفور ومنها ما لا يجب على الفور» ومنها ما لا يجحب» وأصل وجوبه متوقف على دليل يقتضيه غير أصل 
الأمرء وأطلق بعضهم وجوبما على الفور مستدلاً بأنا كالتوبة الواحبة لذلك؛ لوجوب الندم على كل 
قبيح أو إخلال بواحبء ولا يخفى فساده على إطلاقه: فإن منها ما ليس مسبباً عن قبيح ثم على تقدير 
فعلها لا يكفي في إسقاط استحقاق العقاب حيث يكون عن ذنب بل لابد معها من التوبة المشتملة على 
ترك الذنب في الحال» والندم على فعله فيما سلفء والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال» ولو وجب 
معها قضاء العبادة كإفساد الصوم فلابد معها من القضاء للقادر عليه» ومثله القول في الحدود والتعزيرات 
على المعاصي. 

أقول: ما ذكره من عدم الدلالة على الفور هو مقتضى ما ذكرناه في (الأصول) وحققه المحققون» نعم 
إذا كان دليل على الفورية ولو لكونه حق الآدمي وتأخيره إذا لم يرض ظلم ومنع حق عن ذي الحق 
وجب الفور وإلآ لم يحب. 

نعم لا يجوز التراحي بحيث يسمى متهاوناً ومضيعاً لأن التهاون والتضييع لحق المولى موجب للعقاب 
عند العقلاء» ول يغيره الشارع مما معناه أنه قرّره. 

ثم يرد عليه ما أورده الجواهر عليه بأنه لا مععئ للقسم الثالث للواحب على الفور وعدمه» وأن قوله: 
(ثم على تقدير فعلها) إلى آخره يرد عليه بأنه قد يظهر من أدلة بعض الكفارات حصول التكفير كما مسن 
غير حاجة إلى التوبة كما ستسمع. 

ثم لو فعل الكافر حراماً عليه كفارة ثم أسلم سقطت عنه لحب الإسلام عما قبله» ولذا لم يأمر الرسول 
(صلى الله عليه وآله) كفار مكة وغيرهم بعد أن أسلموا كالوحشي وهبار 


ا 


وغيرهما بكفارة القتل» ولو أمر لوصل إلينا. 

ولو كان مرتداً حين فعله ما يوجب الكفارة ثم رجع فالظاهر السقوط أيضاً لإطلاق دليل الجب» وإن 
كان ظاهر بعض الفقهاء في غير هذا الباب عدم الجب إلا بالنسبة إلى الكفر الأصلي. 

أما المخالف فإن كفر ثم استبصر» فالظاهر عدم الإعادة عليه؛ اللهم إلا أن يحتمل الوجوب بالنسبة إلى 
الإطعام بتعليل روايات الزكاة بأنه وضعها في غير موضعها فيما إذا أطعم غير من يصح إطعامه عندناء أما 
إذا لم يكن عليه كفارة في مذهبه بينما عليه كفارة في مذهبنا لم يبعد عدم الوجوب عليه إذا استبصرء 
ولو للمناط في ما دل على عدم وجوب الإعادة لأعماله» ولذا لايقولون بوجوب إعطائه الخمس لأرباح 
مكاسبه الي ليست موجودة الآن» أما لو قلد من لا يقول بكفارة ثم قلد من يقول يماء فالظاهر العدم 
اننا اراك اوقد لو عر سعد عدا جين 

ولو انعكس ولم يكفر بعد فالظاهر عدم الوحوب عليه أيضاًء لأن تقليده الآن لا يوجبها عليه وهو 
ملزم بتقليده الآن» كما ذكرنا شبه ذلك بالنسبة إلى القضاء في من يقول وفي من لا يقول» إذا اعتلف 
تقليده وكان الأول يقول أو لا يقول» والثاني بعكس ذلك. 

ثم الكفارة على قسمين واحبة ومستحبة» وسيأتٍ الكلام في المستحبة. 

أما بالنسبة إلى الواحبة فقد قال في الشرائع في ضبط الكفارات: (وقد سبق الكلام في كفارات 
الإحرام» فلنذكر ما سوى ذلك وهي مرتبة ومخيرة» وما يحصل فيه الأمران» وكفارة الجمع» فالمرتبة ثلاث 
كفارات: الفلمار. وقد لفكلا بتكنا رقامرع انظ يرما من شير رش اسه الووان: اطلام لورفا مساك 
فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات). 


للملا 


أقول: وسيأتٍ كفارة رابعة هي مثل الثلاثة عند جماعة من العلماء وهي كفارة اللجز. 

أما الأولى: وهي كفارة الظهار» فقد ذكر الكلام فيها في كتاب الظهار» وسنشير هنا إلى بعض 
الروايات. الوارذة في ذلك بالإضافة إلى قوله سبحانه: ##والذينَ يظاهرون من نسائهم لم يَعُودُونَ لما 
قالوا فَتَحْريرٌ رقبّة منْ قَبْلٍ أن يَتَمَاسًَا ذلَكُمْ تُوعَظُونَ به واللَهُ بما تَعْملونَ حي فَمَنْ لَمْ يتبحذ قَصيامُ 
شري بين من فيل أن اا هن م سقط طم سن مستكينا ذلك اموا باللسه ووش وله 
وتلكَ حُدُودُ الله وللكافرينَ عَذَابُ أَليةٌ©27 . 

فعن حمران» عن أبي حعفر (عليه السلام)؛ في حديث الظهار قال: «وندم الرحل على ما قال لامرأته 
وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل ##الّذينَ يُظاهرُونَ من نسائهم ثم يَعُودُونَ لما قالواك 
يعن ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت على كظهر أمي» قال: فمن قاها بعد ما عفا الله وغفر للربحل 
الأول» إن عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا يع مجامعتهاء (ذْلكُمْ تُوعَظُونَ مداوالا ييا و رن 
عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا»"". 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: معته يقول: «جاء رجل إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأق» قال: اذهب فأعتق رقبة» قال: ليس عنديء قال: 


اذهب فصم شهرين متتابعين» قال: لا أقوى» قال: اذهب 


.7 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب الكفارات‎ ١ (؟) الوسائل: ج9١ ص058 الباب‎ 
حمل‎ 


فأطعم ستين 05 ا 

وعنه أيضاء عن أن عبد الله (غليه السلام» قال: سمعته يقول: وجاء رجل إلى رسول الله وضاى الله 
عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأق» قال: اذهب فاعتق رقبة قال: ليس عنديء قال: 
اذب فصو شهرين متتابعين» قال: لا أقوئ» قال: اذهب فاطعع ستين مسكيناء قال: لين غندي» قال: 
فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنا أتصدق عنك» فأعطاه تمراً لإطعام ستين مسكيناء قال: اذهب 
فتصدق هاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها أحداً أحوج مي ومن عيالي» قال: اذهب فكل 
طفن عيالل 0 

وفي خبر أبي الجارود بن المنذر» قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجحل قال 
لامرأته: أنت علي كظهر أميء مائة مرة» فقال أبو حعفر (عليه السلام): «يطيق لكل مرة عتق نسمة»», 
قال: لا قال: ويطيق: إطعام ستين ‏ مسكياً ماقة مرة)» قال: لآم قال #رقيطيق ضام شهرين متتابغين مائة 
مرة» قال: لاء قال: «يفرق بينهما»”". 

وعن دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام)» إنه قال: «كفارة الظهار إذا كان عند المظاهر ما يعتق 
أعتق رقبة» وإن ١‏ يبجد صام شهرين متتابعين» فإن ١‏ يستطع أطعم ستين ا 

وعن الرضوي (عليه السلام): «إياك أن تظاهر من امرأتك» إلى أن قال: «ولا يجامع 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 

(؟) الوسائل: ج0١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج9١‏ ص 005 الباب 5 من أبواب الكفارات ح؟. 

(:) المستدرك: ج” ص١”‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح5. 
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حي يكفر بمينه» فالكفارة تحرير رقبة» ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام 
ميق مشكها لكل سكن نه فزن :1 تكن يمدق ا 7 

إلى غيرها من الروايات. 

ومنه يعلم أن ما في جملة من الروايات من العطف بأو لا يراد يما التخيير» وإنما بيان صحة كل ذلك 
في الجملة. 

وأما كفارة قتل الخنطأ فهي كذلك على المشهورء بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه» وذلك للآية 
المباركة ومستفيض الروايات. 

قال سبحانه: #وّما كان لمُؤْ أن يَقَثْلَ مُؤْمنًا إل خَطَاءاً ومَنْ قَتلَ مُؤْمنًا خخطاءا فتَحْرير رقبَة مُؤمئة 
وديّة مُسَلَمّة إلى أَهْله إلا أن يَصّدَقوا فإن كان من قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُّ فتَحْرِيرُ رقبّة مُؤْمئّة وإن كان 


- و 
همه 


من قوم يَينَكمْ ويَيْنَهُمْ ميثاق قديّة مُسَلَمّة إلى أَهْله وتخرير رقب مُؤْمئّة هَمَنْ لَمْ يحلا قصيامٌ شُهْرَيْنٍ 
مَُتابعيْن 0 من الله كان اللَهُ عَلِيمًا حَكيمًا 74 

وفي صحيح ابن سنان» عن الصادق (عليه السلام): «إذا قتل خطاً أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة) 
فإن لم يحد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدا 000100 

وعن الزهريء عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «صيام شهرين متتابعين من قتل خطاً لمن لم 
د للد يواسي قال الناتعان: رومن بق مساج تير ريه مووي منانة إن املعديين 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 04. 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «كفارة القتل عتق رقبة 


)١(‏ المستدرك: ج” ص١”‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح4. 

(؟) سورة النساء: الآية 4. 

() الوسائل: ج6١‏ ص09 الباب ٠١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 

(:) المستدرك: ج” ص؟” الباب 8 من أبواب الكفارات ح؟. 
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أو صوم شهرين متتابعين إذا ل يجد ما يعتق» أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم)”". 

ومنه يعلم أن (أو) في بعض الروايات محمولة على التقسيم لا على التخيير. 

فعن الرضوي (عليه السلام) قال: «ومن قتل مؤمناً خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين 
متتابعين أو لحف مقن سك ويه م أهله)7©. 

ولعل ذلك مستند سلار وابن حمزة وظاهر المفيد حيث جعلوها كفارة مخيرة» وقول اللجواهر: (إن 
قولهم واضح الضعف» خصوصاً بعد أن الم نقف لمم على مستند كما اعترف به غيرنا أيضأء إلا الأصل 
المقطوع ما عرفت» بل عن الترهة أن القول المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع). 

كأنّه يريد به المستند الذي يمكن الاستناد إليه» والرضوي (عليه السلام) لا يمكن الاستناد إليه. 

أما كفاوةقين لعل روما فى "قطناج هن رط ان بيغ الزوال: 

فقد عرفت أنما كالكفارتين السابقتين في الترتيب» وهو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى على ما 
في المسالك» ويدل عليه جملة من الروايات: 

كصحيح يزيد بن معاوية» عن الباقر (عليه السلام): «في رحل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر 
ومقتان قبل الزوال اله شع عليه إلا يرما مكان يوم» وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن 
ينصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مدء فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة 


لما صنع)”2. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص؟” الباب 8 من أبواب الكفارات ح7. 

(0) المستدرك: ج” ص ؟” الباب 8 من أبواب الكفارات ح١.‏ 

(") الوسائل: ج/ا ص5 70 الباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم ح١.‏ 
7" 





وف بعض كتب الروايات روايته عن بريد العجلي»؛ وصحيح هشام بن سالم» قلت لأبي عبد الله (عليه 
السلام): رجحل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضانء قال: «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا 
شيء غليه: يصوع-يوماً بذل: يوغ؛ وإن فعل بعد العصر ضام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين» فإن لم 
بمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)0"©. 

قال في الجواهر بعد نقله هذه الرواية: (بناء على ما عن الشيخ من أنه إذا كان وقت صلاتين عند 
زوال الشمس إلآ أن الظهر قبل العصر جاز أن يعبر عما قبل الزوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين 
واد كانه الفعدو رآئة يعد الووال ع “ذلك رودا عا يسماليز الاظة والشهر دي يمل 
والإجماع)”". 

وفي الرضوي (عليه السلام): «إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى 
زوال الشمسء فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان»””. 

وقد روي: «إن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام,» فإن لم 
يقدر عليه صام يوماً بدل يوم؛ وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل»©). 

وعن الصدوق» إنه روى الرواية المتقدمة عن فقه الرضا (عليه السلام) بعنوان: روي" . 

ومنه يعلم وجه النظر في الأقوال الأخرء وإن كان مقتضى الصناعة الجمع 


)١(‏ الوسائل: ج, الباب 14 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم ح؟. 

(؟) جواهر الكلام: ج77 ص ١77‏ . 

(6) المستدرك: ج١‏ ص١8‏ الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح١.‏ 

(:) المستدرك: ج١‏ ص١8‏ الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص١8‏ الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح؟. 
تفن 


بل عدم الرو ادويق نعط الو ناشب لكين شنا قله لوز يذهل لساب إل اق الشهوو ينا 
ذهبوا إلى هذا القول وكانت الأقوال الأخر شاذة يلزم تقييد تلك الروايات بمذه الرواية إن أمكنء وإلآً 
فردٌ علمها إلى أهلهاء والأقوال المذكورة غانية: 

الأول: ما عن الحلبي وابئ زهرة وحمزة» فخيروا بين الأمرين. 

الثاني: ما عن القاضي وظاهر الشيخين» فجعلوها كفارة يمين. 

الثالث: ما عن العمانى بعدم الكفارة طلقا ويدل عليه ما رواه عمار الساباطي» عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» إنه سأل عن الرحل يكون عليه أيام من شهر رمضانء إلى أن قال: سأل فإن نوى الصوم 
ثم أفطر بعد ما زالت الشمسء قال: «قد أساء وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن 
يقضيه)”2. وقد حمله الشيخ على العجز عن الكفارة» لكن في الوسائل: يبمكن الحمل على عدم وحوب 
أكثر من يوم في قضائه وعلى التقية. 

الرابع: ما عن الصدوقين» فجعلاها كفارة شهر رمضانء لاقتضاء أن يكون البدل كالمبدل» بالإضافة 
الوطانوو قبور ركفا مسا رفو بلا سعط روقاية لساك عر رمقل اعياء قاد مرج لون ونا هلبا ون 
النساءء قال: «عليه من الكفارة ما على الذي صام في شهر رمضانء لأن ذلك اليوم عند الله من 
رمضان)”©. وقد حمله الشيخ على الاستحباب» وجوّز فيه الحمل على الإفطار مع الاستخفاف» ويمكن 
الحمل على التشبيه في وجوب الكفارة لا في قدرهاء كذا في الوسائل. 


)١(‏ الوسائل: ج/ الباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم ح4. 
(1) الوسائل: ج, الباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان من كتاب الصوم ح7. 
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الخامس: ما عن ابن حمزة موافقته على القول المتقدم مع الاستخفاف» وعن الشيخ في النهاية وكتابي 
الأخبار احتماله. 

السادس: ما عن ابن إدريس من أن عليه قضاء يومين يوم لرمضان ويوم لقضائه. 

السابع: ما عن التقي من صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين. 

العاين اشن كلاد نات" كنا زا سلسم وين كنا النسيى وي نا كل ارا 

ثم إن غير واحد منهم كما عن الشيخين وجماعة والشرائع اعتبر التتابع في الصيام» ولعل مستندهم 
الانصراف» فهو كما إذا قال: كنت في دار زيد أو في المستشفى أو في مدينة النحف الأشرف ثلاثة أيام 
مثلاه لكن الظاهر أن الانصراف بدويء بالإضافة إلى أن الكفارة لشهر رمضان متتابع» وحيث إن هذا 
بدل فيناسبه أن يكون أيضاً متتابعاًء لكنه تنظير بدون قطع بالمناط فالأصل العدم. 

ويؤيد عدم وجوب التتابع ما رواه عبد الله بن سنان» عن أي عبد الله (عليه السلام) قال: وكل صوم 
يقزق إلا تال أياء ى كاه ليمي 20 

وعن النعفري» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: «إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة 
الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين»”". 

ثم إنه سيأتي عند تعرض الشرائع لمسألة جز المرأة شعرها في المصاب الذي ذكروا أن فيه عتق رقبة أو 
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء وأن بعض العلماء كالحلبي ذكروا الترتيب في المقام أيضاً 

أما المعتكف إذا جامع فاراً فالظاهر أن كفارته كفارة مخيرة كما عن الأكثرء 


.١ح من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم‎ ٠١ الوسائل: ج/ الباب‎ )١( 
من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم ح".‎ ٠١ (؟) الوسائل: جا ص١78 الباب‎ 
يل‎ 


بل المشهور» وذلك لبعض الروايات: 

مثل ما رواه سماعة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام) عن معتكف واقع أهله؛ فقال (عليه 
السلام): «هويمتزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان»0©. 

وعن سماعة بن مهران» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن معتكف واقع أهله؛ قال: «عليه 
ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمدا» عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
1 

لكن عن الصدوق وجماعة جعلوا الكفارتين مترتبة» الحملة من الروايات: 

مثل ما رواه أبو ولاد الحناط» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً وهي 
معتكفة بإذن زوجها فخرجحت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيته فتهيأت لزوجها حى واقعهاء فقال: 
«إن كانت خرحت من المسجد قبل أن تقتضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما 
على المظاهر)”2. 

وعن زرارة» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع أهله. قال: «إذا فعل فعليه ما 
على المظاهر)7'. 

وعن الجعفريات» بسند الأثئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام) قال: «المعتكف إذا وطأ أهله 
وهو معتكف فعليه كفارة الظهار)”“. 

لكن المشهور حملوا هذه الروايات بقرينة الروايتين المتقدمتين على بيان الكمية أو على الاستحباب. 


١‏ الوسائل: جلا ص" 5٠‏ الباب 5 من كتاب الاعتكاف ح”. 

() الوسائل: ج" الباب 1 من كتاب الاعتكاف ح6. 

() الوسائل: ج" الباب 1 من كتاب الاعتكاف ح1. 

(5) الوسائل: جلا ص" 5٠‏ الباب 1 من كتاب الاعتكاف ح١.‏ 

(5) المستدرك: ح١‏ ص١١٠‏ الباب ” من كتاب الاعتكاف ح١.‏ 
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قال في الجواهر: والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن إلا أن الشهرة الى هي أقوى 
المرجحات ترحح الثاني» ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. 
ومراده بالثاني هو التخيير لا الترتيب. 


6ل 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (والمخيرة كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان مع وجوب صومه 
بأحد الأسباب الموجبة للتكفير» وكفارة من أفطر يوماً نذر صومه على أشهر الروايتين» وكذا كفارة 
الحنث في العهد. وني النذر على تردد). 

أقول: يدل على الأول متواتر الروايات: 

كلما زؤاه اب ستادة عق أ ,غيل الله وغليه السا ةبق رتخل أفعار و شير وا سعدا بويت 
واحداً من غير عذرء قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناًء فإن لم يقدر 
على ذلك تصدق با يطيق)0". 

وعن الإنصاري؛ عن أبي جعفر (عليه السلام): «إن رجلا أتى الببي (صلى الله عليه وآله) فقال: 
هلكت وأهلكتء فقال: ما إهلاككء قال: أتيت امرأت في شهر رمضان وأنا صائم؛ فقال له النبي (صلى 
الله عليه وآله): أعتق رقبة» قال: لا أحد» قال: فصّم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق» قال: تصدق على 
ستين مسكيناء قال: لا أحدء فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من 
تمرء فقال له البي (صلى الله عليه وآله): حذ هذا قتصدق هاء فقال: والذي بعفك بالحق نبياً ما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج إليه مناء فقال: حذه وكله أنت وأهلك فإنه كفارة لك»0". 

إلى غير ذلك. 

ومنه يعلم أن الترتيب واللجمع في بعض الروايات ليس على ظاهرهماء مثل ما رواه علي بن جعفر في 
كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)؛ قال: سألته عن رجحل نكح امرأته وهو صائم في 
رمضان ما عليه» قال: «عليه القضاء وعتق رقبة» 


.١ح الوسائل: ج, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم‎ )١( 
(؟) الوسائل: جلا ص79 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح0.‎ 
"1 


فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاًء فإن لم يجد فليستغفر اللمم(". 

ولذا عله الشيور عل الاسحياب: بقريئة الزوايات السابقة: 

وف رواية سماعة» قال: سألته (عليه السلام عن رجحل أتى أهله في شهر رمضان متعمداء قال: «عليه 
عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصوم شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم» ومن أين له مثل ذلاك»”"©, 
والواو في المقام معيئ (أو) مثل: (الكلمة اسم وفعل وحرف»» لا أنه يريد به الجمع كما هو واضح. 

أما كفارة النذر فهي مخيرة أيضاًء إذا أفطر من غير عذرء لما رواه عبد الملك بن عمروء عن أبي عبد الله 
(عليه السلام)» قال: سألته عمن جعل لله أن لا يركب و سماه ف ركبهء قال: «لام» ولا أعلمه إلا قال: 
«فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو لتطفع فين مسدكييا”. 

وعليه يحمل مكاتبة ابن مهزيار إلى الحادي (عليه الصلاة والسلام)» قال: كتبت إليه يا سيدي رحل 
نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة» فأجحاب: «يصوم يوماً مكان 
يوم وتحرير رقبة مؤمنة)0). 

ومنه يعلم الوحه فيما ذكره الصدوق في المقنع الذي هو متون الروايات» حيث قال: «والنذر على 
وجهين» إلى أن قال: «فإن حالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين». 

وقد روي: كفارة بمين. 

ولا يخفى أن هذا القول بالنسبة إلى كفارة 


)١(‏ الوسائل: ج, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح5. 
(7) الوسائل: ج, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح7١.‏ 
(") الوسائل: ج0١‏ الباب 77 من أبواب الكفارات حل. 
(:) الوسائل: ج6١‏ ص037245 الباب 77 من أبواب الكفارات ح؟. 

>» 


النذر هو المشهور بين الأصحابء ذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمصنف والعلامة ف المختلف وأكثر 
المتأخرين كما في المسالك» وهناك قولان آخران: 

الأول: نا كفارة بمين مطلقاء ذهب إليه الصدوق والنافع وجماعة من الفقهاء» وذلك لجملة من 
الروايات: 

مثل رواية الحلبي, عن الصادق (عليه السلام) قال: «إن قلت: لله علي كذاء فكفارة 0 

ورواية حفص بن غياثء عنه (عليه الصلاة والسلام)» قال: سألته عن كفارة النذور» فقال: «كفارة 
الندوي كقارة ال 

وف ققدم أن المجلتوافة روز دربي في المقنءع”"2» وكذا في الحداية0©. 

وَعَن الغوالي» عن التي صل اله عليه وآله) قال :ومن لذ تدرا م يسمه فكفارته كفازة عينه ومن 
الاو تدارا ل كله مكفارته كنار شعن نوت لذ تدر نا سفية تقار نا ل ار 

وقد ذكرنا في مباحث النذر عدم انعقاد ما لا يطيق والمعصية» فاللازم حمل مثل هذه الرواية على 
الاستحباب أو غير ذلك. 

الثاني: التفصيل بأنه إن كان النذر لصوم فأفطره فكفارته كفارة رمضانء وإن كان لغير ذلك فكفارته 
كفارة يمين» وهو المحكي عن المرتضى وابن إدريس والعلامة في غير المحتلف» واستدل لذلك بأنه مقتضى 
الجمع بين الروايات» حيث دل 


.١ح الوسائل: ج0١ الباب 77 من أبواب الكفارات‎ )١( 
الوسائل: ج0١ الباب 77 من أبواب الكفارات ح5.‎ )1( 
من أبواب الكفارات ح؟.‎ ١8 المستدرك: ج” ص5 ” الباب‎ )9( 
من أبواب الكفارات ح".‎ ١8 المستدرك: ج” ص5 ” الباب‎ ):( 
من أبواب الكفارات ح4.‎ ١8 المستدرك: ج” ص5 ” الباب‎ )5( 
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بعضها على أن كفارته كفارة رمضان فيناسبه حمله على إفطار نذر صوم معين لمشاركته لصوم 
رمضان في الوجحوب المعين» وحمل غيره على غيره» قالوا: وهذا الجمع هو الأولى من طرح أحد الحانبين. 

لكن هذا الجمع أشبه بالتبرع» فاللازم الذهاب إلى ما ذهب إليه المشهور» بل عن الاتتصار والغنية 
الإجماع عليه» بالإضافة إلى تأيدهما بخبري العهد الذي هو مثله» لكن كثرة الروايات في أن كفارته كفارة 
وال ا ل ا ل كر ل ٠:‏ 

فعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إن قلت: لله على» فكفا 00 

وعن صفوان الحمال؛ عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: بأبي أنت وأمي جعلت على 
نفسي شيئاً إلى بيت الله قال: «كفر عن بينك فإنا جعلت على نفسك عيناً وما جعلته لله فف به»0©. 

وعن حفص بن غياث,؛ عن أي عبد الله عليه السلام)» قال: سألته عن كفارة النذر» فقال: وكفارة 
النلى كفا:ة«البمينم 2" اوت 

ل عن أن اللسن قوم :(عليته 
السلام) قال: وكل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين)2) 

وخبر عمر بن خالد» عن أبي جعفر (عليه السلام): «النذر نذران» فما كان لله تعالى فف به» وما كان 
لغير الله فكفارته كفارة يمين)©) 

وخر عموو ان حريك: بول الصا دوي مايا اهادم )ص ربكل فالرازد كلم وري باك اقعاره لني بي 
بيك الله تغالى: كل ماعلكه فق سبيل الله تعالى وهو برئاء 


.١ح الوسائل: ج0١ الباب 77 من أبواب الكفارات‎ )١( 

(1) الوسائل: ج0١‏ الباب 77 من أبواب الكفارات ح”7. 

29 الوسائل: ج9١‏ ص 070 الباب 77 من أبواب الكفارات ح5. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص 017/5 الباب 77 من أبواب الكفارات ح0. 

(5) الوسائل: ج5١‏ ص03724 الباب 71 من أبواب الكفارات ح. 
سل 


من دين محمد (صلى الله عليه وآله)» قال: «يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين)0". 

وخبر علي وإسحاق اب سلمان» عن إبراهيم بن محمدء قال لهما: كتبت إلى الفقيه (عليه السلام): يا 
مولاي نذرت أن أكون من فاتتئ صلاة الليل صمت في صبيحتهاء ففاته ذلك كيف يصنع» وهل له من 
ذلك مخرج» وكم يحب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك» فكتب: «يفرق 
ف كل يوم مد من طعام كفارة)”". 

وخبر ابن مهزيار: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إن نذرت أن أصوم كل سبت وإن أنالم 
أصمه ما يلزمئٍ من الكفارة» فكتب (عليه السلام) وقرأته: «لا تتركه إلا من علة» وليس عليك صومه في 
سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك» وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم 
ب ا 

فأوها: محمول على الندب» على أن المراد بالعجز المعصية بترك نذره. 

وثانيها: محمول على أن ما كان لغير الله أي لم يأت به لله سبحانه عصياناًء أو على النذب. 

وثالئها: على ما تقدم في روايات المختار وأن البراءة كما ذكرناها في كتاب النذر وكما سيأق في هذا 
الكذاك أيعنا له كمارة فلس سما على الاتتعياته 

ويراد بالفوت في الرابعة النوم أو ما أشبه مما ليس عليه كفارة» وأخيرها مضطربء. لأن في بعض 
النسخ (شبعة) وف بعض النسخ (سبعة) بالسين المهملة» فإن كان شبعة مساكين يكون كسائر روايات 
اليمين ما يبحمل على عشرة. 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص03727 الباب 7٠١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 

(0) الوسائل: ج6١‏ ص03726 الباب 77 من أبواب الكفارات ح8. 

(") الوسائل: جلا ص717 الباب ٠‏ من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم ح4. 
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قال في الجواهر: (بناء على قراءة شبعة بإبدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة؛ والمراد 
من المساكين العشرة» أو على السهو من النساخ بإبدال العشرة بالسبعة كما يومي إليه ما حكه في 
المسالك من تعبير المنتوق ف المقبع عضمونه مبدلاً للسبعة بالعشرة» بل قال: هو غندي كذلك بمخطه 
00 

وكيف كانء فالاحتياط وإن كان مع المشهور إلا أن مقتضى الصناعة ما ذكرناه. 

وعلى كل حالء فما عن سلار والكراجكي وظاهر بعض آخر من أن كفارة النذر والعهد كفارة 
الظهار وعن الجامع من أنه إن حنث بما نذره عمداً مع تمكنه منه» فإن كان له وقت معين فخرج فعليه 
كفارة شهر رمضانء فإن لم يقدر فكفارة يمين» وما عن فقه القرآن للراوندي من أن كفارة النذر مفل 
كفارة الظهار» فإن لم يقدر كان عليه كفارة اليمين» كلها حال عن دليل ظاهر» وإن استدلوا لها ببعض 
الأدلة الضعيفة. 

ثم إن حنث العهد كفارته بالتخيير أيضاًء سواء كان متعلقه الصوم أو الصلاة أو غير ذلك على ما 
فصلناه في كتاب العهد» بل عن الانتصار والغنية الإجماع على ذلكء؛ وذلك لخير علي بن جعفر» عن 
أخيه موسى (عليهما السلام)» سألته عن رجل عاهد الله تعالى في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده, 
قال: «يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين)”©. 

وخبر أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام): «من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة 


.١ جواهر الكلام : ج77 ص71‎ )١( 

(0) الوسائل: ج6١‏ ص03726 الباب 75 من أبواب الكفارات ح١.‏ 

() الوسائل: ج6١‏ ص3726 الباب 75 من أبواب الكفارات ح؟. 
1" 





ومن الواضح أنه لا تلازم بين النذر والعهد حب يكون كفارة العهد ككفارة النذر إذا قلنا إن كفارة 
النذر كفارة اليمين» بل الظاهر أن العهد أشد, أما ما عن بعض من كون كفارة العهد كفارة اليمين 
بتقريب أنه مثله في الالتزام» فلا يخفى ما فيه من الضعف بعد الأدلة الخاصة المعمول يها قليماً وحديثاً. 

ثم إن الشرائع قال ممزوحاً مع الجواهر: (وأما ما يحصل فيه الأمران وهما التخيير والترتيب» فهو كفارة 
اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوقم, فإن عجز صام ثلاثة أيام» بلا حلاف أجده 
فيه» بل في المسالك الحكم في هذه الكفارة محل وفاق بين المسلمين من حيث إهها منصوصة في القرآن). 

حيث قال سبحانه: #لا يُؤاحذكمُ اللَهُ الهو في أيُمانكم ولكن يُوَاحَذَكُمٌ بما عَقَدتُمُ الأيمانَ 
كََارئهُ طَعام عَسرَة مَساكين من أواسط ما يُطْعمُون أَْليكمْ أو كسْوتهُمْ أو تخريرٌ ركبة فَمَنْلَم بحا" 
قَصِيامٌ كُلاثة يام ذلك كفارة أَيُمَانكم إذا حَلَفدَم واحفظوا امالك كذلك تين الله لك آيافه لَعلكسة 
ترون 

دل يفف اثو الروايات: مثل ما عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في كفارة اليمين 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة» أو كسوقم لكل إنسان ثوبان» 
أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنعء فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه 
ثلاثة أيام)”". 

وعن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن كفارة اليمين» فقال: «عتق 
رقبة أو كسوة» والكسوة ثوبان» أو إطعام عشرة مساكين» أي ذلك 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص»5150 الباب‎ )0( 
>» 


فعل أجزأ عنه» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدأم(©. 

وعن أبي جميلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في كفارة اليمين رقبة أو إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهم» إلى أن قال: «فمن لم يجد فعليه الصيام؛ يقول الله عزوجل: 
#أفصيام ثلاثة أيام 0" . 

وعن أبي حمزة الثمالي» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قال: والله» ثم لم يف» فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام): «كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة؛ أو كسوتهمء أو تحرير 
رقبة» أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيعا من ذام(©. 

وعن أبي خالد القماط» إنه مع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من كان له ما يطعم فليس له أن 
يضوع» يطعم عشرة مساكين هدا مداء فين + يد فصيام ثلاثة أيايي 43), 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن شيء من كفارة اليمين» فقال: «يصوم 
ثلاثة أيام», قلت: إن ضعف عن الصوم وعجزء قال: «يتصدق على عشرة مساكين»» قلت: إن عجز 
عن ذلكء قال: «يستغفر الله ولا يعد» فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر الله وليظهر توبة 
وندامة)27. 

أقول: لابد أن يحمل الصوم ف هذه الرواية على أنه واحب على من عجز عن الإطعام والكسوة 
والعتق» والإطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصومء 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
(1) الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح”7. 
(”) الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح4. 
(5) الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح0. 
(0) الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح5. 
تلا 


محمول على إطعام ما دون المدء فإنه إذا عجز عن الجميع تصدق .ما تيسرء كذا في الوسائل» ولا بأس 


وعن أبي حمزهء عن جعفر» عن أبيه (عليهما السلام» إن علياً (عليه السلام قال: «فوض الله إلى 
الناس كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء» وقال: «كل شيء في القرآن بأو 
فصاحبه فيه اا 00 

وعن علي بن حعفرء في كتابه» عن أخيه (عليه السلام)» قال: سألته عن كفارة صوم اليمين فيصومها 
535 أم يفرق بينهاء قال: «يصومها حر" 

وعن سماعة بن مهران؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: سألته عن قول الله: لمن أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوقي» في كفارة اليمين» قال: دما يأكل أهل البيت يشبعهم يوماء وكان يعحبه 
مد لكل مسكين»» قلت: أو كسوهم) قال: «ثوبين لكل ار 

وفق أن بضِيرَة قال: شالك أبا عفر توغلية النبلام) عن 'قول الله #ومن أوسسط منا تطعمون 
أهليكم # قال: «قوت عيالك والقوت يومئذ مد»» قلت: أو كسوقمء قال: «ثوب»)©2). 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «فٍ كفارة اليمين ثوبين لكل رجلء والرقبة يعتق من 
المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات حل. 
(1) الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح4. 
(") الوسائل: ج0١‏ الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح5. 
(5) الوسائل: ج9١‏ الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح١٠.‏ 
(0) الوسائل: ج9١‏ الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح١١.‏ 
لحكل 


أقول: هذا محمول على صورة العجز عن المؤمن» وسيأتٍ الإلماع إلى ذلك. 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث في كفارة اليمين» قال: «صيام ثلاثة 
أيام لا يفرق بينهن)20. 

وعن أبي خالد القماطء إنه مع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قٍ كفارة اليمين من كان له ما 
بلخم 'فليس اله" أن ضوع العم عشررة مشاكين عدا فد أو .تق رقت أو كسومي :والكنيوة توبان» أي 
ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)”"©. 

وعن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات» وإطعام 
فق وبا كن عن د 

أقول: (وإطعام) بيان حكم آخرء لا أنه عطف على (فصيام). 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا 
يفضل بينهق)+ وقال: وكل:صيام يترق إلا صيام ثلاثة أيام'ي كفارة اليمين» فإن الله تاق يقسول: 
#فصيام ثلاثة أيام 4# أي متتابعات)©). 

وعن إبراهيم ابن عمرء إنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: «من كان له ما 
يطعم فليس له أن يصوم ويطعم ور باد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام»”©. 

إلى غيرها من الروايات» وسيأق تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 


.١7ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج9١ الباب‎ )١( 
من أبواب الكفارات ح17.‎ ١7 (؟) الوسائل: ج9١ الباب‎ 
.١5ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج9١ الباب‎ )"( 
.١8ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج9١ الباب‎ )5( 
.١5ح من أبواب الكفارات‎ ١7 الوسائل: ج9١ الباب‎ )5( 
فحلا‎ 


ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماء وهي عتق 
رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً بالإجماع والمعتبرة المستفيضة كما في الرياض). 

أنولة الروانااكن :ذللك كر حي ختاديا نا زرو لاعن الل رو سمان و الى كد كينا عن أن عيينة 
الله (عليه السلام)» قال: سكل عن المؤمن يقثل المؤمن متعمداء إلى أن قال: فقال: «إن لم يكن علم به 
انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه؛ فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية» وأعتق نسمة 
وصام شهرين متتابعين وأطعم وق كي توبة إلى الله عزوجل)”". 

وعن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارة الدم إذا قتل الرحل المؤمن 
متعيداً فغليه أن كن نفسه من أولائمة فإن افيلوه فق أذ ماغليه إذا كان ثادماً على ها كان معد عازها 
على ترك العود» وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناء وإن 
يندم على ماكان منه ويعزم على ترك العود وليستغفر الله عزوحل أبداً ما بقي»”". 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه سأل عن رحل قتل مؤمناً وهو يعلم أنه مؤمن غير 
أنه حمله الغضب على أنه قتله» هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له قال: «توبته إن لم يُعلم انطلق 
إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله» فإن عْفي عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتتصدق 
عل معن كي 0 


.١ح الوسائل: ج0١ الباب 78 من أبواب الكفارات‎ )١( 

(1) الوسائل: ج0١‏ الباب 78 من أبواب الكفارات ح؟. 

() الوسائل: ج6١‏ ص80 الباب 78 من أبواب الكفارات ح". 
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وعن أبي بصير الحضرمى» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): وساوقل ركاه مسد قال: 
«وجزاؤه جهنم») قال: قلت له: هل له توبة» قال: «نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا 
ويعتق رقبة ويؤدي ديته», قال: قلت له: لا يقبلون منه الدية. قال «يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم 


مما»» قال: قلت: لا يقبلون منه ولا يزوجونه؛ قال: «يصره صررا يرمي يها في دارهم)”". 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب 78 من أبواب الكفارات ح5. 
»> 


(مسألة :)١‏ قال في الشرائع: (من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهارء فإن عجز فكفارة بمين» وقيل يأثم 
ولا كفارة وهو أشبه». 

أقول و كرا باليؤاءة الولو مو الله تحال أودهرة تحولة أو قوقه أى قدرقه أن جا أشيه ذلق» أن فق .رسو 
الله (صلى الله عليه وآله)» بل أو من سائر الأنبياء أو من الأئمة (عليهم السلامم بل أو من فاطمة 
(صلوات الله عليها)» وكذلك مريم الصديقة (عليها السلام)» لوحدة الملاك في الجميع» والمراد بالبراءة 
نفي التعلق ديناً ودنيأء وهو إنشاء ليس أكثرء فلا ينافيه علمه باحتياجه إلى الله سبحانه مثلاً في دنياه 
وآخرته إلى غير ذلك. 

ولا فرق في ذلك بين اللغات» فلا حاحة إلى كونه باللغة العربية. 

أما أن عليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين» فقد حكي ذلك عن الشيخين وجماعة» بل عن الغنية 
الإجماع عليه» بل عنها إن عليه ذلك بمجرده وإن لم يحنث» كما عن الطوسي والقاضي» خلافاً للمحكي 
عن المفيد والديلمي أيضاًء لكن ف غير واحد من الكتب أنه لم يعثروا على دليل على ترتبها على الحنث. 

نعم في خبر عمرو بن حريث؛» سأل الصادق (عليه السلام) عن رجحل قال إن كلم قرابة له فعليه المشي 
إلى بيت الله تعالى وكل ما يملكه في سبيل الله تعالى وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله)» قال: 
«يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين)»2"7. 

وعن محمد بن بيى» قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من 
لله ورسوله (صلى الله عليه وآله) فحنثء ما توبته وكفارته» فوقع (عليه السلام): «يطعم عشرة مساكين 
لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل)”". 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص03727 الباب 7٠١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص03727 الباب 7٠١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
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وف المقنع الذي هو متون الروايات: «وإن قال رجحل إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل 
ما يملكه في سبيل الله وهو بريء من دين محمد (صلى الله عليه وآله)» فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على 
شر م 

وعن ابن حمزة: عليه كفارة نذرء ول يدل عليه دليل أيضاء اللهم إلا أن يريد من كفارة النذر كفارة 
اليمين خيث فيها إطعام عشرة مساكين كما في الخبر المتقدم. 

أما الصدوق فقد جعل عليه صوم ثلاثة أيام والتصدق على عشرة مساكين» وكأن مستنده خبر عمرو 


بن حريتث. 
وعن التحرير والمختلف التكفير باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى شأنه 
ميدكا :إلى الصحيح المتقدم. 


أما ما ذكره الشرائع من أنه قيل يأثم ولا كفارة» فهو المحكي عن الشيخ وابن إدريس وأكثر المتأخرين. 

قال في الجواهر: وخبر عمرو بن حريث غير جامع لشرائط الحجية كي يصلح قاطعاً للأصل» بل 
وكذا الصحيح الموهون بالإعراض عنه إلى زمن الفاضل؛ فعمل به في بعض كتبه» ومن هنا قال المصنف 
في المحكي عنه من نكت النهاية أن ما تضمنه نادر» ولعله لاتفاق جميع ما سمعت من الإجماعين والشهرة 
البسيطة والمركبة على خلافه فلا بأس بحمله على ضرب من الندب. 

هذا حدوف أنه ونون عن حرفة د للق بل لعل والتسورة كرافسية لدي لز 3 عضن 
المستسيات حيث ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الأعان. 


ومنه يعلم أن ما في الجواهر من قوله: (لا حلاف فيما أحده في أصل الحرمة 


.١ح المستدرك: جا ص 5" من أبواب الكفارات‎ )١( 
50١ 


بل الإجماع بقسميه عليه» من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه. وتحليف الصادق (عليه 
السلام) الرجل الذي افترى عليه بالبراءة من حول الله وقوته قضية في واقعة خاصة لحكمة من الحكم 
فلا تدل على الجحواز الذي قد علمت عدم الخلاف بل الإجماع على عدمه؛ بل عن فخر المحققين لماع 
أهل العلم على عدم جوازه). 

عبن كلاه الونعة حضها وقل كرو هناك عد أن الرو اياف“ الذاله على محرا وهيل على الأمر يدخ 
قبال الظالم» وبذلك يظهر وجه النظر فيما في مناهج المتقين» حيث قال: (الحلف بالبراءة من أهل بيت 
العصمة (صلوات الله عليهم أجمعين) محرمة ولا ينعقد اليمين بما ولا يجب العمل مقتضاها وتحجب يما 
الكفارة خخالفها أم لاء وقدرها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ويستغفر الله تعالى). 

نعم الأحوط الترك» كما أن الأحوط الإطعام والاستغفار. 

أما ما استدل به في الجواهر تأيبداً لا احتاره عن التنقيح» حيث قال: (جاء عنهم (عليهم السلام) إذا 
عرضتم على البراءة منا فمدوا الأعناق» وقد استفاضت النصوص في النهي عنها للتقية"". وإن كان 
العمل على خخحلافها خصوصاً إذا كانت لحفظ النفس من القتل مع أنها براءة لفظية لا قلبية» بل قوله 
تعالى: #إلاً من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان4”" كالصريح في جوازهاء فضلاً عما دل على أن الإكراه 
ثما رفع عن الأمة» فلابد من 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ الباب 59 من أبواب الأمر والنهي. 
(0) سورة النحل: الآية .٠١١5‏ 
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حمل تلك النصوص على ضرب من المبالغة في أمر البراءة». 

فلا يخفى ما فيه» إذ الظاهر من تلك الروايات البراءة القلبية» ولذا علله الإمام (عليه السلام) بأنه ولد 
على الفطرة وسبق إلى الإسلام والحجرة» وألمعنا إلى أنه لا وجه للبراءة من إنسان كان من أول ولادته إلى 
آخر أيامه على الإبمان» وقد ألمع (عليه السلام) إلى كونه إلى آخر أيامه كذلك بقوله: سبق إلى الإسلام» 
حيث إن السابق لا يتغير عن حاله؛ ولما ضربه ابن ملجم قال: «فزت ورب الكعبة» إشارة إلى أنه لم يغير 
ولم يبدل كما فعل غيره. 
ففي رواية الشيخ في مجالسه؛ بسنده إلى محمد بن ميمون؛ عن حعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن حله 
(عليهم السلام)؛ قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «ستدعون إلى سبي فسبوني» وتدعون إلى البراءة 
م فمدوا الرقاب فإن على الفطرة)0"©. 

وف رواية علي الخزاعي» عن علي بن موسى الرضاء عن أبيه» عن آبائه» عن علي بن أبي طالب 
(عليهم السلام)» إنه قال: «ستعرضون على مبي» فإن حفتم على أنفسكم فسبّون» ألا وإنكم ستعرضون 
على البراءة مي فلا تفعلوا فإِنّي على الفطرة)”". 

وفي فج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجحل رحب 
البلعوم مندحق البطن؛ يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. فاتقلوه ولن تقتلوه» ألا وإنه سيأمركم بسبَي 
والبراءة مئ» فأمًا السب فسبُونٍ فإنه لي زكاة ولكم 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص/477 الباب 79 من أبواب الأمر والنهي ح8. 
(؟) الوسائل: ج١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح5. 
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بحاة» وأمّا البراءة فلا تبرؤوا مئ فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة)20. 

وعن المفيد في الإرشاد» قال: استفاض عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «ستعرضون من بعدي 
على مبي فسبوني» فمن عرض عليه البراءة مئ فليمدد عنقه فإن برأ م فلا دنيا له ولا آحرة»””. 

م ا ا ا كك 
السلام) قال على منبر الكوفة: أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبّون» ثم تدعون إلى البراءة مئ فلا 
تبرؤوا ممبئء فقال: «ما أكثر ما يكذب الناس على علي (عليه السلام)». ثم قال: «إنما قال: إنكم ستدعون 
إلى سبي فسبونى» ثم تدعون إلى البراءة مئ وإني لعلى دين محمد ولم يقل ولا تبرؤوا مئ» فقال له السائل: 
أرايكه إك مان :لقنل موق النزازةه تقال ذو الله ما ذلك عله إلا ما بطي عليه مار ون يفت ديك 
أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإبمان» فأنزل الله عزوجل فيه: #إإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبهان ‏ 
فقال له النبي (صلى الله عليه وآله) عندها: يا عمار إن عادوا فعد» فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود 
إن عادوا)”". 

وعن أبي مريم الأنصاريء عن محمد بن علي الباقر (عليهما السلام)» قال: «خطب علي (عليه السلام) 
على منبر الكوفة فقال: سيعرض عليكم سبي وستذبحون عليه» فإن عرض عليكم 


.٠١ح الوسائل: ج١١ الباب 59 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف‎ )١( 

(0) الوسائل: ج١١‏ الباب 59 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح١75.‏ 

(") الوسائل: ج١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح؟. 
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مببي فسبون» وإن عرض عليكم البراءة م فإني على دين محمد (صلى الله عليه وآله) ولم يقل: فلا 
تبرؤوا مئ)”". 

وعن الحسن بن صالح؛ عن حعفر بن محمد (عليهما السلام)» قال: قال علي (عليه السلام): «لتذبحن 
على سبيء وأشار بيده إلى حلقه, ثم قال: فإن أمروكم بسبي فسبون» وإن أمروكم أن تبرؤوا مئي فإني 
على دين محمد (صلى الله عليه وآله) ولم ينههم عن إظهار البراءة)”"©. 

وروى المفيد» عن مالك بن ضمرة» قال: سمعت علياً أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: «أما إنتكم 
ستعرضون على لعن ودعائي كذاباء فمن لعنئ كارهاً مكرهاً يعلم الله أنه كان مكرهاً وردت أنا وهو 
على محمد (صلى الله عليه وآله) معاء ومن أمسك لسانه فلم يلع سبقئٍ كرمية سهم أو لمحة بصرء ومن 
لعلو قرا اصدوة اعد :ذال متحت يرد وبق ”قلا لز بح اي تيده د وو ذا اله كينا 
النتخاز مد وول عنجنة له عبن عمد وضلى الله غلية:واله)070): 

رقن الليلة أبضاء عن أن حسان العجلي» عن قنوا بنت رشيد الهجري» قال: قلت لها: أحبريئ .ما 
معت من أبيك: قالث: معت أي يقول: حدثي أمير المؤمنين (عليه السلام): «يا رشيد كيف صبرك إذا 
أرسل اليك دعي ب أمية فقطع يديك ورحليك ولسانكء فقلت: يا أمير المؤمنين آخر ذلك الحنة» قال: 
«بلى يا رشيد أنت معي في الدنيا والآخرة»؛ فوالله ما ذهبت الأيام حى أرسل إليه الدعي عبيد الله بن 
زياد فدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبى أن يبرأ منه» فقال له الدعي: 


)١(‏ المستدرك: ج7١‏ ص717” الباب 78 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح4. 

(0) المستدرك: ج7١‏ ص77” الباب 78 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح0. 

(") المستدرك : ج7١‏ ص77” الباب 7 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح". 
تاملا 





فبأي ميتة قال لك تموتء قال: أحبرني خليلي أنك تدعو إلى البراءة منه فلا أبرؤ منه» فتقدمئ فتقطع 
يدي ورحلي ولساني)”"2» الخبر. 

وعن الكشي في رجاله؛ عن العامة بطرق مختلفة» أن الحجاج بن يوسف قال ذات يوم: أحب أن 
أصيب ريخلا من أضحاب أي تراب فاتقرب إل الله يدمف فقيل اله: ما نعلم أحدا كان أفضل صعبة 
لأبي تراب من قنبر مولاه» فبعث في طلبه فأتى به» فقال له: أنت قنبر» قال: نعم» قال: أبو همدان» قال: 
نعم» قال: مولى علي بخ “أ طالب» قال: الله مولاي وأمير المؤمنين (عليه السلام) ولي نعمي؛ قال: ابرء 
من دينه» قال: فإذا برئت من دينه تدلئ على دين غيره أفضل منه؛ قال: إن قاتلك فاحتر أي قتلة أحب 
إليك» قال: قد صيرت ذلك إليك؛ قال: ولم؛ قال: لأنك لا تقتلئ قتلة إلا قتلتك مثلهاء ولقد أعبرني 
أمير المؤمنين (عليه السلام): إن ميتي يكون ذبحا ظلماً بغير حق» قال: فأمر به فذبح7". 

وعن الغوالي» روي أن مسيلمة الكذاب أخحذ رجلين من المسلمين» فقال لأحدهما: ما تقول في محمدء 
فقال: وستول الله وضكك "الل غلية وال قال :هما تقول “ان قال أنت أيضا فخلاه وقال للك متا 
قرول ىتغطده قال .رسو الله زضيلى :اله غليهموآل» قالء كما سول > قال* آنا اصع فاعاة عليه 
ثلاثاً فأعاد حوابه الأول فقتله» فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أما الأول فقد أحصذ 


برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له" . 


.٠١ح المستدرك: ج7 ص17 الباب 738 من أبواب الأمر والنهي‎ )١( 

(0) المستدرك: ج” الباب 78 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح١١.‏ 

(5) المستدرك: ج” الباب 78 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح7١.‏ 
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وعن عبد الله بن عطاءء قال: قلت لأبي حعفر (عليه السلام): رحلان من أهل الكوفة أحذا فقيل 
لهما: ابرءا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فبرئ واحد منهما وأبى الآخرء فخلى سبيل الذي برئ وقتل 
الآخرء فقال: «أما الذي برئ فرحل فقيه في دينه» وأما الذي لم يبرأ فرحل تعجل إلى الجنة»"©. 

وعن يوسف بن عمران الميثمي» قال: سمعت ميثم النهرواني يقول: دعان أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب (عليه السلام) وقال: «كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي بِنٍ أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة 
م»» فقلت: يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرؤ منكء قال: «إذاً والله يقتلك ويصابك»؛ قلت: أصبر فذاك 
في الله قليل» فقال: ديا ميفم إذاً تكون معي في درجين»2©. 

وف رواية الاحتجاج؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: «وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا 
إن أللأك الخنوف إليه» وفي إظهار البراءة إن ملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خحشيت 
على حشاشة نفسك الآفات والعاهات» فإن تفضيلك أعداءنا عند حوفك لا ينفعهم ولا يضرناء وإن 
إظهارك البراءة منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصناء ولئن تبرء منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا 
بجنانك لتبقي على نفسك روحها الي يما قوامها ومالما الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتصون 
من عرف بذلك أولياءنا وإخوانناء فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل ف الدين 
وصلاح إخحوانك المؤمنين)”". 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح5. 

(؟) الوسائل: ج١١‏ الباب 74 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح/. 

(") الوسائل: ج١١‏ ص478 الباب 794 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف ح١١.‏ 
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وعن عبد الله بن عجلان؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته فقلت له: إن الضحاك قد ظهر 
بالكوفة ويوشك أن ندعى إلى البراءة من علي (عليه السلام) فكيف نصنع» قال: «فابرأ منه». قلت: 
أيهما أحب إليك» قال: «أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسرء أحذ يمكة فقالوا له: ابرأ من 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) فبرئ منه فأنزل الله عزوجل عذره إلا من أكره وقلبه مطمكن 
بالإجان ©00م, 

إلى غيرها من الروايات» ولعل الحال يختلف في تقديم هذا أو ذاك؛ ولذلك في بعض الروايات جد 
تقديم هذاء وفي بعضها تقديم ذاك» هذا بالإضافة إلى تواتر الروايات في رفع الأكراه عن الأمة؛ء كما 
ذكرنا جملة منها في كتابي الأبمان والنذورء وذكر جملة منها الوسائل والمستدرك في كتاب جهاد النفس. 

ثم إنك حيث قد عرفت جواز الحلف بالبراءة» بل الأمر يما في جملة من الروايات» تعرف وجه النظر 
في ما عن التنقيح حيث قال: (التلفظ بذلك) أي البراءة (إن علقه على محال لا يخرحه عن الإسلام» لأن 
حكم المعلق حكم المعلق به» وإن علقه على ممكن هل يخرج به عن الإسلام أم لا الحق نعم لقيام الدليل 
على وحوب الثبات على الاعتقاد الصحيح وامتناع الانتقال عنه» فإذا علق على ممكن والممكن جائز 
الوقوع فيقع المعلق عليه؛ نعم إن كان المعلق يعلم معن التعليق كفر في الحال وإلآً فلا). 

لمعيه ارد ع لقا عا اذكه لد عاو كا ويل كو ساني تطمهبالاسصيفاة 
والإمكان, لأن قطعه هو الذي يوحه نيته في الإسلام والكفر لا واقع الأمر. 


.١7ح الوسائل: ج١١ الباب 59 من أبواب الأمر والنهي من كتاب الأمر بالمعروف‎ )١( 
يلض‎ 


وثانياً: إن قوله: نعو غير ظاهر الوح لأن الشهادة بالله ورسولةوبالأكمة (عليهم السثلام) 'إنسشاء 
وليس ذلك قابلاً للتعليق» فهل يقال: وقع البيع إذا قال: إن حاء زيد فقد بعتكء» بغير قصده إنشاءه الآن. 

وثالقاً: إنه لو كان الأمر كذلك لزم الكثن أيضا بقوله: هو يهودي إن فعل كذا أو صار كذاء مع أن 
النص والإجماع وقع على عدم كفره. 

فعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): رحل قال: هو يهودي أو نصران إن 
لم يفعل كذا وكذاء قال: «بئس ما قال وليس عليه شيء». 

وسأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلامم» عن الرحل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا 
وكذاء قال: «ليس بشيع)2". 

وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب الأعان» ولذا قال في الجواهر: (لا ربب في ظهور كلمات 
الأصحاب في عدم الكفر في الفرض الذي أمروا فيه بالكفارة والاستغفار على احتلاف أقوالهم من المفيد 
إلى زمانناء» قال في محكي المقنعة: قول القائل أنا بريء من الإسلام وأنا مشرك إن فعلت كذا باطل لا 
يلزمه إذا فعل كفارة» وقسمه بذلك حطأ منه» ويحب أن يندم عليه ويستغفر الله تعالى شأنه» أما قوله بعد 
ذلك: ولعله لأن المراد من اليمين بالبراءة غالباً المبالغة لا التعليق حقيقة كي يتحقق بما الكفر الذي ينبغي 
أن يحمل عليه ما سمعته من خبر يونس بن ظبيان السابق”" أو المبالغة في تحريم الصورة المزبورة والككف 
عنها). 


فقد عرفت ما فيه, لأن التعليق لا يوجب الإنشاء» فهو إن أراد التعليق ١‏ يتحقز 


.١ح من كتاب الأيمان‎ ٠5 الوسائل: ج7١ ص18١ الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج7١ ص5١ الباب / من كتاب الأيمان ح7.‎ 
5” 


بذلك المعلق عليه امحتاج إلى الإنشاءء بل عدم الكفر مطلقاً هو الظاهر من غير واحد من الفقهاء 
مثلاً: 

قال في التحرير: (قال الشيخ (رحمه الله): من حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من أحد الأئنمة 
(عليهم السلام) كان عليه كفارة ظهارء فإن عجز كان عليه كفارة بمين. 

وقال ابن إدريس: يأثم ولا كفارة عليه. 

وروى ابن بابويه» قال: كتب إلى محمد بن الحسن العسكري (عليه السلام) في رحل حلف بالبراءة 
من الله أو من رسوله فحنثء ما توبته وكفارته» فوقع (عليه السلام): «يطعم عشرة مساكين لكل 
مسكين مد ويستغفر الله عزوجل»”"2» وعلى هذه الرواية أعمل). 

وقال في مناهج المتقين: (لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله جل شأنه أو من رسوله الأكرم (صكى الله 
عليه وآله) أو من الأئمة (عليهم السلام) ولا تحب .مخالفته الكفارة» نعم هو أثم في البراءة وإن كان 
صادقاً ويلزمه التكفير عن نفس البراءة بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله تعالى). 

إلى غير ذلك من كلماهم. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الرياض: إن الحلف بالبراءة يحتمل الكفر ف بعض صوره. 

وقول الكركي: هل يكفر بذلك يحتمل؛ لأن تعليق الكفر على بعض الحالات الي لا دعل لمافي 
حصوله يقتضي الحصول بدوفاء والظاهر العدم لأنه يراد بذلك البالغة ف المنع غالباء وما أشبهه بقوله: 
إن شهد فلان فهو صادقء إلى آخر كلامه. 

وما تقدم ظهر حال ما إذا قال: أنا بريء من العدل أو من المعاد أو من الصلاة والصوم والحج 
والزكاة وما أشبه ما ثبت في الدين ضرورة. 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ٠١ الوسائل: ج0١ الباب‎ )١( 


(مسألة"): قال في الشرائع: (في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام ستين مسكيناً) . 

أقول: ذلك هو المحكي عن المراسم والوسيلة والإصباح والجامع والنزهة والنافع» وعن المقنعة 
والانتصار والنهاية أن فيه كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صيام شهرين متتابعين. 

ويدل عليه حبر حالد بن سدير: يالف" آنا عبد الك زغلية الفراك عن رجعل شق نويه على أنه أو علي 
أمه أو على أخيه أو على قريب له. فقال: «لا بأس بشق الحيوب» قد شق موسى بن عمران (عليهما 
السلام) على أيه هارون» ولا يشق الوالد على ولده؛ ولا زوج على امرأته» وتشق المرأة على زوجهاء 
وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين» ولا صلاة هما حى يكفرا أو يتوبا 
عن ذلكء وإذا خدشت المرأة وحهها أو حزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء وي الخدش إذا أدمتء وف النتف كفارة حنث يبمينء ولا شيء في 
اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة» ولقد شققن الحجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين 
بن علي (عليهما السلام) وعلى مثله تشق الجيوب وتلطم الخدود»”". 

وفي الجواهر: إن الخبر منجبر بفتوى من عرفت» بل الإجماع المحكي كما ستعرف» ولكن مع ذلك 
قال الحلبي ف محكي كلامه: إن كفارته مثل كفارة الظهار مدعياً عليه الإجماع؛ بل عن الرياض عن 
الانتضاز ذلك أيضاء قال: لكن ذيل عبارته ظاهر في التخيير» وإن حكم في صدرها بأها كفارة ظهارء 
ونحوه كلام الشيخ في محكي التحرير إلا أن الصدر أصرح فليحمل الذيل كالرواية 


.١ح من أبواب الكفارات‎ "١ الوسائل: ج6١ ص”087 الباب‎ )١( 
من‎ 


معونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على التفصيلء لا كوها مخيرة كما ذكره بعض الأحلة» فتكون 
الرواية حجة في المسألة لانحبار ضعفها بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماعين المتقدمين. 

لكن في المسالك استضعاف الخبر» قال: طريق الرواية ضعيفء فإن حالد بن سدير غير موثق» فققد 
قال الصدوق: إن كتابه موضوعء وفي طريقه أيضاً محمد بن عيسى وهو ضعيفء والقول بوجوب كفارة 
الظهار لسلار وابن إدريس» وأسنده إلى ما رواه بعض الأصحاب وهو مستنده» فلذلك قال المصنف: 
قيل: إنه يأثم ولا كفارة تمسكاً بالأصل واستضعافاً بالحكم الناقل عنه» وهذا هو الأقوى. 

وكيف كان, فالحكم إلى الاحتياط أقرب منه إلى الفتوى» بل يظهر من المحقق نوع تردد فيه» وأنه 
سبقه من قال بالإثم حاصة دون الكفارة» حيث قال في أخير كلامه: (وقيل تأثم ولا كفارة استضعافاً 
روات وغنزكا باراضال» والوانانه راغر ,والح تن اللاحريق كالقتي و ساف اتح قيكيين للع 
والروضة وسبطه وصاحب الكفاية وغيرهم عدم الكفارة» بل هو ميل التحرير أيضاً حيث قال: والرواية 
دلت على التخيير مع ضعف سندهاء فقيل يأثم ولاكفارة)» إلى آحر كلامه. 

وكيف كانء فسياق الخبر المذكور ظاهر ف كون ذلك للمصابء ولذا قيده به غير واحد من 
الفقهاء» بل لا يبعد إرادة من أطلق ذلك أيضاًء واحتمال أولوية غير المصاب منه لا يكون سبباً لتعميم 
الحكم, إذ الاحتمال لا يوجحب المناط المقطوع به الموحب للتعدي. 

أما تعليل الجواهر لعدم الأولوية بأن الجز في المصاب مشعر بعدم الرضا بقضاء الله تعالى دون غيره» فلا 
يخفى ما فيه اكير سا قوق انلو قر كلكا ونحوه ولا أشعار في ذلك بعدم الرضا بقضاء الله تعالى» 
والظاهر أن ذلك في المصيبة بالموت لا بالسقوط من شاهق أو المرض أو قطع 


يد أو رحل أو حلد أو سجن أو ما أشبه ذلك» وبالأولى إذا كان لذهاب مال أو عرض أو نحوهماء 
حيث إن الأصل عدم الكفارة في هذه الأمور» ولا فرق في المصاب بين القريب والبعيد لإطلاق الدليل. 

والظاهر أنه لا يلزم أن يكون الجر لجميع الشعر بل لبعضه؛ كما هو المتعارف عند النساء في المصاب» 
ولذا قال في الجواهر: (لا إشكال في انصراف المقام إلى المتعارف الذي يتحقق في البعضء» بل لو أريد 
استقصاء الجميع حقيقة ندر تحققه» ومن ذلك يعرف وجه النظر فيما اعتبره المسالك من جز الجميع, 
وعن كشف اللثام الإشكال في البعض» ولذا قال في الرياض: وهل يفرق بين كل الشعر وبعضهء ظاهر 
إطلاق الرواية العدم» واستقربه في الدروس لصدق جز الشعر وشعرها عرفاً بالبعض وهو أحوطء بل لعله 
اليك لكرة دوالك واد اس مس عي 

ناذا كانه 11 تطنلة ار دونه مورك ذلا ينها لو السك ز1قا أيه زو كات اقنا رن سما أن 
خنثى مشكلاً على تقدير تحققه فلا شيء. 

وكذا لوكانت محبورة أو مكرهة. أو فعلها غيرها بدون اختيارهاء أما إذا كان باختيارها فالانصراف 
على العج دنتسي آنا يكو ارو 

ولو كانت الحازة كافرة ثم أسلمت فلا شيء» أما إذا كانت مخالفة ثم استبصرت فهل تعطي الكفارة 
أم لاء احتمالان» وإن كان مقتضى القاعدة العدم للمناط في عدم إعادتا ما فعلته. 

ولو احتلف تقليدها وجزت ف التقليد الأول النافي لها أو المثبت فالظاهر عدم و حوب الكفارة في 
تقليدها الثاني» لأن الأول لو كان النفي شملتها قاعدة (الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين) ولو كان 
الإثبات ولم تفعل فالثاني ينفيها ولا شيء عليها حيقذ. 

ولو تخيلت المصاب فجزت فهل عليها الكفارة» احتمالان» ولا يبعد الوجوب للأولوية. 

وفي الجواهر: (ويلحق بالحز الحلق والإحراق كما عن بعضء وهو وإن كان أحوط لكنه لا يخلو 
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من نظر لعدم اندراحه في موضوع اللفظ وعدم الفحوى أو الأولوية المفيدة). 

أقول: ولا يبعد ما ذكره. 

ومثل ذلك إزالة الشعر بالنورة» أمّا الماكنات المتعارفة في الحال الحاضر فلا يبعد أن يكون من الجز. 

واللاغن أن (3| #كرواك :العمل تكرت الكقازة كن مضي أن الكل ثحبا 

ولأدرق و دللفرون اشيكرة لدديي نشيو ننشازها ارفك ا رخو اعدهاء كماارا ترف روم أن 
يكون الجز من الشعر الطويل أو القصير» من المخلوق عادة أو بالدواء كما يتعارف في الحال الحاضر. 

ولا يلحق بذلك جز بعض الشعر الموضوع على رأسها للتجميل» وإن ظن الناس أنه شعرها ورأوا أنها 
جرّته في المصاب» كما ليس كذلك جر شعر غير رأسهاء وإن كان ذلك متعارفاً عند قوم في جز شعر 
البدن عند المصاب. 


(مسألة؛): قال في الشرائع: (يجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وحدش وجهها وشق الرحل 
ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف أحده كما اعترف به في الروضة» بل في الانتصار الإجماع عليه وهو الحجة 
بعد الخبر المنجبر .مما سمعتء بل قد ممعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع الأصحاب عليه في 
تصانيفهم وفتاواهم). 

أقول: أما بالنسبة إلى نتف المرأة شعرهاء فكما تقدم من التقييد بالمصاب» وكفاية نتف بعض الشعرء 

نعم الظاهر أنه لا يصدق على مثل الطاقة الواحدة والطاقتين والثلاث» وكذلك بالنسبة إلى الجز» والحكم 

كما ذكرناه في المسألة السابقة أشبه بالاحتياط» وقد ذهب جماعة من متأحري المتأحرين إلى القول 
بالاستحباب» وحيث إن في الخبر المتقدم «وفي الخدش إذا أدمت وقي النتف كفارة حنث بمين» فاللازم أن 
يقيد الخندش بالإدماء» فإذا خحدشت ولم تدم لم توجب الكفارة» ومنه يعلم أن إطلاق بعض الفتاوى يحب 
أن يحمل على ذلك. 

قال في الجواهر: (ظاهر إطلاق الفتوى في ما عدا النهاية» بل ومعقد الإجماع الاكتفاء ممسمى الخدش 
الذي لا يستلزم الإدماء» لكن قد عرفت تقييده بذلك في الخبر» اللهم إل أن يقال.عملازمة الخدش في 
اعبات اللقوها وزغلا تونق قوفل اتسين الأمل إلا أن الأحرظ اماد راطق 

أما إذا خدشت يديها مثلاً كما يتعارف عند النساء فالظاهر عدم الكفارة» بل وعدم الحرمة يض ذا 
كان العروو نياك 1ك ناه مكررا أن المنهي عنه هو الضرر الكثير» أما الضرر القليل فلا بأس بهه. 
وكذلك إذا ضربت وجهها حق 


أدمت من عينها أو أنفها أو فمها. 

ويدل على عدم حرمة اللطم وشق الحيب بالإضافة إلى الأدلة العامة جملة من الأدلة الخاصة الى تدل 
على أن الفاطميات (عليهن السلام) لطمن على الإمام الحسين (عليه السلام) في حياته وبعد شهادته ولم 
ينه الإمام الحسين (عليه السلام) ولا الإمام السجاد (عليه السلام)» ذلك مع أن زينب (عليها الصلاه 
والسلام) أرفع من أن تعمل شيئاً مشتبهاً فكيف بامحرم» ففي عدة من المقاتل: 

إن الإمام الحسين (عليه السلام) لما ورد إلى كربلاء وأخبر ممصيره ومصير آله بكت النسوة ولطمن 
الخدود وشققن الحيوب”2) وفي ليلة عاشوراء حينما أنشد أبياتاً ترمز إلى دنو الموت منه أهوت زينب 
(عليها السلام) إلى جيبها فشقته ولطمت على وجهها وبكى النسوة معها ولطمن الخدود؛ ولما طب 
الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام) حطبته الأخيرة أمام الأعداء في يوم عاشوراء وجمعت أخته وبناته 
كلامه بكين وندبن ولطمن"". 

وف رواية المفيد في وصف اليوم الحادي عشر: « وحمل نساءه على أحلاس أقتاب بغير وطاء وساقوهن 
كما يساق سبي الترك والروم ف أسر المصائب والحموم» ولما نظرن النسوة إلى القتلى صحن وضربن 
وجوههن)"". 

وف مجلس التأبين الذي أقمنه في الشام وصفن الفاطميات باللاطمات على الخد. 

وروى السيد بن طاووس: «فأمر يزيد بالحبال فقطعت ثم وضع رأس الحسين (عليه السلام) بين يديه 
وأحلس النساء خلفه لأن لا ينظرن إليه» فرآه علي بن الحسين (عليه السلام) فلم يأكل الرؤوس بعد ذلك 
يدام وأما زينب (عليها السلام) فنا لما رأته 
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أهوت إلى جيبها فشقته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه»”©. 

وعن (الدمعة الساكبة) للسيد هاشم البحراني: إن بن هاشم لما بلغوا كربلاء بعد الرحوع من المدينة 
المنورة أذوا بالبكاء والنحيب واللطم وأقاموا العزاء ثلاثة أيام» فخرحت زينب (عليها السلام) في الجمع 
وأهوت إلى جيبها فشقته ونادت بصوت حزين: واحسيناه» وا حبيب رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

وقد روي أن زينب (عليها السلام) وجميع النساء شققن الجيوب ولطمن الخدود في وفاة الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام)'"". 

ومن هذه الرواية يجب أن يحمل قول الصادق (عليه السلام) في خبر خالد المتقدم: «ولا شيء في اللطم 
على الخدود سوى الاستغفار والتوبة)'”» على الاستحباب إلا على الإمام المعصوم والزهراء والرسول 
(صلوات الله عليهم أجمعين)» بل ريما يستفاد من قوله (عليه الصلاة والسلام): «ولقد شققن الميوب 
ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السلام»» و«على مثله تُشقق الجيوب وتلطم 
الخدود» أن الشق واللطم بالنسبة إلى مثل العلماء الأعلام والزهاد العظام والصالحين الكرام أيضا لديكوة 
موجباً للاستغفار والتوبة» حصوصاً إذا كان فيه تعظيم الشعائر» حيث يدل في قوله سبحانه: #ومن 
يعظم شعائر الله فإها من تقوى القلوب 7#'), فقد حقق في محله أن (الشعائر) حيث إنه (موضوع) يوذ 


مرق الع 


.١57و‎ ١55ص انظر العوالم:‎ )١( 

() البحار: ج57 ص587. 

(") الوسائل: ج0١‏ الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
(5) سورة الحج : الآية 37. 


ثم إن الجواهر قال: (ولا يعتبر خدش جميع الوحهء كما لا عبرة بإدماء غيره نضا عن قادشكية ولا 
بشق ثوبها على ولدها أو زوحهاء ولا بقص الرحل شعره ولا نتفه» إذ المدار على عنوان النص والفتوى» 
وهو ما لا يشمل ذلكء والقياس والاستحسان والاجتهاد من غير ضوابطه الشرعية غير جائزة في مذهبناء 
بل من ذكر حكم النتف مغايراً للجز ينقدح الشك في إلحاق الحلق والحرق بالجز كما يظهر من بعسض 
لدعوى القطع بالمساواة أو الأولوية). وهو كما ذكره. 

ثم إنه قد تقدم ف رواية خالد بن سدير: «ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأنهء وتشق 
المرأة على زوجهاء وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين»”©. 

وقد عرفت أن الحكم إلى الاحتياط أقرب. 

وعلى أي حالء فالمعتبر في شق الثوب المتعارف منه في المصاب من شق الجيب لأنه المنصرف منه لا 
مطلق شقه؛ فإذا شق ثوبه من تحت أو من اليمين أو من اليسار أو من الطرفين أو من خحلف لم يكن 
علد هذاه وإة انتما الاخول اعفان المناط. 

كما أن الظاهر أنه إنما هو في الثوب الملبوس لا في الثوب الذي لم يلبس بعدء وأنه شقه في حال لباسه 
ل ا 020 02 
ملبوساً أو متزوعاً محل نظر. 

نعم لا إشكال في عدم الفرق وق كبن لعن محري دغر مممر عي أن رن كان الشيق قلئة جنا 
نا 3 شنط اللا انض افند عمد فلل يوي الكنارة أبذنا. 


واخحرم 
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الذي فيه الكفارة حاص بغير المعصوم, أما غيره فالأصل الحواز» بل رما يستحب للني والطاهرة 
والوصي والزكي والقتيل وأولدهم (صلوات الله عليهم أجمعين) كما تقدم بعض الروايات الدالة على 
ذلك. 

وقد روى الكشي وغيره: إن أبا محمد العسكري (عليه الصلاة والسلام) حرج في جنازة أبي اللحسن 
(عليه السلام) وقميصه مشقوقء فكتب إليه ابن عون الأبرش قرابة بجاح ابن سلمة: من رأيت أو من 
بلغعك من الأئمة شق ثوبه في مثل هذاء فكتب إليه أبو محمد (عليه السلام): «يا أحمق وما يدريك ما 
ذا قد قلق سوس كلى قارو 

وهل يشمل الولد الأنثى» الظاهر ذلك» قال سبحانه: ##ؤووالد وما ولد#”", والانصراف إلى الذكر 
لو كان فهو بدويء أما الشمول لما نزل من الأولاد ذكراً وأنثى من ذكر وأنثى فهو محل تأملء وقول 
اراهن بالشموال: 1 فق 'ى له أنه .و لد تحفيقة أيضا عا الاشكال» إد لاندافاة ين حقيقة كؤنه وشدا 
وبين الانضراف عنه؛ وأخيراً جعل الأمر أحوط رادا به على ما في الرياض من أن التعميم بالإضافة لعله 
مستفاد من الاستقراءء ثم قال: ولا ريب أن الأحوط التعميم مظلقاء بل لا يعد الحكي به للفحوى» وردة 
بقوله: لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء والفحوى. 

نعم لا إشكال في أنه أحوط»ء وها ذكره هو مقناضى _القاعدة؛ إذ الاستقراء الناقض لا يفيك علا ول 
عملا والفحوى غير مقطوع به فلعل الشارع أراد المنع بالنسبة إلى الولد حيث يكثر ذلك؛ وليسست 
تلك الكثرة بالنسبة إلى الحفيد حي ينع 
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عنه» نعم لا إشكال في أنه احتياط في احتياط. 

أما بالنسبة إلى الزوجة فالظاهر أنها أعم من الدائمة والمنقطعة. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الرياض حيث قال: (إن الدائمة المتبادرة منهاء نصاً وفتوى قطعاًء فير جع 
في المتمتع يما إلى الأصل» خلافاً لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى» فإن كان إجماع ولا يأتٍ فيه ما 
مضى» مضافاً إلى احتمال كون الصدق عليها بجازا» بل هو الظاهر من الأصول كما مر مراراً 
يستدل عليه بالفحوى). 

ولا يخفى ما فيه» إذ هي زوحة حقيقة وَإِنما ليس لها بعض أحكام الزوحة» ولذا قالوا بشمول قوله 
سبحانه وتعالى: #إإلاً على أزواجهم أو ما ملكت أبماف 74" لحاء رداً على العامة الذين قالوا إنه زنا لأنها 
لا تشملها الآية المباركة. 

والظاهر أن المطلقة الرحعية زوحة» فحكمها حكم غير المطلقة» ولذا قال في الجواهر: (لا ريب في 
كونه أحوط إن لم يكن أقوى خحصوصاً بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من ذلك ها). 

وتما تقدم يظهر مواقع التأمل في قول مناهج المتقين» حيث قال: (لا فرق في الولد الذي يشق عليه بين 
ولن لضبلي ؤولة للكت ودر لكر أو الل انكر الأ وتلااحتفادى عات :اسن تن كسوة 
أولاد البنت أولاداً حقيقة» وإن لم يستحق من أمه فقط هاشمية الخمس للنص). 

قد عرقت أن كوي ولرا ينه كايا الالضراف الذي كاذ 

ثم قال: (ولا فرق في الزوحة الي يشق عليها بين الدائمة والمنقطعة والحرة 
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والأمة والمطلقة رجعية»؛ نعم لا يشمل الحكم الشق على المطلقة في البائنة لعدم كوا زوحة). 

وهو كما ذكره بالنسبة إلى المطلقة البائنة» أما إلحاق الأمة بذلك فإنما يصح بالنسبة إلى ما إذا كانت 
روه رامق قب عم غير ولعاورن لخن اط جاعة اخروة 

ثم قال: (ولا كفارة على الأشبه بشقه على غير الولد والزوجة» ولا بشق المرأة على أي ميت كان 
وإن حرم الفعل في الجميع إلا في الشق على الأب والأخ والزوج. فإن الوجه جوازه؛ والاحتياط بتركه 
ظاهر الحسن). 

ويرد عليه أنه لا دليل قطعي على حرمة الفعل في الجميع» فالأصل الحواز. 

ثم إن التحرير قال: (ولا يتعلق الكفارة بشق العمامة وغيرها)» وهو كما ذكره؛ لأن الحكم على 
حلاف الأصلء والمناط غير معلوم. 

وهل يشمل الحكم ما إذا شق بزعم الموت ثم ظهر عدم الموت» احتمالان» من المناط ومن أنه إنما 
يكونة ف الى كبري ال موه لقره وف 5 كرا يكور ا لقن لألفاظ شيعه لمانا الوافينه» له لاديكنا 
الخيالية: 

وإذا شق الرجل على ولده المتبئ لم يكن محكوماً بذلك الحكبء أما ولد الشبهة فلا شك في أنه محكوم 
به لأنه ولد حلال وإن سمي شبهة» وف ولد الزنا احتمالان» من أنه ولد شرعاً ولذا لا يجوز نتكاح 
أحدهما للآحرء وعرفاً لأنه مخلوق من مائه كما ذكروه ف كتاب النكاح» ومن احتمال انصراف الدليل 
عن مثله. 

كما أنه يخرج من ذلك إذا شق الرحل على امرأة زعم أنها زوحته فبان الحرمة بكوها أحته الرضاعية 
أو ما أشبه ذلك. 

م لعن إفاتيكرن عونا اللكتارة سا١‏ اذا ك8 اعبار أبن إذا كان هن «قيدة الخرن سيك ل عم 
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وكذلك بالنسبة إلى الشعر جزاً أو نتفاً. 
ولا يشترط أن يعلم بالحكم؛ لأن الحكم لا فرق فيه بين العالم والجاهل إلا ما حرج بالدليل في بعض 
مواضع خاصة» كالتمام قُُ السفر واجهر عند الإإحفات» إلى غير ذلك. 


ددن 


(مسألةه): قال في الشرائع: (كفارة وطي الزوحة في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم والتمكن من 
التكفير قيل يستحبء وقيل يجب وهو الأحوطء ولو وطأ أمته حائضاً كفر بثلاثة أمداد من الطعام). 

أقول: ويدل على الوجحوب جملة من الروايات: 

مثل صحيح محمد بن مسلم: سألته (عليه السلام) عمن أتى امرأته وهي طامث» قال: «يتصدق بدينار 
ويستغفن ابنتعا 230 

ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم» عن أبي عبد الله (عليه السلام)”". 

وموثق أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «من 0 حائضاً فعليه نصف دينار)0©. 

وخبر محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرحل أتى المرأة وهي حائضء قال: «يجحب 
عليه في استقبال الحيض دينار» وفي وسطه نصف دينار»”©. 

وفي رواية داود بن فرقد» عن الصادق (عليه السلام): «إنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار» وفي 
وسطه نصف دينار» وق آخره فربع دينار»"©. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «ومى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار» فإن حامعت 
أمتك وهي حائض فعليك أن تتصدق بثلاثة أمداد من الطعام» وإِن جامعت امرأتنك في أول الحيض 


تصدقت بدينار» وإن كان 2 وسطه فنصف دينار» وإن كان في آخره فربع دينار»”2. 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 03720 الباب 78 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح7. 
)١(‏ الوسائل: ج؟ الباب 718 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح5. 
(") الوسائل: ج7 الباب 718 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح4. 
(5) انظر الجامع أو كتب الفقه. 
(0) الوسائل: ج7 الباب 718 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ح١.‏ 
(0) المستدرك : ج١‏ ص 5" الباب 77 من كتاب الظهار ح١.‏ 
تددن 





لكن غير واحد من الفقهاء كالمعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك وغيرهم 
حملوا هذه الروايات على الاستحباب بقرينة جملة من الروايات الأخر: 

كصحيح العيص بن القاسم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث؛ 
قال: «لا يلتمس فعل ذلكء قد فى الله أن يقركا»» قلت: فإن فعل أعليه كفارة؛ قال: «لا أعلم فيه شيعاًء 
تعفر اللدو لا يعوو 

وموثق زرارة» عن أحدهما (عليهما السلام)» قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجهاء قال: «ليس عليه 
شيء» يستغفر الله د 

وخبر ليث المرادي» عن الصادق (عليه السلام)» ف وقوع الرحل على امرأته وهى طامث تحط قال: 
«ليس عليه شيء وقد عصى 0 

إلى غيرها من الروايات في الطرفين» وحيث قد تكلمنا حول ذلك في كتاب الطهارة» نكتفي منها 
ومن فروعها يمذا القدرء والله سبحانه العالم. 


.١ح الوسائل: ج؟ الباب 59 من أبواب الحيض‎ )١( 
الوسائل: ج؟ الباب 59 من أبواب الحيض ح؟.‎ )0( 
الوسائل: ج١ ص377 الباب 794 من أبواب حيض ح”7.‎ )( 
"1 





(مسألة6): قال في الشرائع: (من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيقء وفي 
وجوبما خلاف والاستحباب أشبه). 

أقول: احتلف الفقهاء في ذلك» فعن جماعة الوجوب» وعن آخرين الاستحباب وهو المشهور بين 
المتأخحرين كما ذكره غير واحد. 

واستدل للوجوب بخبر أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد 
لها زوحاء قال: «عليه الحد وعليها الرحم؛ لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم» وكفارته إن لم يقدم 
إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع 0 

وف رواية أحرى؛ عن أب عبد الله (عليه الصلاة والسلام)» في رجحل تزوج امرأة ولا زوج» فقال: 
«إذا لم يرفع حبره إلى الإمام فعليه أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقاً بعد أن يفارقها0". 

ولعل الاستحباب أقربء لما ذكره الجواهر وغيره من عدم بلوغ الفتوى بذلك حد الشهرة:؛ وأن 
العنوان في كلامهم (إذات العدة) وفي الخبرين (ذات الزوج)» وهما متغايران فما فيهما لا عامل به وما 
في الفتوى لا شاهد له» ودفع ذلك بشموها ولو بالترك الاستفصالي لذات العدة الرحعية: ولا قائل 
بالفرق بينها وبين البائنة كما ترى. 

هذا بالإضافة إلى أن الخبر دل على نوع من الإعجاز ثما لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة إلى الأحكام؛ 
معديال كين مسوم در اقرف والاديدا تمع امزاة عروشضيا رجا وراد ذا ووفتا باقر امزال أن 
الرحل تزوج بدون علمه بالزوج لهاء فقول الإمام (عليه الصلاة والسلام): «لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت 
هي بعلم» ما يجعل 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص51” الباب 717 من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود ح0. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص 3808 الباب 5" من أبواب الكفارات ح١.‏ 
ضن 


الأمر كقضية في واقعة خاصة» ولعل الاشتراط بعدم التقديم إلى الإمام من جهة أنه لو قدم إلى الإمام 
ضربه الحدء وحده كفارته. بينما إذا لم يقدم إلى الإمام لم يكفر عن ذنبه» فاللازم أن يكفر بشيء وهو 

ثم إن في الجواهر: (إن ما اشتملا عليه من الشرط لم أحد عاملاً به» كما اعترف به في الرياض» وهو 
موهن آخر لهماء نعم لا بأس بالعمل بمما على وجه الندب الذي يتسامح فيه). 

ثم إن ظاهر الحديث أنه دحل بما وإلآ لم يجب الحد والرجحم كما هو واضح نعم استظهر في التحرير 
عدم الفرق بين الدحول وغيره» قال: 

(من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق» وقال ابن إدريس: إنه يستحب. ولا 
فرق بين عدة الموت والطلاق» ولا فرق بين كون الطلاق رجعياً أو بائناء ولا بين كونه عالماً بالتحريم 
والعدة أو حاهلاً مما أو ياحدهنا غلى إشكال» ولا ين كون المرآه خرة أو أمةع بولا بين كون الفسرويج 
ذاقما أى مقطا ولا بين كون العدة للنكاح الدائم أو المنقطع؛ ولا بين كون الفرقة بالطلاق أو غيره 
كاللعان والارتداد والفسخ بالعيب» ولا بين كون التزويج منضماً إلى الدحول أو لا). 

إلى أن قال: (ولو زنا بذات العدة فلا كفارة عام كان أو جاهلا). 

(وني رواية ‏ ثم ذكر رواية أبي بصير ‏ وقال: وفي هذه الرواية دلالة على وجوب الكفارة على من 
تروج بذات البعل). 

(وقال السيد المرتضى: من تزوج امرأة وها زوج وهو لا يعلم بذلك فعليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة 
دراهم؛ ولا يجزي غير الدقيق من الحنطة والشعير وغيرهماء ويجزي الدقيق من الحنطة والشعير والذرة 
والدحن» والأقرب إجزاء الخمسة من الخبز)”©. 


.”37/١ 717٠١ تحرير الأحكام الشرعية: جة ص‎ )١( 
ددن‎ 


أقول: حكى عن المرتضى ادعاء الإجماع على أن التكفير بخمسة دراهم, ولعله أراد الاحتزاء بقيمة 
الصاعء وف الجواهر: (إن دعواه غريبء إذ لم نعرف القول به من غيره» كما اعترف به بعضهم» ومن 
هنا حمله بعضهم على إرادة القول الأول» ولكن يجتزأ عن الصاع بدرهم قيمة)". 

وعلى أي حالء فالحكم بالاستحباب أشبه» سواء في مورد الرواية أو مورد الفتوى ولو للتسامح. 


.184 جواهر الكلام: ج77 ص‎ )١( 
ددن‎ 


(مسألة): قال في الشرائع: (من نام عن العشاء حي تحاوز نصف الليل أصبح صائماًء على رواية فيها 
ضعفء ولعل الاستحباب أشبه). 

أقول: الضعف ف الرواية بسبب الإرسال» وهي رواية عبد الله بن المغيرة» عمن. خدثه» عن الصادق 
(عليه السلامم)؛ في رجحل نام عن العتمة ول يقم إلا بعد اتتصاف الليل؛ قال: «يصليها ويصبح صائم". 
ومقتضى القاعدة الوجوبء لأن الرواية وإن كانت مقطوعة إلا أن مرسلها من أصحاب الإجماع كما 
حرر في محله؛ نعم إذا قلنا: إن آخر الوقت أذان الصبح كان الحديث أقرب إلى الاستحباب» لكن في جملة 
من الروايات أن آخره نصف الليل. 

فعن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): في قول الله: #إأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل قال: «إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل» منها 
ينكان أو له واتقوم] توي عله وال الشسنى إل غروكن إلا أن هذه قبل هذه» ومنها صلاتان أول وقتهما 
ل ل ا" 

وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليهما السلام) في قوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل؛ قال: «جمعت الصلوات كلهن» ودلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل 
تضاف وقال: إنهبيناذي: تتاف شق السنتاق كل قله إذا اضف الال امن رفك فرع بضلاة العقاء إل هذه 


7 ١ 
. فلا نامت عيناه»”‎ 


)١(‏ الوسائل: جا ص91١‏ الباب 74 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة ح8. 

.١57ح‎ "١١ص تفسير العياشي: ج؟"‎ )١( 

(*) تفسير العياشي: ج؟ ص 7١4‏ ح١5١‏ ذيل الآية 8/ا من سورة الإسراء. 
ىدن 





إلى غيرها من الروايات الي تقدمت في باب الأوقات» ويؤيد الوحوب أن السيد المرتضى والسيد ابن 
زهرة ادعيا على ذلك الإجماع. 

ومنه يعلم أن إشكال الجواهر على الوجحوب بقوله: (إن مقتضى القواعد عدم حجية المرسل المذكورء 
وإن كان الذي أرسله إمامياً من أصحاب الإجماع كما حرر في محله» وإجماع السيدين كفيره من 
إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها على وجه تستريح النفس في الفتوى يما بالوحوب والحرمة:؛ وإن 
قلنا بحجية الإجماع المنقول» لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى العمومات ونحوهاء أو على غير ذلك ثما 
لا يفيد في إثبات المطلوب» ودعوى ابحبار المرسل لصريح فتوى جماعة من القدماء وظاهر باقيهم لأمرهم 
به الظاهر في الوحوب لم نتحققها في غير المرتضى» كل ذلك مع عدم تعرض الخبر المزبور بقضاء ذلك 
اليوم لو فرض تعذر صومه بعذر شرعي كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك» كما أنه لا تعرض فيه 
لحكمه لو أفطره عمداء بل لعل إهمال ذلك كله وغيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الإهمال 
بخلاف الواجب). 

غير ظاهر الوجه؛ فإن الخبر حجة سنداء معمول به قليكاًء موافق للإجماع الذي لم يظهر مخالفه ف 
القدماء إلا من ابن إدريس على ما يظهر من التحرير» حيث نسب الاستحباب إلى ابن إدريس» وعدم 
التعرض إلى القضاء وعدمه موجود في كثير من الروايات أمثال هذه الرواية» فلا دلالة في ذلك على 
الاستحباب» ولذا مال الرياض وغيره إلى الوحوب»ء منتهى الأمر أن نقول بأنه حكم احتياطي» أما 
الاستحباب ففيه نظر. 

ثم إن التحرير قال: (والأقرب عدم إلحاق غير النائم به» فلا يجب الصوم على العامد ولا على 
السكران ولا على الناسي» ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب 
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اختصاص النائم عمداً به سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لاء أما ناسي الصلاة إذا استوعب النوم 
الوقت فلا صوم عليه» وكذا لا صوم على النائم من غير العتمة). 

وهو كما ذكره» والسبب أن الحكم خاص والمناط غير مقطوع به. 

والظاهر أنه لو أفطر في ذلك اليوم عامداً كان عليه الكفارة» لما دل على أن طبيعة الواحبات واحدة 
إل مارج بالدليلة كما دل غلى أن :طبيعة المنتخعيات كذلك» ومكسندا بالسسبة إلى لسكب 
والواحبء ولذا نقول: بأن كل مفطرات الصيام في الواحب مفطرات في المستحب مع أنه لا دليل خاص 
بالنسبة إلى المستحب. 

قال في الدروس: (ولو أفطر في ذلك اليوم أمكن وجوب الكفارة لتعينه» وعدمه لتوهم أنه كفارة ولا 
كفارة فيهاء ولو سافر فيه فالأقرب الإفطار والقضاءء وكذا لو مرض أو حاضت المرأة» مع احتمال عدم 
الوحوب هدما في السفر الضروري لعدم قبول المكلف الصوم؛ وكذا لو وافق العيد أو التشريق ولو وافق 
صوماً متعيناً فالأقرب التداحل مع احتمال قضائه). 

وما ذكره من السفر فالظاهر إِنما يجوز له إذا كان ضرورياء إذ ظاهر الرواية تضيق الصوم؛ أما لو 
مرض أو حاضت أو اضطر إلى السفر أو وافق العيدين أو التشريق في ميئ فكما ذكره؛ وجعله الأقرب 
التداخل هو مقتضى القاعدة» إذ لا دليل على أنه يقدم صوم أحدهما حب يقضي الآخرء نعم لو أراد أن 
سنو واه از واف مويه افق كفا ره الأقاهدة: 

ثم إن مناهج المتقين قال: (ولو استيقظ بعد الفجر قبل الزوال ففي وجوب الصوم عليه وجه)» وهو 
كما ذكرهة وينيقى أن يكوة الوه وعيهاً لأمعذاد: وفك الرحوب: إل الظهر: تع إن قآم يد الاهستر 
فاتته ذلك اليوم» لأن المستحب وإن 
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كان قدا إل القرويه إلاناة الواسي للد كلك و شصييه لدان لمن اقل 

ثم إن من الواضح أنه لا فرق بين أن يكون النوم عن العشاء وحده أو عن المغرب والعشاء معاء ولا 
يبعد أن يكون الحكم كذلك لمن يصليء أما تارك الصلاة فلا شيء عليه» لانصراف الدليل عنهه. وإن 
كان معاقباً عقاباً أشد» فهو من قبيل لإومن عاد فينتقم الله منه» فلا يقال نام فلان عن العشاء وهو 
تارك لكل الصلوات فسقاًء فهو كقوفهم نام فلان عن الدرس فيما إذا كان يدرسء أما العامي فلا يقال 
نام عن الدرسء إلى غير ذلك مما يؤيد الانصراف المذكور. 

وحيث إن ظاهر الفعل الاخختيار» فإذا أخمذه النوم اضطراراً بدون اختياره لم يكن الحكم كذلك؛ مع 
احتماله بالمناط لكنه لا قطع به. 


5١ 


(مسألة8): قال في الشرائع: (من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكيناً مين وربما أنكر ذلك قوم 
بناء على سقوط النذر مع تحقق العجز» فإن عجز تصدق يما استطاع» فإن عجز استغفر الله تعالى). 

أقول: القول الأول للشيخ في النهاية» ويدل عليه خبر إسحاق بن عمار؛ عن الصادق (عليه السلام)؛ 
في رجل يجعل عليه صياماً في نذر ولا يقوى؛ قال: «يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين»"". 

وعن محمد بن منصورء إنه سأل موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن رحل نذر صياماً فتقل الصيام 
عليه قال: «يتصدق لكل يوم ل 7 

وعن جميل بن صالح؛ عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» قال: «كل من عجز عن نذر نذره 
فكفازته كفارة عين27. 

لكن اللازم حمل هذه الروايات على الاستحباب لبعض الروايات الأخر الدالة على أنه لا شيء عليه 
باللإضافة إلى القاعدة العقلية. 

فعن أبي بصير» عن أبِي عبد الله (عليه السلام)» قال: كل من عجز عن الكفارة الي تحب عليه من 
صوم أو عتق أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ثما يحب على صاحبه فيه الكفارات فالاستغفار 
له كفارة ما خلا مين الظهار» فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهماء إلا أن 
ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها)”» فإن هذه الرواية تشمل المقام بالمناط» ولذا قال في الجواهر: 


.١ح من كتاب النذر والعهد‎ ١7 الباب‎ ١90 الوسائل: ج7١ ص‎ )١( 

(0) الوسائل: ج7١‏ ص ١90‏ الباب ١7‏ من كتاب النذر والعهد ح؟. 

الوسائل: ج5١‏ ص 23252 الباب 7 من كتاب الكفارات ح0. 
مدن 


ولكن اختلاف متنها أي روايات الإطعام والكفارة»؛ وضعف سند الأولين» وعدم وضوح دلالة الأول 
ننه اهنا امود الزندي نعل تفارك لاسن لصيف عدج اكفاك ءاه توقو ادر بالعفف عد امن 
غير استتباع الكفارة الى قد عرفت أصالة كوا عن ذنب. 

أما ما تقدم عن الشرائع بقوله: (فإن عجز تصدق .ما استطاع) فهو لقاعدة الميسور ونحوها. 

وغ مفت م لير ب زيعة لسارو فرق ابن إدريدنة احيف إن افطل قن المستالة تلاك رإذ كام ”ضهزه لكر 
أو مرض لا يرجحى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه؛ فقول الشيخ صحيح) ومراده من قول الشيخ 
إطعام مدين كفارة لذلكء» (وإن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى وجب عليه الإفطار والقضاء من غير 
إطعام) . 

وظاهر التحرير أنه متردد في المسألة» لأنه قال: (قال الشيخ: من وجب عليه صوم يوم نذره فعجز عن 
صيامه أطعم مسكيناً مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه)» ثم قال العلامة: (إن في رواية محمد 
بن منصور التصدق كل يوم بمد من حنطة)» وبعد ذلك نقل كلام ابن إدريس ساكتاً عليه. 

والكفاية بعد أن نقل قول الشيخ قال: (وأنكره قوم من الأصحاب وهو الأقوى). 

وجعل الحكم في مناهج المتقين احتياطاء قال: (من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه معيناً وعحز 
عنه» فإن تمكن بعد ذلك من قضائه قضاه احتياطاً لازماء وإن استمر به العجز لم يجب عليه شيء على 
الأشبه» وقيل يتصدق .ممدين على مسكينين» فإن عجز فبما استطاع؛ فإن عجز استغفر الله تعالى» وفي 
وجوبه تأمل» وحسن الاحتياط به غير خفي). 

أقول: ومن المحتمل أن خبر إسحاق بن عمار يراد به أن يقضي صومه عنه غيره» حيث يعطي الناذر له 
لكل يوم مدين؛ لأنه قال: «يعطي من يصوم عنه كل يوم مدين»» ولذا ذكر غير واحد من الفقهاء أن في 
لذلا خين هداق على قزل 


تددن 


الشيخ وغيره من الذين تبعه نظر» وقد ذكرنا نحن في كتاب الوكالة احتمال جواز قضاء الصوم 
والصلاة كالحج في حياة الإنسان إذا لم يتمكن هو إطلاقاء ولا يلزم تأخير ذلك إلى ما بعد الموت. 

ثم في المقام كفارات مستحبة ونحوها. 

الأول: كفارة عمل السلطان» فقد روى الصدوقء قال: قال الصادق (عليه الصلاة والسلام): «كفارة 
عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان)”". 

وعن عبد الرحمن الحاشمي» قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) استأذنته في عمل السلطان» فقال: 
«لا بأس به ما لم 200 و بطل جنا وكفارته قضاء حوائج إخوانكم)”". 

وعن مفضل بن مريم الكاتب» قال: دحلت على أب عبد الله (عليه السلام) وقد أمرت أن أخرج لبئي 
هاشم جوائز» فلم أعلم إلا وهو على رأسي فوثبت إليه فسألئ عما أمر لهم فناولته الكتاب» فقال: «ما 
أرى لإسماعيل هيهنا شيئا»» فقلت: هذا الذي خرج إليناء ثم قلت: جعلت فداك قد ترى مكاني من 
هؤلاء القوم؛ فقال: «انظر ما أصبت فعد به على أصحابكء فإن الله تعالى يقول: إن الحسنات يذهبن 
السيئات 2004 . 

وتفصيل الكلام في باب الولاية وخصوصياتا في كتاب المكاسب. 

الثاني: كفارة ا مجالس يما ذكره الصدوقء قال: قال الصادق (عليه السلام): «كفارة المجالس أن تقول 
عق كناك متاك ا" متها فدورك زت الغدة كنا بعكو ونام علدو الرسحلنة نوا لتجدداك درت 
العالمين 294 , 


.١ح الوسائل: ج6١ ص85 الباب 7 من أبواب الكفارات‎ )١( 
.١ح المستدرك: ج” ص5” الباب 7 من أبواب الكفارات‎ )0( 
الوسائل: ج؟١ ص”57١ الباب 45 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح/ا1.‎ )"( 
.١ح الوسائل: ج6١ ص 3808 الباب /ا” من أبواب الكفارات‎ ):( 
قن‎ 


وعن الجعفريات» بسند الأئمة إلى علي (عليهم السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): 
«من خختم بجحلسه بمؤلاء الكلمات إن كان مسيئاً كانت كفارته ونإ كان تعمج اداه 1001 وهي: 
"سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إل أنت» أستغفرك وأتوب إليك")20 . 

وعن غوالي اللثالي» عن سعيد بن جبير» عن النبي (صلى الله عليه وآله)» قال: «إذا قمت من بجلسك 
فقل: سبحان اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت اغفر لي وتب علي»» وقال: «إنه كفارة المجلس)7". 

وعن الشهيد في منية المريد: روي أن النبي (صلى الله عليه وآله) إذا فرغ من حديثه وأراد أن يقوم من 
بحلسه كان يقول: «اللهم اغفر لنا ما أحطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مناء أنت 
المقدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت» ويقول: إذا قام من مجلسه: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


ديل 


إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين»» رواه جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)» وف بعض الروايات: «إن الثلاث 
آياتك كفارة الو . 

الثالث: كفارة الضحكء وهي ما رواه الصدوقء قال: قال الصادق (عليه السلام): «كفارة الضحك: 
اللهم لا ل 

الرابع: كفارة الغيبة» وهي الاستغفار لمن اغتابه. 


.١ح المستدرك: ج” ص5” الباب 71 من أبواب الكفارات‎ )١( 
المستدرك: ج” ص5” الباب 717 من أبواب الكفارات ح؟.‎ )0( 
المستدرك: ج” ص5” الباب /71 من أبواب الكفارات ح".‎ )9( 
.١ح الوسائل: ج6١ ص85 الباب 5 من أبواب الكفارات‎ ):( 
ت يدن‎ 


فعن جعفر بن عمرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: سثل رسول الله (صلى الله عليه وآلم): 
ماكفارة الاغتياب» قال: وتستغفر لمن اغتبته كما ذكرته)7". 

وفع المفيك»«غن أنمن بن ماللكه قال :قال رسؤل الله وضك الله غلية:وآلة/: :ركفارة الاغفيتاب أن 
ل 1 

الخامس: كفارة الطيرة» وهي التوكل» فقد روى السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كفارة الطيرة التوكل)”©. 

وعن عمرو بن جرير» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت» 
وإن شددمّا تشددت»ء» وإن ١‏ تحعلها شيعا اكد 

والظاهر أن المراد بما القضية النفسية لا الخارحية» ويحتمل تأثير النفس في الخارج أيضاً. 

السادس: تقدم في حبر خالد» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام)» أنه قال: «لا شيء في اللطم على 
الخدود سوق الاستعفان والصوية 7 

السابع: كفارة الذنوب عامة» فقد روي عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله وصلى الله 
عليه وآله) يقول: «ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطاياء إسباغ الوضوء عند المكاره؛ وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط»”). 

وف رواية أخرى: «ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطايا ويزيد في الحسنات)» قال (صلى الله غلية 
وآله): «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى هذه 


.١ح الوسائل: ج6١ ص”087 الباب ”7 من أبواب الكفارات‎ )١( 
.١ح (؟) المستدرك: ج"” ص 0" الباب 70 من أبواب الكفارات‎ 
.١ح الوسائل: ج6١ ص85 الباب 0 من أبواب الكفارات‎ )( 
الوسائل: ج6١ ص85 الباب 0 من أبواب الكفارات ح؟.‎ ):( 
.١ح من الكفارات‎ ١ الوسائل: ج5١ ص387 الباب‎ )4( 
من أبواب الوضوء.‎ ٠ الباب‎ 7١١ البحار: جلالا ص‎ )5( 

مدن 





المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة)0"©. 
الثامن: من المكفرات للذنوب ما رواه حشين ين الع أبيةة قال: قال الرضا (عليه السلام) في 
حديث: «من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإمًا تدم الذنوب 


١ 2‏ 
هدما»” ا 


التاسع: يستحب الكفارة لقول (لا والله)» بل و(بلى واللهم)» لما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في 
نوادره» عن عبد الله بن أبي يعفور» عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: «اليمين الي تكفر أن يقول 
الرحل: لا والله» ونحو ذلك»”". 

العاشر: احتناب الكبائر يوجب كفارة الذنوب» فقد روى الصدوقء» عن الصادق (عليه الصلاة 
والسلام) قال: «من اجتنب الكبائر يغفر الله جميع ذنوبه» وذلك قول الله عزوجل: إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريعاً 94 , 

وعن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (عليه السلام)» في قول الله عزوجل: #إ(إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم»؛ قال: «من احتنب الكبائر ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمناً كفر 


الله عنه 0 


الحادي عشر: الوضوء كفارة لحملة من الذنوب» فعن سماعة بن مهران» قال: قال أبو الحسن موسى 
زغلية النثلام): ومن توض] للمقربي: كان وهنوؤة ذلك كقارة ادي نر 'لانوية قليلته إلا الكبائرع” . 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7172 الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء ح". 
2 الوسائل: ج54 ص؟١؟١‏ الباب 5” من الذكر ح/. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص7١١‏ الباب ٠٠١‏ من كتاب الأيمان 17 . 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص١750‏ الباب 460 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد ح4. 
(5) الوسائل: ج١١‏ ص'»١0‏ ”7 الباب 45 من كتاب جهاد النفس من كتاب الجهاد ح0. 
() الوسائل: ج١‏ ص”777 الباب 8 من أبواب الوضوء ح١.‏ 

فض 





وعن سماعة» قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده 
ح حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة» ثم قال لي: «توضأ»» فقلت: جعلت فداك أنا على 
وضوءء فقال: «وإن كنت على وضوءء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من 
ذنوبه في يومه إلا الكبائر» ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله إلا 
0006 

وف رواية أحرى. عن ماعة» قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام): «من توضأ للمغرب كان 
وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في اره ما خلا الكبائر» ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه 
ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر»”"؟. 

وف معناه ما رواه أبو قتادة» عن الرضا (عليه السلام)» قال: «تحديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو (لا 
والله) و(بلى والله)»””. 

وعن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من جدد وضوءه لغير حدث جلد الله 
توبته من غير استغفار»”©. 

وهل الغسل والتيمم واحباً ومستحباً كذلك» احتمالان. 

الثاني عشر: يستحب لمن حج الكفارة ما رواه حسن بن هارون؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» 
قال: قلت له: أكلت خبيصاً فيه زعفران حين شبعت وأنا محرم» قال: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”777 الباب 8 من أبواب الوضوء ح؟. 
(1) الوسائل: ج١‏ الباب 8 من أبواب الوضوء ح4. 
(") الوسائل: ج١‏ الباب 8 من أبواب الوضوء ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ الباب 8 من أبواب الوضوء ح. 
ارس 


«إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمراً ثم تصدق به يكون كفارة لما 
أكلت ولما دحلت عليك في إحرامك ثما لا تعلم»'"©. 

وفي معناه ما روى إبراهيم بن محزم» عمن يرويه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دحلت 
مكة فاشتر بدرهم مرا فتصدق به لما كان متك في إحرامك للغمرةوإذا خريحت من حساك فاشتر 
بدرهم تمراً نتصدق بهء فإذا دلت المدينة فاصنع مثل ذلك)7©. 

الثالث عشر: كفارة الظلم؛ فعن السكوني» عن أي عبد الله (عليه السلام» قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله): «من ظلم أحداً و فاته فليستغفر الله له» فإنه كفارة له»0". 

أقول: معناه أن يطلب الغفران من الله له. 

الرابع عشر: بر الخالة كفارة لبعض الذنوب» لما رواه أبي خديجة سالم بن مكرم» عن أبي عبد الله 
(عليه السلامم» قال: «جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) رجحل فقال: إن ولدت بنتا وربيتها حي إذا 
بلغت فألبتها وحليتها ثم جئت با إلى قليب فدفعتها إلى حوفه» فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا 
أبتاه» فما كفارة ذلكء قال: ألك أم حية» قال: لاء قال: فلك خالة حية» قال: نعم فقال: فأبرها فإمُا 
يمنزلة الأم» يكفر عنك ما صنعت»» فقال أبو حديجة: فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام): مى كان هذاء 
فقال: «كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخحرين»". 

ومنه يعلم أن بر الأم كذلك بالأولى. 

ولا يخفى أن القوم كانوا يقتلون البنات 


.١ح الوسائل: ج9 ص”787 الباب ” من أبواب كفارات الإحرام‎ )١( 

() الوسائل: ج14 ص”587 الباب " من كفارات الإحرام ح؟. 

(") الوسائل: ج١١‏ ص17” الباب 18 من أبواب جهاد النفس ح0. 

(:) الوسائل: ج6١‏ ص 7١5‏ الباب ٠١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح١.‏ 
مدن 


لما ذكر في هذه الرواية» ولحملة من الأمور الأخرء مثل أنهم كانوا يقولون إن الملائككة بنات الله 
والبنت يلزم أن تذهب إليهم» كما كانوا يقتلوفن للفقر الحاضر» وكانوا يقتلوفمن لخوف الفقر في 
المستقبل» كما كانوا يقتلون الولد لهماء قال سبحانه: #إولا تقتلوا أولادكم من إملاق 2"74, و “إوحشية 
إملاق2"”4: ولما كانوا يقولون إن البنت لا تركب فرساً ولا تحوز غنيمة ولغير ذلك» كما ورد بذلك 
التفاسير والتواريخ والروايات في الجملة. 

الخامس عشر: الاستغفار كفارة لمن لم يجد الكفارة المقررة» فقد روى إسحاق بن عمارء عن أبي عبد 
الله (عليه السلام)» قال: «الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن 
يواقع ثم ليواقع فقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة» فإذا وحد السبيل إلى ما يكفر يوماً من الأيام فليكفرء 
وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجريه إذا كان محتاحاء وإن لا يحد ذلك فليسغفر ربه وينوي أن لا 
عرد نخسي ذلك الله كار 0 

وعن داود بن فرقد, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في حديث قال: «إن الاستغفار توبة وكفارة لكل 
من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة)7©). 

وف رواية» سثل (عليه السلام) عن كفارة اليمين» فقال: «يصوم ثلاثة أيام»» قلت: إن ضعف عن 
الصوم وعجزء قال: «يتصدق على عشرة مساكين»» قلت: إن عجزء قال: 


.١6١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

() الوسائل: ج6١‏ ص00 الباب 5 من أبواب الكفارت ح4. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص 000 الباب 5 من أبواب الكفارات ح0. 
رون 


«يستغفر الله ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه» فليستغفر الله ويظهر توبة وندامة)0". 

النادس فلتي لاتيان يد سن علق" البروين كانه كفاةة الم واف ميك "بد ينات قلسن را اه فين 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ومن حلف على عين فرأى غيرها خيراً منها فأتى ذلك فهو كفارة ينه 
وله تحضف 

وثي معناه ما رواه ابن فضال» عن بعض أصحابه, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «من حلف 
على ين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير منها وله حسنة)0". 

السابع عشر: استحباب الكفارة لمن أقسم بدون بر أخيه» لما رواه عبد الله بن سنان» عن رجل» عن 
علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: «إذا أقسم الرحل على أخيه فلم يبرٌ قسمه فعلى المقسم كفارة 


5 
4 006 


وقد ذكرنا ذلك في كتاب الأبمان» ويدل على عدم الوجوب على أحدهما ما رواه حفص وغير واحد 
من أصحابناء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سثل عن الرجحل يقسم على أخيه» قال: «ليس عليه 
شيء إنما أراد إكرامه)0 . 

وعن عبد الرحمن بن أبِي عبد الله» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يقسم على الرجل 
في الطعام يأكل معه فلم يأكل» هل عليه في ذلك كفارة» قال: «لا)”2. 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص25157 الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح. 
(؟) الوسائل: ج7١‏ ص5 ١5‏ الباب 18 من أبواب الأيمان ح”. 
(*) الوسائل: ج7١‏ ص5 ١5‏ الباب 18 من أبواب الأيمان ح4. 
(5) الوسائل: ج7١‏ ص ١175‏ الباب 47 من أبواب الأيمان ح4. 
(0) الوسائل: ج١١‏ الباب 57 من أبواب الأيمان ح١.‏ 
() الوسائل: ج١١‏ الباب 57 من أبواب الأيمان ح". 

رض 





ولذا حمل رواية عبد الله بن سنان الشيخ وغيره على الاستحباب. 

الثامن عشر: ضرب العبد كفارته عتقه» لما رواه أبو بصير» عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ قال: «من 
ظرب ملكا هد من الحدود من غين بعد اوحبه الملوك غلى انفسه الى يكل الضازيه كقارة إلا عنقه 200 

ومعيئ إيجاب المملوك أنه فعل فعلاً أوحب الحد الشرعي؛ والمملوك أعم من الرحل والمرأة. 

التاسع عشر: إجراء الحد كفارة الذنوب» فقد روى حسين بن كثير» عن أبيه» قال: حرج أمير 
المؤمنين (عليه السلام) بسراقة المدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام؛ فلما رأى ذلك أمر 
بردها حى إذا حفت الزحمة» أحرحت وأغلق الباب فرموها حت ماتتء قال: ثم أمر بالباب ففتح» قال: 
فجعل كل من يدخل يلعنهاء قال: فلمًا رأى ذلك نادى مناديه: أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنهاء فإنه لا 
نام حب إرا كان عازه :للف لاني كبنخوي انون التي 

وق خبر ماعز دلالة عليه أيضاً. 

العشرون: كفارة قول الرحل (لا وأبي) ونحوه» فقد روى مسعدة بن صدقة؛ عن جعفرء عن أبيه» عن 
على (عليهم السلام)» قال: «من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك؛ فليتصدق بشيء. ومن قال: لا 
وأبي» فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله»”". 


.١ح الوسائل: ج8١ ص/717” الباب 71 من أبواب مقدمات الحدود‎ )١( 

() الوسائل: ج8١‏ ص 77/0 الباب ١54‏ من أبواب حد الزنا ح0. 

() الوسائل: ج8١‏ ص07: الباب 19 من أبواب حد القذف حل. 
ضرض 





أقول: لا يبعد أن يتعدى ذلك إلى ما أشبه ذلك؛ مثل: لا وعمي, أو لا وجدّيء أو لا وأحيء أو ما 
شيف دن لعل ل: لا حد لك ونحوهء فالملاك واحد عرفاً ولو للتسامح. 


تدرونا 


(مسألة9): حيث إن العتق لا تحقق له في الحال الحاضر فإِنّا ننقل عبارة الشرائع فقط في هذا الموضوع 
مع التعليق على بعض المواضع فقط. 

قال في الشرائع: 

(المقصد الثالث في حصال الكفارة» وهي العتق والإطعام والصيام. 

الأول: القول في العتق» ويتعين على الواحد في الكفارة المرتبة» ويتحقق الوحدان مملك الرقبة أو ملك 
الثمن مع إمكان الابتياع» ويعتبر في الرقبة ثلاثة أوصاف: 

الأول: الإبان» وهو معتبر في كفارة القتل إجماعاًء وف غيرها على التردد» والأشبه اشتراطه» والمراد 
بالإيمان هنا الإسلام أو حكمه؛ ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والصغير والكبير» والطفل في حكم 
المسلم» ويجزي أن كان أبواه مسلمين أو أحدهما ولو حين يولد. 

وفي رواية: «لا يجزي في القتل خخاصة إلا البالغ الحنث)”" وهي حسنة» ولا يجزي الحمل ولو كان 
أبواه مسلمين» وإن كان بحكم المسلمء وإذا بلغ المملوك أحرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم 
بإسلامه وأجزأء ولا يفتقر مع وصفه الإسلام في الإحزاء إلى الصلاة» ويكفي ف الإسلام الإقرار 
بالشهادتين» ولايشترط التبري ثما عدا الإسلام؛ ولا يحكم بإسلام المسببي من أطفال الكفار» سواء كان 
معه أبواه الكافران أو انفرد به السابي المسلم. 

ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد» وهل يفرق بينه وبين أبويه قيل نعم صوناً له أن 
يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر. 


)١(‏ انظر الوسائل: ج6١‏ ص007 الباب ٠‏ من أبواب الكفارات ح. 
فارخلا 


الثاني: السلامة من العيوب» ولا يجزئ الأعمى ولا الأحذم ولا المقعد ولا المنكل به» لتحقق العتق 
بحصول هذه الأسباب» ويجزئ مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو 
إحدى رجليه؛ ولو قطعت رجلاه لم يجز لتحقق الإقعاد» ويجزي ولد الزناء ومنعه قوم استسلافاً لوص فه 
بالكفر أو لقصوره عن صفة الإيمان وهو ضعيف. 

الثالث: أن يكون تام الملك» فلا يحزي المدبر ما لم ينقض تدبيره» وقال في المبسوط والخلاف: يبحزي 
وهو أشبه, ولا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيعا ولو لم يؤد أو كان مشروطاً قال في الخلاف: لا 
يحزي» ولعله نظر إلى نقصان الرق لتحقق الكتابة» وظاهر كلامه في النهاية أنه يحزي» ولعله أشبه من 
حيث تحقق الرق. 

ويجري الآبق إذا لم يعلم موته» وكذلك تحري المستولدة لتحقق رقيتهاء ولو أعتق نصفين من عبدين 
مشت ر كين لم يجزء إذ لا يسمى ذلك نسمة. 

ولو أعتق شقصاً من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه» فإن نوى الكفارة وهو مصر أجزأ إن قلنا إنه 
ينعتق بنفس إعتاق الشقصء وإن قلنا لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك فهل يجرئ عند أدائهاء قيل: 
نعم لتحقق عتق الرقبة» وفيه تردد» منشؤه تحقق عتق الشقص أخيراً بسبب بذل العوض لا بالإعتاق» ولو 
كان معسراً صح العتق في نصيبه» ولا يحزي عن الكفارة ولو أيسر بعد ذلك» لاستقرار الرق في نصيب 
الشريكء, ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صحء وإن تفرق لتحقق عتق لرقبة. 

ولو أعتق المرهون لم يصح ما لم يجز المرتمن. 


ليل 


وقال الشيخ: يصح مطلقاً إذا كان مؤسراء ويكلف أداء المال إن كان حالاً أو رهناً بدله إن كان 
مؤجلاً وهو بعيد. 

ولو قتل عمداً فأعتقه في الكفارة» فللشيخ قولان» والأشبه المنع» فإن قتل خطاً قال في المبسوط: لم يحر 
عتقه لتعلق حق ابح عليه برقبته» وي النهاية: يصح ويضمن السيد دية المقتول وهو حسن. 

ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ولم يكن له عوضء فإن شرط عوضاً كأن يقول: أعتق وعليّ عشرة 


صح ولزمه العوض. 
ولو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه» سواء كان المعتق عنه حيا أو 


ولو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت» قال الشيخ: يصح» والوجه التسوية بين الأحبى 
والوارث في المنع أو الجواز» وإذا قال: أعتق عبدك عي فقال: أعتقت عنكء فقد وقع الاتفاق على 
الإجزاء» ولكن من ينتقل إلى الآمر» قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك»؛ ثم ينعتق عنه وهو 
تحكم, والوجه الاقتصار على الثمرة وهو صحة العتق وبراءة ذمة الآمر وما عداه تخمين. 

ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام» فقد اختلف أيضا في الوقت الذي علكه الآكل» والوجه عنذي أنه 
يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى ملك الآكل. 

ويشترط في الإعتاق شروط: 

الأول: النية» لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص أحدها إلا بالنية» ولابد من نية القربة» فلا يصح 
مختلفة على الأشبه» ولو كانت الكفارات من جنس واحدء قال الشيخ: يجري نية التكفير مع القربة ولا 
يفتقر إلى تعيين وفيه إشكالء أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لابد فيه من نية التعيين» ويجوز تجديدها إلى 
لوال 


كرون 


فروع على القول بعدم التعيين: 

الأول: لو أعتق عبداً عن إحدى كفارتيه صح, لتحقق نية التكفير» إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد 
الحكم. 

الثاني: لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق والصوم والصدقة» فأعتق ونوى القربة والتكفير» 
ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير» ثم عجز فأطعم ستين مسكيناً كذلك» برئ من 
الثلاث ولو لم يعين. 

الثالث: لوكان عليه كفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزا. 

الرابع: لو شك بين نذر وظهار فنوى التكفير لم يجزء لأن النذر لم يجز فيه نية التكفير» ولو نوى إبراء 
ذمته من أيهما كان جازء ولو نوى العتق مطلقاً لم يجرء لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق» 
وكذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة. 

الخامس: لو كان عليه كفارتان وله عبدان فأعتقهما ونوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح., 
لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به» وتحرر الباقي عنهما بالسراية» وكذلك لو أعتق نصف عبده 
عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق كله دفعة» أما لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى التكفير» قال 
في المبسوط يجري وف الخلاف لا يجزي وهو أشبه. لأن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره 
فالسزاية:سايقة على النية“قلة يصنادف: تحصرها ملكا. 

الشرط الثاني: تحريده عن العوضء فلو قال لعبده: أنت حر وعليك كذاء لم يجر عن الكفارة لأنه 
قصد العوضء ولو قال له قائل: أعتق مملوكك عن كفارتك ولك علي كذاء فأعتق لم يجز عن الكفارة 


لأنه قصد العوض» وف وقوع 


درون 


العتق تردد» ولو قيل بوقوعه هل يلزم العوضء قال الشيخ: نعم وهو حسن, ولو رد المالك العوض 
بعد قبضه لم يجز عن الكفارة لأنه لم يجز حال الاعتاق فلم يجز فيما بعده. 

الشرط الثالث: أن لايكون الست محرماء فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رحليه ونوى التكفير 
انعتق ولم يجر عن الكفارة) انتهى كلام الشرائع. 

الأول: تقدم في عبارة الشرائع أنه قال: (وإذا بلغ المملوك أحرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة حكم 
بإسلامه وأجزأ). 

وفي الجواهر: بلا حلاف أجده فيه ولا إشكال. 

ويدل عليه أمور: 


الأرلة لشي الأشكالق كفاية إشازته بالاساهمة موا كان لوكا او غيواملوك كما هو سل 


يكلف الله نفساً إلا ما آناها”"©: ولأنه لو لم تقبل إشارته لزم عدم إمكان الإسلام في حقه وهو بديهي 
البطلان» وللأولوية من إشارته للصلاة وغيرهاء فإذا قبلت منه الإشارة لها قبلت في غيرها كالإسلام 
والإبمان بطريق أولى» ولما رواه في الجواهر مرسلاً: إن رجلاً جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآلهم ومعه 
جارية أعجمية أو خرساء فقال: يا رسول الله عل عتق رقبة فهل تحزأ عي هذه فقال (صلى الله عليه 
وآله): «أين الله تعالى»» فأشارت إلى السماءء ثم قال (صلى الله عليه وآله): «من أنا»» فأشارت إلى أنه 


رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فقال له: «أعتقها فإنها مؤمنة»””". 


.7/5 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الطلاق: ل.‎ )0( 
.7١ ١ص راجع الجواهر: ج77‎ )9( 
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قال في المسالك: (قيل: وإنما جعلت الإشارة إلى السماء دليلاً على إكانما لأنمم كانوا عبدة الأصنام 
فأفهمت الإشارة البراءة منهاء لأن الإله الذي في السماء ليس هو الأصنام, ولا يراد بكونه فيها تحيزه» بل 
عن نفل قوله سيا نه #ل وهو الذي ف الشسماء إله 04), 

ثم قال: (ولا يفتقر الأخرس مع إسلامه بالإشارة المفهمة إلى الصلاة لأنها فرع الإسلام؛ فالمعتبر ثبوت 
أصله لما ذكرناه من الأدلة» وقال بعض العامة: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة» لأن الإشارة 
غير صريحة في الغرض فتؤكد بالصلاة» وحمله بعضهم على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة). 

وما ذكره المسالك وتبعه غيره هو مقتضى القاعدة» إذ لا دليل على الأكثر من الإشارة للإبمان» هذا 
بالإضافة إلى جملة من الروايات الدالة على كفاية الإشارة في الأخرس من باب الإطلاق أو المناط. 

فعن السكون» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة 
تريك ماله وإشازته بإضبعهع00. 

وعن مسعدة بن صدقة» قال: معت حجعفر بن محمد (عليهما السلام)» يقول: «إنك قد ترى من امحرم 
من العجم لا يراد منهم ما يراد من العالم الفصيحء وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما 
أشبه ذلك وهذا يمتزلة العجم وامحرّم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح)”". 

وعن الجعفريات» بسند الأئمة (عليهم السلام) إلى علي (عليه السلام)» قال: «تلبية الأخرس وقراءته 
القرآن وتشهّده في الصلاة يجزيه تحريك لسانه وإشارته بإصبعه)” 2 هذا بالإضافة 


.85 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(0) الوسائل: ج4 ص١٠‏ الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح١.‏ 

(*) الوسائل: ج: الباب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح؟. 

(5) المستدرك: ج١‏ ص 785 الباب 55 من أبواب القراءة في الصلاة ح١.‏ 
كرون 


إلى المناط في ما ورد في باب الأحرس في الطلاق؛ وما ورد فيه في باب الشهادة ونحو ذلك. 

ولو أشار الأحرس إلى الإله فقط دون الرسول (صلى الله عليه وآله)» أو إلى الرسول فقط دون الإله 
ما أمكن التفكيك بين الرسالة والألوهية لم يكف في إسلامه» لاحتمال أن يريد بالاشارة إلى الرسول أنه 
رجحل حكيم كبير كما يقوله كثير من الكفار. 

والظاهر قبول إسلام السفيه والمعتوه ومن أشبه. إذ السفه والعته لا يناي الإقرار بالشهادتين فيشمله 
الأدلة» أما المجنون والمغمى عليه وغيرهما ممن لا عقل له فهل يحكم بإسلامه لجريان الأحكام عليه 
باستلحاق المسلم له» من دفنه في مقابر المسلمين وتزويجه بالمسلمة وغير ذلك أم لاء احتمالان» ولا يبعد 
الحكم بإسلامه لما سيأي في إسلام الطفل إذا استلحقه المسلم» سواء كان مسبياً أم لا كما إذا هلك كل 
أقريالة مثلاً التايع هو لم والنشيحه السلم ونقنا يق المسلمين من غير أن يصق" الإسلام العدم:وصولة إلى 
ذلك الحد. ولعل دليل الفطرة في المجنون وغيره محكم إذا لم يكن له سابق عقل وكفرء أما إذا كان له 
سابق عقل وكفر فالاستصحاب لا يحكم لتبدل الموضوع فيشمله دليل الفطرة إلا إذا كان تابعاً للكفار 
للقطع بحريان أحكام الكفار عليه ما دام تابعاً لهم؛ ولذا لم يقل أحد بأنه إذا مات أجحريت عليه أحكام 
ميت المسلم» كما لم يقل بحواز تزويجه بالمسلم» أو أنه طاهر أو أنه لا يسبى أو ما أشبه ذلك. 

والحاصل: إن طفل المسلم وبجنونه مسلم وإن استلحقهما الكفار للاستصحابء وهما من الكافر كافر 
إلا إذا استلحقهما المسلم. 

الثاني: تقدم في كلام الشرائع أنه يكفي في الإسلام: الإقرار بالشهادتين» ولا يشترط التبري ما عدا 
الإسلام» واستدل في الجواهر بإطلاق الأدلة والسيرة المستمرة من زمانه (صلى الله عليه وآله) إلى يومنا 


هذا. 


ال 


وقال في المسالك في تعليله للحكم المذكور: 

(بأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكتفي بذلك من الأعراب ومن يظهر الإسلام؛ ولا يشترط 
التبري مما عدا الإسلام من الملل الباطلة» للأصل وعدم نقله عن البي (صلى الله عليه وآله) حيث كان 
يقبل من الكافر الإسلام» واعتبر بعض العامة ذلك» وفصل آخرون فقالوا: إن كان الكافر ممن يعترف 
بأصل رسالة النبي (صلى الله عليه وآله) كقوم من اليهود يقولون بأنه رسول مبعوث إلى العرب خاصة 
فلابد من هذه الزيادة في حقه. وإن كان ممن ينكر أصل الرسالة كالوثئ فيكفي لإسلامه كلمتان» وإنما 
يعتبر الإقرار بالشهادتين معاً في حق من ينكرهما كالمعطل والوثئء ولو كان موحد لله تعالى وهو منكر 
للرسالة كفى إقراره يما وفي الاكتفاء يما من اليهودي والنصراني وجهان؛ أصحهما العدم لأنهما مشركان 
في التوحيد» كما نبّه عليه تعالى بقوله بعد حكايته عن مقالتهم: #إتعالى عما يشركون4”"©, وإشراكهم 
باعتقاد إهية عيسى وعزير» وعلى تقدير اخعتصاص هذا الاعتقاد ببعض فرقهم لا يوثق منهم بخلافه فلا 
يكتفى منهم بدون الشهادتين). 

أقول: الظاهر أنه يلزم الاعتراف بالشهادتين في من لا يعترف بالله سبحانه» أما إذا اعترف بالله اعترافاً 
صحيحاً ول يعترف بالرسول (صلى الله عليه وآله) فقط كفى الشهادة بالرسالة قي كونه مسلماً لأنه 
مكرك روط ا بواانع ايسفن اكريق ثرا موظلي الرسو ل حؤملق اعباس نكناد بن ضور 
المسلمين» حيث كان يقول لهم: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»"”: وكان يطلب منهم الشهادة برسالته 
(صلى الله عليه وآله) بعد ذلك كما في قصص كثيرة مذكورة في التواريخ» ومن جملتها قصة من أرسله 
إلى اليمن وغيره» إنما كان لأن أكثرهم ما كانوا يعترفون بالله الذي يعتقد به المسلمون» وإن كان فيهم 
الأحناف أيضاً. 


.5377 سورة النمل: الآية‎ )١( 
المناقب: ج١ ص05.‎ )0( 
"١ 


ريخلل حل آنه وصلى: الل غليةة ولع للك مق قل أن :طالب :وغليه السلا الذي كنات معرففا 
بالألوهية الاعتراف به ثانياء فإن عائلة الرسول (صلى الله عليه وآله) من أبويه وجده وعمه وأم علي 
(عليهم الصلاة والسلام) جميعاً كانوا على دين إبراهيم (عليه السلام)؛ ومن كان على دينه (عليه السلام) 
كان يتقراف الله سيسات 

أما اعتراف المشركين به تعالى» ولذا قال القرآن عنهم: #إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأ يؤفكون4”"» وقال: #إولئن سألتهم من نزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض من بعد موقا ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون #”"؛ فكان اعتراف 
الشرك, ولذا كان اللازم نفي ما عداه من آلمتهم الباطلة» فكان اللازم أن يقولوا: لا إله سواه تعالى 
يثنا لاله الواح الخد القره العرمم سو بركزترا سين بانظماء الشهادة بالرسالة أيطنا. 

أما مسألة الجمع بين الشهادتين وغيرهما كالاعتراف بصحة جميع الأديان الحالية من نصرانية ويهودية 
وبحوسية وما أشبه مع الإسلام» فالظاهر أنه يوجب عدم الإسلام كما هو شائع عند جماعة من مثتقفي 
الغرب الذين يقولون بعدم المنافاة بين التدين بالنصرانية والإسلام أو باليهودية والإسلام» إلى غير ذلاك» 
فاللازم لتحقق الإسلام نفي ما عداه. 

أمّا أن الرسول (صلى الله عليه وآله) لم يكن يطلب النفي ممن يؤمن به. فلأنه لم يكن في ذلك الوقت 
تعارف في الجمع بين دينين» ولو كان لظهر لنا من التواريخ والتفاسير والروايات وغيرهاء وإلآ فمن 
البديهي أن المعترف بدينين أحدهما الإسلام لا يعد في عداد المسلمين. 


."١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.507* (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 
لحان‎ 


ويدل على ما ذكرناه ما رواه الكليئ بسنده إلى الزهري؛ قال: دخل رجحل من قريش على علي بن 
الحسين (عليهما السلام)» فسألوه كيف الدعوة إلى الدين» فقال: «تقول: بسم الله الرحمن الرحيمء 
أدعوك إلى الله عزوحل وإلى دينه» وجماعه أمران أحدهما معرفة الله عزوجل والآخر العمل برضوانه» وإن 
معرفة الله عزوجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والقيومية على كل شيء, 
وأنه النافع الضار» والقاهر لكل شيء, الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 
وأنعمدا عوفة: ووعوواس دوا نامحد تخي اللي الى افيف نغروي وما متيو الى الناكت ل ينانا 
أحابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين)0". 

فقوله (عليه السلام): (وما سواه هو الباطل) يدل على لزوم الاعتراف ببطلان ما سواه» بل ظاهر 
الأدلة الدالة على طلب المسلمين من الكفار الإقرار .كما جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) من عند 
لله تعالى هو نفي ما عداه أيضاً. 

فقد روى دعائم الإسلام» عن أب عبد الله» عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين (عليهم الصلاة 
والساقم: أذ رسال الل رسك الل عله الم كان إذان يفيت يفا عسوي ومن مرانهها ترف ادق 
خاب ناه ولي معندمن لفون "اوقل قروا بسي انارق شيل اللدوعاق ننه رمجول اله 
(صلى الله عليه وآله)» ولا تقاتلوا القوم حي تحتجوا عليهم بأن تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلآ الله وأن 
محمداً رسول اللهء والإقرار تنا جاء.به من عند الله» فإن أحابوكم فإخوانكم في الدين» فادعوهم حيتقذ إلى 
النقلة من ديارهم إلى دار المهاحرين» فإن فعلوا وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ١١ الوسائل: ج١١ ص١" الباب‎ )١( 
اران‎ 


المسلمين يحري عليهم حكم الله الذي على المسلمين» وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيبء فإن 
أبوا عن الإسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرونء فإن أجابوكم إلى ذلك فاقبلوا منهم, 
وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم)”". 

ثم إنه قد تقدم عن الشرائع قوله: (ولا يحكم بإسلام المسبي من أطفال الكفار» سواء كان معه أبواه 
الكافران أو انفرد به السابي المسلم). 

أقول: مقتضى القاعدة هو أنه لو انفرد الطفل عن الأبوين بأن لم يكن ملحقاً يمما وعن أشبههما بل 
كان تإيننا لمن سول كان "مسي أو قيرز ابديى أنه يتفي بق الكو آنا بعناة ل قلحي أن أولاة 
المشركين والكفار يلحقون بآبائهم في النار ونحو ذلك فلا بد من أن يؤول يما إذا كان الأولاد كباراء إذ 
إلا تزر وازرة وزر أحرى» مطلقا وهذا حكم عقلي غير قابل للتخصيصء بالإضافة إلى أنه شرعي 
أينضا. 

فما في الصحيح: عن أولاه للش كين تعوتون: قبل أن يلقو الشف قال كنا يراد به أحكام 
الكافر» وما في الخبر: «أولاد المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة»”" يراد به 
إذا كانوا مثل آبائهم مش ركين. 

ونحوه ما في رواية أحرى: «أطفال المؤمنين يلحقون بآبائهم» وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم»". 

وعلى أي. فخي كان تابعا للكفار كان مثلهم؛ أما إذا تبع المسلم كان مثله» فإن أدلة الفطرة 
محكمة؛ قال (عليه الصلاة والسلام): «كل مولود يولد على الفطرة» وإئما أبواه يهوّدانه وينصرانه 
لتنا" ١‏ 


.١ح من أبواب جهاد العدو‎ ٠١ المستدرك: ج١ ص57 ؟ الباب‎ )١( 

)١(‏ البحار: جه ص ١90‏ ح77. 

(9) البحار: جه ص 5795 ح١؟.‏ 

(5) البحار: جه ص717 ح1. 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص48 الباب 48 من أبواب جهاد العدو ح”. 
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ومقتضى إطلاقه أنه كذلك إلا فيما حرج وهو الطفل التابع للكافر. 

ففي خبر حفص: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب 
فظهر عليهم المسلمون بعد ذلكء» فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار»”2 الحديث. 

فإن العرف يفهمون منه أنه ليس إلا للتبعية» وهي موجودة في المقام أيضاً. 

هذا بالإضافة إلى أنه مقتضى قوله (عليه الصلاة والسلام): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فالقدر 
المحرج من هذا هو طفل الكافر وبحنونه التابعين له» لانصراف الأدلة عن غير التابع» ولذا ذهب 
الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد وغيرهم إلى أنه إذا سبي الطفل منفرداً يتبع السابي في الإسلام 
خلافاً لجماعة آخر حيث ذهبوا إلى عدم الاتباع وبقائه على كفره. 

والحاصل: إن (دليل الفطرة)'" و(الإسلام يعلو)"" و(لاتزر)”» و(أن ليس للإنسان إلآ ما سعى) 
و(ان كل امرئ ما كسب رهين)27 وغيرها يدل على أن الطفل والمجنون إذا لم يتبعا الأبوين والعائلة 
وفرهكديل كان اقانعين الك نيوان كاشسيايا نتيا كنا و حك اللمل وان كارك من تلك الاذلة 
التابعان للكفارء أما إذا لم يتبعا أيهما بأن كانا في صحراء منفردين أو في حزيرة أو ما أشبه ذلك كانا 


محكومين بحكم الكفر من جهة النجاسة وعدم إحراء مراسيم المسلم على ميته للاستصحاب. 


.١ح الوسائل: ج١١ ص88 الباب 47 من أبواب جهاد العدو‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١١‏ ص48 الباب 48 من أبواب جهاد العدو ح”. 

(*) الوسائل: ج1١‏ ص 7726 الباب ١‏ من أبواب من موانع الإرث ح١١.‏ 
(5) سورة الأنعام : الآية .١55‏ 

(4) سورة النجم : الآية 539. 

(1) سورة المدثر: الآية 77. 


ان 





أما الأحاديث الواردة في لزوم كون الطفل مولودا في الإسلام مثل ما رواه محمد بن مسلم» عن 
أحدهما (عليهما السلام) في حديث الظهارء قال: «والرقبة يحري عنها صبي ما ولد في الإسلام»”". 

ورواية حسين بن سعيد» عن رجاله. عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول لله (صلى لله 
عليه وآله): «كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل» فإن الله تعالى يقول: #إفتحرير رقبة مؤمنة 
قال: يع بذلك مقرة قد بلغت الحنث» ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام»”" . 

ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)» قال: سألته عن الظهار هل يجوز 
فيه عتق صبي» فقال: «إذا كان مولوداً ولد في الإسلام أجزأه»”". 

ورواية معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المظاهرة» قال: «عليه تحرير 
رقبة»» إلى أن قال: «والرقبة يجري بما الصبي ممن ولد في الإسلام»©. 

فالمراد به التابع للمسلم؛ لوضوح أنه لا مدحلية في الولادة في الإسلام» فإذا ولد وكان أبواه كافرين ثم 
أسلما يكون كافياً بلا إشكال؛ فيكون حال التبعية للمسلم حال إسلام الأب الكافر أو نحوه في كفاية 
إسلام الطفل للملاك. 

ويؤيده ما رواه كردويه الحمداني؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» في قوله: #إفتحرير رقبة مؤمنة# 
كيف تعرف المؤمنة» قال: «على الفطرة»”» فإن الخارج منه ما هدمت فطرته بتبعيته للكافر الآن حقيقة 
ل اانتسوهدارا كينا ادم أما ها اداه اقيق داندل يه 


.١ح الوسائل: ج0١ الباب /ا من كتاب الكفارات‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج5١‏ الباب / من كتاب الكفارات ح5. 

() الوسائل: ج5١‏ الباب / من كتاب الكفارات ح5. 

(5) الوسائل: ج5١‏ الباب ١‏ من كتاب الكفارات ح7. 

(0) الوسائل: ج5١‏ ص205 الباب /ا من كتاب الكفارات ح. 
ان 


الرواية» بل وربما يؤيد ذلك جملة من الروايات المطلقة واي يقطع بخروج التابع للكافر فعلاً منه» ففي 
ما عداه يكون المرجع الإطلاق والعموم. 

مثل ما رواه السكونء قال: قال علي (عليه السلام): «الولد يجري في الظهار)”". 

وعن فضل بن المبارك» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قلت له: جعلت فداك الرحل 
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ولا يجدها كيف يصنع» فقال: «عليكم بالأطفال فأعتقوهم» فإن حرحت 
مؤمنة فذاك» وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شيع”". 

وعن دعائم الإسلام» عن أبي حعفر (عليه السلام)» إنه قال: «يجزي في الظهار رقبة ما كانت» صامت 
وصلت أو لم تصل» صغيرة أو كبيرة)(". 

وعن الحلبي؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «لا يجزي في القتل إلا رحلء ويجزي في الظهار وكفارة 
000 

ولذا قال أخيراً في الجواهر: (مضافاً إلى نصوص الفطرة؛ بناء على أن معناها الولادة على الإسلام إلا 
أ الأتريق توود انه وستعتر اه بتك النقريياك لدو تونية عاق بذللقة أو أن -معداها الرلادة على الاسام ا 
أن أبويه يهوّدانه مثلاً للتبعية له والتربية عنده» فم انقطعت عاد إلى حكم مقتضى الفطرة» ومقتضاها 
الحكم بإسلام المتولد منهم يعوتهما عنه وبقائه منفرداً لولا الإجماع. ورا كان أيضاً في حبر السكوني 
دلالة على المطلوب أيضاً لقوله: 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ الباب / من كتاب الكفارات ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ الباب / من كتاب الكفارات ح7. 
(9) المستدرك : جا ص17 من كتاب الكفارات ح١.‏ 
(:) الوسائل: ج90١‏ الباب ا من كتاب الكفارات ح4. 
حن 


«والنسمة الى لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة» ولعله لذلك وغيره كان خيرة الدروس ذلكء وهو لا 
يخلو من قوة). 

ومراده بخبر السكون ما رواه السكون» عن جعفر بن محمد عن أبيهء عن علي (عليهم السلام) قال: 
«الرقبة المؤمنة الى ذكرها الله إذا عقلت والنسمة الى لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة)0©. 

ثم قال الشرائع: (ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردد). 

أقول: استدل المانع بقوله (عليه الصلاة والسلام): «عمد الصبي حطأ تحمله العاقلة)”"©. 

وقوله (صلى الله عليه وآله): «رفع القلم عن الصبي حى يحتلمي”". 

والروايات المذكورة في باب الحجرء مثل ما عن حمران» عن أبي جعفر (عليه السلام)» في حديث قال: 
«إن الجارية ليست مثل الغلام» إن الجارية إذا تزوجحت ودخل يما ولا تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع 
إليها مالمهاء وحاز أمرها في الشراء والبيع» وأقيمت عليها الحدود التامة وأحذت لما ويما»» قال: «والغلام 
لا يحوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حي يبلغ حخمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينببت 
قبل ذلك)9'. 

وعن أبي الحسين الخادم؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم مف 
يجوز أمره» قال: «حيى يبلغ أشده»»؛ قال: وما أشده؛ قال: «احتلامه» 2 الحديث, إلى غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب /ا من كتاب الكفارات ح8. 
(0) الوسائل: ج9١‏ ص7٠”‏ الباب ١١‏ من أبواب العاقلة من كتاب الديات ح". 
(") الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح١٠.‏ 
(:) الوسائل: ج١‏ الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح؟. 
(5) الوسائل: ج1١‏ ص57 ١‏ الباب ؟ من كتاب الحجر ح0. 

اي 


لكن مقتضى القاعدة قبول الإسلام من المميز وإن لم يكن مراهقاء لا لما دل على صحة طلاق من بلغ 


عشرا ونحوه. 
مثل ما رواه ابن أبي عمير» عن بعض رجاله؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «يجوز طلاق الصبي 
إذا بلغ عشر.سنين0, 


وفي رواية أخرى: «يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عقن ع 

وعن سماعة» قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته» فقال: «إذا طلق للسنة ووضع الصدقة 
في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز»"”". 

ولالما دل على أن الرشد بحفظ المال كاف في دفع ماله إليه مما يكون قبل البلوغ أيضاً. 

مثل ما رواه الصدوقء قال: روي عن الصادق (عليه السلام)» إنه سكل عن قول الله عزوجل: لإفإن 
آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم#» قال: «إيناس الرشد حفظ المال»ي0). 

ولالما دل على قبول وصيته وعتقه وشهادته في الجملة. 

ولالما دل على تعزيره ونحوه. 

بل لما دل على قبول الرسول (صلى الله عليه وآله) إسلام الصبيان» ويدل عليه قبوله (صلى الله عليه 
وآله) إسلام علي (عليه السلام) قبل بلوغه؛ فإن علياً (عليه السلام) وإن كان إماماً قبل أن يخلق الله آدم 
(عليه السلام) كما في أحاديث متواترة» إلآ أن في الظاهر كان له أحكام سائر المسلمين إل ما حرج 
بالدليل» وليس قبوله (صلى الله عليه وآله) إسلامه من حواصه (عليه السلام). 

وقد نقل العقد الفريد”© في حديث احتجاج المأمون على أربعين فقيهاًء ومناظرته 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص5 5” الباب ”7 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائعه ح؟. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص 550” الباب ٠”‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائعه ح5. 
() الوسائل: ج6١‏ ص 550” الباب ٠”‏ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائعه ح/,. 
(:) الوسائل: ج1١‏ ص”57 ١‏ الباب ١‏ من كتاب الحجر ح5 . 
(5) البحار: ج59 ص95 الباب ١6‏ ح؟. 
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إياهم في أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أولى الناس بالخلافة» قال: يا إسحاق أي الأعمال كان أفضل 
يوم بعث الله رسوله (صلى الله عليه وآله)» قلت: الإخلاص بالشهادة؛ قال: أليس السبق إلى الإاسلامء 
قلت: نعمء قال: اقرأ ذلك في كتاب الله يقول: #والسابقون السابقون أولئك المقربون» إنما عيى من 
بصق !إل الالعلام» :فول غليك: أحد أستق غلبا إل الإستاطي فتفانيا آم الوتسن دعبا ابكسل وجو 
حديث السن لا يجوز عليه الحكم, وأبوبكر أسلم وهو مستكمل يجوز عليه الحكم. 

قال: أحبرنئ أيهما أسلم قبل؛ ثم أناظرك من بعده في الحداثة والكمال. 

قلت: علي أسلم قبل أبي بكر على هذي الشريطة. 

فقال: نعم؛ فأخبرني عن إسلام علي حين أسلم لا يخلو من أن يكون رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
دعاه إلى الإسلام أو يكون إطاماً من الله. 

قال: فأطرقت» فقال لي: يا إسحاق لا تقل إهاماً فتقدمه على رسول الله (صلى الله عليه وآلم)» لأن 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يعرف الإسلام حي أتاه رسول الله عن الله تعالى» قلت: أحل بل 
دعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الإسلام. 

قال: يا إسحاق فهل يخلو رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاه 
بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسه؛ قال: فأطرقت» فقال: يا إسحاق لا تنسب رسول الله (صلى الله عليه 
وآله) إلى التكلّف فإن الله يقول: #أوما أنا من المتكلفين ©. 

قلت: أجل يا أمير المؤمنين بل دعاه بأمر الله» قال: فهل من صفة الحبار حل ذكره أن يكلف رسله 
دعاء من لا يجوز عليه حكمء قلت: أعوذ بالله. 

فقال: أفتراه في قياس قولك يا إسحاق إن علياً أسلم صبياً لا يحور عليه الحكم قد تكلف: رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) من دعاء الصبيان ما لا يطيقون» فهل يدعوهم الساعة ويرتدون بعد ساعة فلا يحب 
عليهم في ارتدادهم شيء» ولا يجوز عليهم حكم الرسول (صلى الله عليه وآله)» أترى هذا جائز عندك 
أن تنسبه إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)» قلت: أعوذ بالله. 

وفي المقام بحث طويل مذكور في كتب العقائد لا يهمنا التعرض له» بل 


ثيه 


وجوب الإسلام على الصبي وعدم معذوريته إذا لم يسلم بعد تمام الحجة عليه ومعاقيته في الدنيا 
والآخرة هو الظاهر من قوله سبحانه: 9إإِنْ الْذينَ تتوفَاهُمُ المَلائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كم قالوا 
كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قالوا أ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله واسعّة فتهِاجِرُوا فيها فأوافات مَأُواهُمْ حَهَنَمُ 
وا لق لقي امد ار( لخم ين ا ار خان با سا 0:8 ل ليكول حير ولا ون يات 
فأولعك عَسَى :الله أن يَحْمْوَ عَنْهسُمْ وكات الله عَمُوًا مور 27..فإن حغل الولدان.ي قيال الزجال والفساء 
دليل على أنهم أيضاً كالرجال والنساء مكلفون بالإسلام والهجرة. 

ومنه يعرف وجه النظر في ما ذكره المسالك حيث قال: (وجه التردد من ارتفاع القلم عنه الملوحب 
لسلب عبارته وتصرفاته الي من جملتها الإسلام» ومن تمامية عقل المميز واعتبار الشارع له ف مثل الوصية 
والصدقة؛ ففي الإسلام أولى» ولأن الإسلام يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمناء 
فمباشرته للإبمان مع عدم إيمان أبويه أقوى, والوجه عدم الحكم بإسلامه بذلك). 

وإن تبعه الجواهر عند تردد الشرائع المتقدم بقوله: (ولعله لاعتبار عبارته في الوصية وغيرها مما تقدم 
سابقاً والإسلام أولى منها بذلك» وفيه: إنه لا يخرج عن القياس الممنوع عندناء نحو التعليل بأن الإسلام 
يتعدى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مؤمناً فمباشرته للإبمان مع عدم أبويه أقوىء 
وإطلاق ما دل على حصوله بقبول الشهادتين إنما هو لبيان عدم الحاجة إلى قول آخر غير قولهما)”". 

هذا بالإضافة إلى خبر السكو المتقدم(". 


)١(‏ سورة النساء: الآية /ا9 و1/8. 

(؟) جواهر الكلام: ج77 ص707. 

[فرة الوسائل: جع ص 0017١‏ الباب لا من كتاب الكفارات ح8. 
5١‏ 





ولا يخفى أنه لا يلازم قبول إسلام غير البالغ» كون كفر غير البالغ إذا كان , ف ابوه علي كوي 
بحكم الكفر والارتداد في قتله ونحو ذلك؛ إذ دليل «الإسلام يعلو»”" ونحوه مما تقدم محكم في باب 
الإسلام» وليس مثل هذا الدليل في باب الكفرء فالمرحع فيه قاعدة (عمد الصبي) و(رفع القلم) وما أشبه. 

نعم يشكل تزويجه بالمسلمة ونحو ذلك من باب الاحتياط في الفروج» فلو كفر أو كفرت بالشيوعية 
مثلاً لا يروج بالمسلمة ولا تزوج بهء والاحتياط دفنهما في مقبرة غير المسلمين وغير الكفار» والمسألة 
بحاحة إلى مزيد التتبع والتأمل. 

ثم إنك حيث عرفت كونه محكوماً بالإسلام يجميع أحكامه إذا أسلم وهو مميز» لا يبقى الكلام فيما 
ذكره الشرائع بعد ذلك بقوله: (هل يفرق بينه وبين أبويه قيل: نعم صوناً له أن يستزلاه عن عزمه وإن 
كان بحكم الكافر)» نعم لو قلنا ممقالة الشرائع وغيره يجب أن نقول بوجوب ذلك من باب الأهمية 
المستفادة من «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ونحوهء اللهم إلا أن ينقض بأولاد الكفار فإنهم لايعزلون وإن 
كانت العادة أنهم يستزلوفهم» ولذا قال الجواهر: وإن كان لا يخفى عليك عدم صلاحية ذلك لإثبات 
الوحوب على وجه ينقطع به حكم ذمة الوالدين لو كان ذمياً مثلأ» فتأمل. 

كما أن ثما تقدم يظهر وحه النظر في قول المسالك؛ حيث قال: (وينبغي القول بتبعيته حينئذ للمسلم 
في الطهارة إن م نقل بإسلامه حذرا من الحرج والضرر اللاحقين من يحفظه من المسلمين إلى أن يبلغ» إذ 
لو بقي محكوماً بنجاسته لم يرغب في أخذه لاقتضائه المباشرة غالباء وليس للقائلين بطهارة المسبي دليلاً 


.١١ح من أبواب موانع الإرث‎ ١ الوسائل: ج١١ ص7176 الباب‎ )١( 
بحن‎ 


ووجهاً بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى ماذكرناه ونحوه). 

إذ الحرج والضرر إنما يقدر بقدرهما ولا يوحبان إنشاء الحكم الكلي على المشهورء هذا بالإضافة إلى 
أن الدليل أخحص من المدعىء إذ من الممكن إمكان أن يحفظه المسلم عند الذمي الكافر الذي لا يضر 
بإسلامه» كما أن على قول الشرائع وغيره أنه إِنْما يفرق بينه وبين أبويه إذا كان أبواه يحرضانه على الكفر 
أو يوجبان له الكفر دون ما إذا لم يكن كذلك,ء فالحكم المذكور غالبي لا على نحو الكلية. 

ثم إن ظاهر من في بلاد الإسلام أنه مسلم؛ ومن في بلاد الشيعة أنه شيعي» ومن في بلاد الكفر أنه 
كاون :وين لوز ازاذك الاق اندها لدو إن شور الفافى الأسانز تله افد قزةااماث الشالت: ناهر 
حكم عليه بغسله وإرئه كأحكام المخالف» وكذلك بالنسبة إلى غيره» ويدل عليه جملة من الأدلة اليّ 
ذكروها في أرض الإسلام وسوق المسلم وبلد الإسلام وغير ذلك» وقد ألمعنا إلى بعض الأحكام المذكورة 
في كتاب اللقطة. 

ثم في المسألة فروع كثيرة بعضها بمكن الاحتياط فيهاء وبعضها يتعارض الاحتياط مثل ما لو كفر 
المراهق وله زوجة مسلمة؛ إلى غير ذلك. 


م 


(مسألة١٠١):‏ في الكفارة المخيرة مثل الإفطار بالحلال في شهر رمضانء لا يكفي نصفا الكفارة» مثل 
إطعام ثلاثين وصيام ثلاثين أو بنسب أخرىء, وذلك لأن ظاهر النص والفتوى كفارة كل كاملة» 
وكذلك لا يكفي نصف شبع مائة وعشرين إنسان بشبع نصفي بطن لواحدء ولذا قالوا في باب النكاح 
لا يصح أن ينكح الأمة نصفها ملكا ونصفها عقداًء وكذلك حال سائر الكسور مثل ثلث شبع ثلاثة 
بطون بإطعام ثلاثة طعاماً واحداًء أو النكاح ثلثين عقداً وثلناً ملكا إلى غير ذلك» وهكذا ذكروا عدم 
صحة عتق نصف عبد في باب الكفارة. 

قال في الشرائع: ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين لم يجز» إذ لا يسمى ذلك نسمة. 

وهكذا حال إعطاء القاتل نصفي الدية مثل خمسمائة دينار وحمسين إبلآء وكذلك حال سائر 
الجراحات؛ كما إذا قطع يده فأراد إعطاءه حمساً وعشرين من الإبل ومائتين وحمسين دينارًء وهكذا 
حال ما إذا قتله اثنان فأراد كل واحد إعطاء نصف دية غير شبيه بإعطاء الآخر نصف الدية لولي المقتول. 

نعم لا يبعد صحة إعطاء ولي المقتول لوليين للقاتلين إذا قتلهما نصفين غير متشابمين كل آذ من 
الوليين غير الآخذ الآخر» فإن دليل الوحدة منصرف عن مثل المقام فلا يلزم وحدة الدية المعطاة. 

ولو مات من عليه كفارة مخيرة وكان له وليان» كل يعطي نصف الكفارة فهل لما الاحتلاف في 
الإعطاء» احتمالان. 

ثم إن الشرائع قال: (ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح ول يكن له عوض» فإن شرط عوضاً كأن 
يقول: أعتق وعليّ عشرة مثلاً صح ولزمه العوض). 

أقول: أما العتق فلا نتكلم حوله لما تقدم» فننقل الكلام في الإطعام والإكساءء والظاهر صحته عن 
الغير كفارة بعوض أو بغير عوضء بطلبه أو بدون طلبه؛ لإطلاق أدلة الكفارة الشاملة لكل ذلكء 
والانصراف إلى فعل النفس محل نظر بعد أن 
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ذكرنا في كتاب الوكالة دخوها في كل شيء غير ما خرج بالدليل كالصلاة والصيام ونوهماممن 
وجبت عليه اليومية وشهر رمضان وهو حيء وليس المقام ثما حرج» والاحتياج إلى قصد القربة ولا قصد 
لمن وجب عليه إذا فعله غيره» يرده أنه لا ينافي ذلك» ولذا ورد مثله في زكاة الغير للأغنام الي اشتراها 
من وجبت عليه الزكاة”''» مع وضوح أنها تعلقت بالبائع وهي بحاحة إلى القربة» وهكذا ورد حج الشيعة 
عن الحجة (صلوات الله عليه) أو عن المؤمنين'"» ووردت تضحية رسول الله (صلى الله عليه وآله» عن 
المسلمين, إلى غير ذلك مما يدل على أنه يصح فعل الغير عن غيره حي فيما احتاج إلى النية والقربة؛ 
وح فيما إذا لم يكن بطلب ممن عليه الكفارة. 

ومنه يعلم وحه ما ذكره الجواهر في شرح عبارة الشرائع المتقدمة بقوله: (لأنه حينئذ يكون كالوكيل 
والنائب عنه؛ إذ من المعلوم قبول مثله للنيابة فيندرج في إطلاق الأمر بتحرير الرقبة بعد فرض دعوله في 
ملكه وإن احتلف في وقته» كما ستعرف بعد الاتفاق كما في المتن على أجزائه» لكن قد يناقش بالمنع من 
دخوله في ملكه ممجرد ذلك لأنه ليس من الأسباب الشرعية لذلك؛ ومن هنا كان ا محكي عن ابن إدريس 
صحته عن المعتق لأنه ملكه ولا عتق إلا في ملك, وفيه: إنه كالاحتهاد في مقابلة النص بعد الإجماع 
المحقق على الصحة عن السائل). 

أقول: ويؤيده أنه عقلائي ول بمنع عنه الشارع ما يقتضي بقاءه على مقتضى العقلائية» سواء قصد 
المطعم أن الطعام يدحل كيس الآمر ثم يطعم عنه أو قصد 


)١(‏ انظر الوسائل: ج1 ص77 الباب ” من أبواب من تجب عليه الزكاة. 
(؟) الوسائل: ج48 ص١ ١5‏ الباب 75 من أبواب النيابة في الحج ح١.‏ 


ده؟ 


أنه يطعم عنه بدون دخوله كيس الآمر. 

ثم إن ذكر العوض كان عليه العوضء؛ وإِن ذكر بلا عوض كان بلا عوضء وإن لم يذكر أحد 
الأمرين» فالكلام فيه كما ذكرناه في مسألة: ألق متاعك في البحر ونحوه؛ ثما هو طويل فلا داعي إلى 
تكراره. 

ومنه يعلم أن إطلاق قول بعضهم بعدم العوض للبراءة» وقول بعضهم بالعوض لأنه قد أتلف ماله 
بأمره في مصلحته» بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قالوه فيما لو قال: أدّ ديئ» فأداه عنه» لوضوح 
عدم اعتبار ملكية المدفوع عنه في وفاء الدين» فالمتجه الضمان موف هم 1ن لأهور ذلكء؛ إذ لا يكون 
ذلك إلا على جهة القرضء لأن المفروض كونه وكيلاً عنه بأمره فإن قاعدة احترام مال المسلم تقتضي 
القند | تتاف المأنون لعسيمد كرس “كرو كاذ عع يكز تناس ا بدني شفكرق قد انلك ميال 
الغير فهو له ضامن وإن كان بإذنه إن لم يكن على وحه البحانية» إلى آخر ما ذكروه اتتصاراً لإطلاق هذا 
القول أو هذا القول» محل تأملء بل اللازم التفصيل الذي ذكرناه. 

وما تقدم يعلم الحال في قول الشرائع: (ولو تبرع بالعتق عنه؛ قال الشيخ: نفذ العتق عن المعتقق دون 
من اطق فد سواء كان الجق عه عيا أو عيبا نول أعدق الوادت عن للبت ون ماهلا من مال الينيث 
قال الشيخ: يصح, والوجه التسوية بين الأحنبي والوارث في المنع والجواز). 

أقول: والوجه ما ذكره الشرائع من عدم الفرق بين الأحبي والقريب» الوارث وغير الوارث» لأنه 
مقتضى إطلاق ما ذكرناه» سواء في العتق أو الإكساء أو الإطعام» ولذا قال المسالك: (الوجه الإجزاء عن 
اميت مطلقاً وني وقوعه عن الحي نظرء وإن كان الوقوع لا يخلو من قوة). 


الول 


ومنه يعرف وجه النظر فيما عن حاشية الكركي حيث اختار الإجزاء عن اميت مطلقاً دون ادي 
قائلاً: 

(فإن الفرض أن الأحنبي نوى العتق عن ذي الكفارة» فيقع منه لعموم «لكل امرئ ما نوى»"2, ولا 
حن ناته مرق كله جني دهن الندى تلاش نر عق العزايةرة تنا “فتاه لدم هي :لوف ادر 
عيذ كان اف قرفا ويكفي في التمسك بانتفاء المانعية عدم تحققها تمسكاً بالأصل. أما الحي فلا يجحزي 
غنه عطلنا إلا ياف إن له يودي ضف دون إلا يفدله ولو نثزاية "قينا #ذتعل' فيد اليايقه هذا هن الذي ساق 
إليه الدليل). 

ولذا رده الجواهر بقوله: فمن الغريب ما معته من الكركي من عدم إجزاء التبرع في وفاء دين الحي. 

أما قوله بعد ذلك: (فالأقوى عدم الفرق بينهما في البطلان هنا لولا حسن بريد)”"'» فقد عرفت ما 
فيه من إطلاق أدلة الوكالة والشواهد الي ذكرناها من الصحةء وحسن بريد مقيد لما ذكرناه أيضاًء فقد 
سأل الباقر (عليه السلام) عن رحل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا 
و ننه اسمداعى ابنتواة الجن اماك بنارا اناك تود كدان يكوه موز انس تدال :رن كانعة 
الرقبة الى كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق سائبة لا ولاء لأحد عليه»» قال: 
وإن كانت الرقبة على أبيه تبرعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء العتق ميراث لجميع ولد 
الميت من الرحال»»؛ قال: «ويكون الذي اشتراه فأعتقه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من 
المسلمين أحرار يرثونه» وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا 


من غير أن يكون أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه إذا لم يكن للمعتق 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص5” الباب © من أبواب مقدمة العبادات‎ )١( 
جواهر الكلام: ج77 ص؟757.‎ )١( 
لاه"‎ 


وارث من قرابته)7©. 

ويؤيد الإطلاق الذي ذكرناه ما روي في باب الحج» عن الفضل بن العباس» قال: أتت امرأة من 
خثعم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن 
يلبث على دابته» فقال لحا رسول الله (صلى الله عليه وآله): «فحجي عن أبيك)”". 

ثم الظاهر أنه لو قال: أطعم عبنء يقع الطعام للآمر ثم يكون طعاماً للفقراء» فهو مثل أدّ ديي» وكذلك 
قوله: أعتق عين وما أشبه. نعم لا يبعد في مثل الإطعام وأداء الدين ونحوهما أنه لا يدحل في ملك الآمرء 
وانما يصح عنه ويقع بدله على الآمرء وقد ذكرنا في كتاب البيع صحة أن يخرج أحد العوضين عن كيس 
ويدحل الآخر في كيس آخر. 

قال في الشرائع: ؤوإذا قال: أعمق عبدك عبي؛ فقال: أعتقت عنك» فقد وقع الاتفاق على الاحزاءء 
ولكن م ينتقل إلى الآمر» قال الشيخ: ينتقل بعد قول المعتق: أعتقت عنكء ثم ينعتق بعده وهو تحكم). 

والظاهر أنه يقع الملك الآنامائي الذي ذكره الشيخ المرتضى في المكاسب تبعاً لغيره فيما إذا قلنا بلزوم 
الملك في مثل العتق الذي ورد فيه أنه «لا عتق إلا في ملك»» وإليه أشار الجواهر بقوله: (مكن الاكتفاء 
بالتقدم الذاق الحاصل فيما بين العلة والمعلول نحو ما قلناه في شراء من ينعتق عليه ونحو ما يقال فيما لو 
قال: أنت وكيلي على بيع داري مثلاًء فيقبل الوكالة بأن باع مثلاء فإن البيع حيتكذ 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص : الباب 5٠‏ من كتاب العتق ح7. 
(0) المستدرك: ج7١‏ ص17 الباب 0 من أبواب النيابة من الحج ح١.‏ 
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كاشف عن قبول الوكالة وهو إيجاب للبيع وقد حصل في زمان واحد لكنهما مترتبان طبعاء ونظائره 
في ذلك كثيرة» بل قد يقال إنه يكفى في الصحة اتحاد زمانفهما لصدق كون العتق في ملكء, إذ ليس معناه 
اعتبار تقدم الملك على العتق زماناء والتمليك المزبور إن شئت جعلته من القرض بغوض أو من التمليك 
به نحو الهبة المعوضة أو من التمليك البحانى حيث لا يكون عوضا أو نحو ذلكء فإنه بعد أن صار وكيلا 
غئه /بأمرره روسو اله إنانة امار :ريطا :قاراد ذا كان إلى كل اكته معزقها على الذعال فق تناف وات 
التوكيل في شيء توكيل في لوازمه» ونحوه ما لو قال له: اشتر لي كذا بثمن منكء أو زوج فلانة .مهر 
١ . ٠. 34 : 0 3‏ 
الأمر جار ف كثير من الأبواب مفروغ من صحته)" ©. 

أقول: لكنك عرفت أنه لا حاجة إلى دخوله في ملك الآمر بعد صحة عتق الآمر وإطعامه عنه ونحوهما 
بعوض أو بلا عوض. 

ومنه يعلم وجه النظر في جملة من الأقوال الخمسة الي ذكرها المسالك في الباب» حيث قال: 

وقد اخملك العلماء اق «وقت :دخولهوذكروا فيه وجوها: 

أحدها: إن الملك يحصل عقيب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال. 
للعتق وهو الأمرء والكل سبب لزوال ملكه عنه بالإعتاق» وهو قول المفيد والعلامة وولده فخر الدين. 

وثالثها: إنه يحصل الملك للمستدعى بالاستدعاء» ويعتق عليه إذا تلفظ المالك بالإعتاق. 


.77 جواهر الكلام: جا ص5‎ )١( 
لك الا‎ 


ورابعها: إنه يحصل الملك والعتق معاً عند تمام الإعتاق. 

ذعامنيخةا باه خض الام االقزرن “بسيغة لمق وكرن غنان لغيه كاسنا عو نمق لدف ليت 
وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو وقوع خلل فيها دال على عدم حصول الملك بالأمر لعدم 
حصول ما يعتبر في صحته وهو اقترانه بالأمر بالعتق. 

ثم إن المسالك أشكل على كل واحد واحد من الأقول المذكورة ما لا داعي إلى تفصيل الكلام فيهاء 
وقد ذكرنا شبه هذه المسألة في كتاب المكاسب عند تعرض الشيخ المرتضى لثلها فلا داعي إلى تكراره. 

وقد علم مما تقدم وجه النظر في قول الشرائع: (والوجه الاقتصار على الثمرة وهي صحة العتق وبراءة 
ذمته وما عداه تخمين)» ولذا أشكل عليه الجواهر بقوله: (قد عرفت تحقيق الحال على وجه لا يأ فيه 
شيء من وجوه الإشكال؛ بل قد عرفت عدم اختصاص المقام» بل هو جار فيه وفي نظائره» وإن كان ما 
ذكره المصنف فيه استراحة عن تحليل المسألة). 

وهو كما ذكره, إذ ليس الكلام في الثمرة وإنما في الوحه المصحح لتطبيق المسألة على القواعد العامة؛ 
كما هو شأن الاستنباط في كل أمثال هذه الموارد الي تعرف الثمرة ولا يعلم انطباقها على أية قاعدة من 
القواعد وكثيراً ما يؤثر المعرفة لذلك بحريان سائر الفروع المرتبطة بتلك القاعدة لا بقاعدة أخرى. 

كما يعرف أيضاً وجه النظر في قول الشرائع بعد ذلك» حيث قال: (ومثله ما إذا قال له: كل هذا 
الطعام» فد اختلفوا في الوقت الذي بملكه الآكل» والوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول ولا ينتقل إلى 
ملك الآكل). 

إذ مقتضى القاعدة أن الأمر حسب ارادة الآمر والآكل» فقد يريد أن يعلكه 
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ثم يأكله والآكل ينوي ذلكء وقد يريد أن يأكل ملك الآمر» وقد يريد غير ذلك من الصور الممكنة. 

أما ما ذكره الشرائع من اختلافهم في الوقت الذي بلكه الآكل» فقد ذكر في الجواهر قولحم بأنه هل 
هو بتناوله ف يده أو بوضعه في فيه أو بازدراد اللقمة» بعد الاتفاق على عدم ملكه بوضعه بين يديه 
قال: (وفرعوا على ذلك جواز إطعامه لغيره على الأول دون غيره من الأقوال» لكن لا يخفى عليك أنه لا 
داعي هنا إلى اعتبار الملك إذ الإباحة تكفي في الجواز إلى آخر أمره). 
ثم إن ثما ذكرناه من صحة تمليك المأمور للآمر ثم عتقه» أو عتقه عنه بدون تمليك» بعوض أو بغير 
عوض إلى غير ذلك ظهر وجه قول كاشف اللثام: إنه يمكن القول يمثله في مسألة الإعتاق أيضاًء فإن 
النص والإجماع إنما هما على أن الإعتاق إنما يكون في ملك ويكفي في صدقه هنا ملك المعتق ولا محذور 
في إجزاء الإعتاق عن غير المالك» ولذا صدقه الجواهر حيث قال: قالت: هو كذلكء لأن ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على إرادة اعتبار الملك تمن يكون العتق له إلا ما حرج بالدليل كعتق الوارث عن 
الميت للخبر الذي سمعته» ومراده بالخبر حسن بريد المتقدم. 

أقول: ومراد كاشف اللثام من النص ما في جملة من الروايات: 

مثل ما رواه منصور بن حازم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه 
وآله): «لا طلاق قبل نكاح؛ ولا عتق قبل ملك)”"2. 


.١ح الوسائل: ج7١ ص”, الباب 0 من كتاب العتق‎ )١( 
51١ 


وعن مسمع أبي سيارء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «لا 
ققق إلا يف تقر 

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتق ولا طلاق 
إلآ بعد ما بملك الرجل)7". 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في كتاب العتق. 

ثم إنه لا يقع الإطعام عن الكفارة بدون أن يملك المطعم الشيء في كفارة نفسه, أو بدون أن يملكهه. 
أ كاسن كنار :| تان اعرن ]مان لقي اذا أل اساكا تن الس نيوو اقضفه النلن اطعوقةا 
كفارةً إذا قلنا: إن الحيازة متوقفة على نية الاستملاك» وذلك لأنها بقيت على إباحتها الأصلية؛ فالآكلون 
ايا كلون اه لا تمل وكاء كما ذكرنا تفصيل الاحتياج إلى النية في كتاب إحياء الموات. 


)١(‏ الوسائل: ج1١‏ الباب 0 من كتاب العتق ح؟. 
(؟) الوسائل: ج1١‏ الباب 0 من كتاب العتق ح”. 
حون 


(مسألة :)١ ١‏ قال في الشرائع: (يشترط في الإعتاق شروط: 

الأول التي لأشعياكة تسيل وعوها قلا نض باحدها إلا بالنية ولاب من في الفرية: 

أقول: حيث إنه لا يختلف الحال في باب النية في المقام بين الإكساء والإطعام والإعتاق والصيام نذكر 
بعض الكلام في ذلكء ففي الإطعام مثلاً يشترط النية والقربة: لأنه ظاهر من اقترانه بالصيام الذي 
يشترطان فيه» كما تقدم في كتاب الصوم والعتق الذي يشترطان فيه. 

فعن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحدء عن أب عبد الله (عليه السلام) إنه قال: 
دلا عتق إلا وا أريد يه وص ا 

وعن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا عتق إلآ ما طلب به وجه الله 
عزوجل»"". 

إل عرفا فين الرؤاياث الواردة ق هذا الباب: 

وف غاية المرام للصيمري: (يشترط ف التكفير النية المشتملة على الوجه والقربة والتكفير» فلو نوى 
الوحه والقربة ول ينو عن الكفارة لم يجر» وهذه الشروط بمجمع عليها)» لكن فيه ما ذكره الجواهر عليه 
بقوله: (وإن كان فيه ما فيه ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في اعتبار الوجه وعدمه الذي قد عرفت 
البحث والخلاف فيه في محله). 

ولو ل ينو الكفارة ولو ارتكازاً لم يرتبط الأمر بالكفارة» مع أن الظاهر لزوم 
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الربط» أما إذا كانت عليه إطعامات متعددة فلأنه لا يقع عن أحدها إلا بالنية» لما عرفت أن حاله 
حال العتق والصيام وهما بحاجة إلى الربط مع الواحب الذي هو عليه إذا كان الواحب متعدداء وأما إذا 
كان عليه إطعام واحد فإن الإطعام يصح واجباً ومستحباً في هذا الحال» فيبقى التعدد الملوحب لفرزه 
بالنية» وسيأق بعض الكلام في مسألة التعيين. 

ثم إن الشرائع قال: (فلا يصح العتق من الكافر ذمياً كان أو حربياً أو مرتداً لتعذر نية القربة في حقه). 

لكن الظاهر تمشي قصد القربة من الكافر المعتقد بالله» من غير فرق بين النذر والعهد والوقف 
والصدقة والعتق والكفارة وغيرهاء إذ لا دليل على عدم تأتيه منه» بل تأتيه منه بديهي» ولذا صح خمسه 
عن الأرض المشتراة مع وضوح أن الخنمس بحتاج إلى قصد القربة» وقد ذكرنا في كتاب النذر وغيره 
بعض تفصيل الكلام فيه ولذا كان المحكي عن الكركي أنه قال: (إن كان كفره بجحد الربوبية: أو لم 
يعتقد كون العتق قربة أو أعتق عن الكفارة لم يصح وإلا صح). 

وإن كان في كلامه الأخير نظر» حيث إنه إن اعتقد بالكفارة وأعتق عن الكفارة لا و جه لعدم 
الصحةء وإيراد الجواهر عليه وعلى غيره بقوله: (إن كلامه لا يخلو من نظرء لا لعدم مشروعية عباداتنا في 
دينهم لإمكان فرض ذلك خخصوصاً في مثل العامة» بل يمكن فرض وقوع ذلك من بعضهم بعنوان أنه 
مذهبه ولو جهلاء بل لإمكان دعوى التواتر في نصوصنا أو الضرورة من مذهبنا على أنه لا عبادة لغير 
لمزم مطلقاء لأنه يعتبر فيها موافقة الأمر من حيث دلالة ولي الله تعالى شأنه عليه» ولذا قرن طاعته 
بطاعتهم ومحبته .محبتهم» فمن جاء بعبادة موافقة لأمره لكن لا من حيث دلالة وليه عليه لم تكن 
صحيحة؛ والأمر في الشريعة السابقة بعد نسخها غير 


وان 


كاف في الصحة» وإن وافق الأمر في شريعتناء ومن هنا تعذر على الكافر بجميع أقسامه نية التققرب 
المأحوذ فيه ملاحظة الأمر بواسطة ولاة الأمرء وكذا المخالف» ولا صحة في وقفهم وصدقاهم وإنما لما 
حكم الصحة في بعض ما جرت السيرة والطريقة على استعماله كذلك من مساجدهم وبيعهم 
وكنائسهم ونحو ذلكء؛ لا الصحة الحقيقية الى يستحق فاعلها الثواب على فعلها من حيث صدق امتثال 
الأمر على وجهه المستازم عقلا بقاعدة اللطف استحقاق الثواب» ولا الموافق للأمر الذي قد عرفت أنه 
يعتبر في امتثاله مالاحظة من كان الواسطة به). 

غير ظاهر» إذ الكلام في مقامين: 

الأول: في تأق قصد القربة منه» وهذا لا ينبغي الإشكال فيه إذ قد عرفت تأي قصد القربة من الكافر 

والثاني: في الصحة» وهي .عبن ترتب الأحكام عليه ولا شك فيه» فهل يقال بأن الحاج من المخالفين 
عبده» والمصلي واجباً يقطع صلاته أو ما أشبه ذلك» وهل يقال: إنه لا يحب أمرهم بالمعروف وميهم عن 
المنكر إذا تركوا الصلاة والصوم والحج وغيرهاء أما الصحة بمعئ الثواب فلا إشكال في أن الله يثيب في 
وغيرهم من أنهم لا يحترقون في النار. 

ونان لقان“ الكام فإنغ ير نيدو دشيو للداميى مولن قال سهان نينا فشكل انين 
المتقين 274 بالإضافة إلى الروايات المتواترة الدالة على أن 
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امار 


أعمال المحالفين يعظلى للموالين في يوم القيامة ما يدل على أن أعمالهم لا الثواب ولو تفضلاًء ولو 
قيل: إن ذلك تفضل فلا يرتبط بالمقام» قلنا: مطلق الثواب تفضل كما حقق في علم الكلام» مع أن 
الكلام في الصحة والفساد ليس من جهة الثواب» وإنما من جهة القضاء والكفارة وما أشبه. ولذالو 
أسلم المخالف وقد عمل لا يقال له أعد. بخلاف ما إذا لم يعمل حيث يجب عليه الإتيان كما حقق في 
محله. 

نعم ورد في الزكاة نصوص خاصة بوجوب الإعادة إذا لم يضعها موضعها من أهل الولاية ثما يدل 
على آله إذا وضعها قي أهل الزلأية لا يلزم خليه الأعاذه أبضاء آنا القصر والعائد فل يعد آذ يقال قينا 
بالنسبة إلى ما ذكرناه في الصوم والصلاة والحج والاعتكاف بحرمة القطع ووجوب الإتيان كوحوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» إلى غير ذلك. 

ومنه ظهر وجه النظر ف قول الجواهر بعد ذلك: (ومن الغريب دعوى هؤلاء الفضلاء الصحة في 
الكافر غير الجاحد» مع أن مقتضاها اندراحه في المطيع» بل لابد من ترتب الثواب عليه بقاعدة اللمقف 
لكونه وافق الأمر وجاء بالمأمور به على وجهه الذي أراده الله تعالى منه» لأن ذلك مقتضى الصحة وعدم 
ترتب الثواب على هذا الفرض مناف لقاعدة اللطف» كما أن التزامه مناف لضرورة المذهبء» بل الدين 
وكأن الذي دعاهم إلى ذلك جريان السيرة على إجراء حكم الصحة على مثل مساجدهم وكنائسهم 
وبيعهم ونحو ذلك» وقد عرفت عدم الصحة فيها بالمعئ المزبور» بل هو إجراء لحكمها لمصلحة من 
المصالح» فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن وأما ما عدا ذلك فلا). 


مون 


إذ قد عرفت أن الأصل هو الصحة بالمعى الذي ذكرناه» والخارج منه يحتاج إلى الدليل لا العكسء أما 
ما ادعاه من أن التزامه مناف لضرورة المذهب والدين فإن أراد الثواب الكامل الذي يعطى للموالى فهو 
كذلكه وإن أزاد مطلق'النؤاي الذي ذكرتناة فيو ظاهر من الآيات والرواياتع قال سيتحانه هوت “الا 
دَفْعُ الله اناس بَعْضَهُمٌ ببَعْض لَهُدَمَتْ صَوامعٌ وبَعٌ وصَلّواتٌ ومُساحد يُذْكَرُ فيهًا اسْمُ الله كغيرًا 
ولَينْصْرَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إن الله لوي عزيز 74" 

أما الروايات المذكورة في الوسائل والمستدرك في أبواب مقدمات العبادات فليست فيما ذكرناه 
إطلاقاء مثلاً ورد عن الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: وأما لو أن رحلا قام ليله وصام شاره وتصدق 
يجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله تعالى شأنه فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه» 
ما كان له على الله حق في ثوابه» ولا كان من أهل الإبمان»”". 

وقال (عليه السلام) أيضا في حبر آحر: «من دان الله بغير سماع من غير صادق ألزمه الله التية يوم 
الفناية 03 

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «قد جعل الله للعلم أهلها وفرض على العباد طاعتهم بقوله: 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم* وبقوله: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
خلمه الذرن بيغيطؤنه 4 وبقوله: #ووكونوا مع الصادقين © وبقوله: ##وما يعلم تأويله إلا الدع 
والراسخون في العلم#» وبقوله: #وأتوا البيوت من أبوابما# والبيوت هي بيوت العلم الذي 


.5٠ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(1) الوسائل: ج١‏ ص١3‏ الباب 59 من أبواب مقدمات العبادات ح؟. 

() الوسائل: ج8١‏ ص؟؟ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى ح؟١‏ و .١5‏ 
يون 





استودعه الله عند الأنبياء» وأبوابما أوصياؤهم, فكل عمل من أعمال الخير يحري على يد غير الأصفياء 
وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسننهم مردود غير مقبول» وأهلهم في محل كفر وإن شملهم وصف 
الإبمان»0©. 

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) » أنه قال لعلي (عليه السلام): «أنا مدينة العلم وأنت بايماء فمن 
أتى من الباب وصلء يا علي أنت بابي الذي أوتى منه وأنا باب الله تعالى» فمن أتاني من سواك لم يصل 
ا اا 

وعن مجموعة الشهيد» عن الببي (صلى الله عليه وآله) قال: «والذي بعثئ بالحق لو تعبد أحدهم ألف 
عام بين الركن والمقام ثم لم يأت بولاية علي والأثئمة من ولده (عليهم السلام) أكبه الله تعالى على 
منخريه في الا 

وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)» إنه قال: «لا يقبل الله عملاً لعبد إلا بولايتناء فمن لم يوالنا كان 
من آهل تفده الآية #لوقدتها إلى ما "عسلوا من غلمل تجعلناة نغباء درا لي 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله)» إنه قال: «فرض الله على أمى خمس خصال: إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام شهر رمضانء» وحج البيت» وولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده (عليهم السلام)» 
والذي بعثنٍ بالحق لا يقبل الله عزوجل من عبد فريضة من فرائضه إلا بولاية علي (عليه السلامم» فنمن 
والاه قبل منه سائر الفرائض» ومن ل يواله لم يقبل الله منه ضرفا ولا عدلاً ومأواه جهتو وساءتث 


ال 
مصيرا)» 2 . 


)١(‏ الوسائل: ج8١‏ ص”57١‏ الباب ١7‏ من أبواب صفات القاضي ح45. 
(1) الوسائل: ج8١‏ ص 5378 الباب ‏ من أبواب صفات القاضي ح٠5.‏ 
(9) المستدرك: ج١‏ ص75 الباب 777 من أبواب مقدمات العبادات ح 7 . 
(5) المستدرك: ج١‏ ص75 الباب 717 من أبواب مقدمات العبادات ح5. 
(5) المستدرك: ج١‏ ص75 الباب 77 من أبواب مقدمات العبادات ح19. 
اس 


إلى غير ذلك من الروايات» فإنها كلها محمولة على المعاند أو المقصر» وذلك لقوله (صلى الله عليه 
وآله): «رفع عن أمى تسع»”", ولقؤلهة رع السالاة والسافم بزاع رجز ركب أمرا يجهالة فلا شفيء 
عليه””» إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الجهل ونحوها. 

ويؤيد ذلك أن الإمام أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) أيقظ النائمين في مسجد الكوفة للصلاة» 
ومنهم ابن ملجم'"» وأن الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام) قال للحر: «تصلي بأصحابك وأصلي 
بأصحابي»» لكن الحر امتنع عن ذلك وصلى مع الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام)”2 مع العلم أن 
أصحابه كانوا محاربين للإمام» بل قيضا إلك أنه قات يق للف فكات امن اشة"العالفين ىق دلحلة 
الوقت» وكذلك الإمام الحسين (عليه الصلاة والسلام) حرض عمر بن سعد على الصلاة» حيث قال له: 
اسع شرائع الإسلام)” . 

ويؤيده أيضاً أن المنافقين محكومون بكل الأحكامء مع العلم أن المنافق أسوأ من المخالف» لأنه كافر 
قلا بان يعاق وها ١م‏ :مود ةلافس البو اف رز لوانت 


)١(‏ الخصال: ص7١4‏ ص؟ ط المدرسين قم. 
(1) الوسائل: جه ص5 5” الباب 7١‏ من أبواب الخلل في الصلاة ح١.‏ 
(9) البحار: ج57 ص١58.‏ 
(5) البحار: ج45 ص7716. 
(0) البحار: ج44؛ ص175”. 
ايان 


(مسألة7١):‏ قال في الشرائع: (ويعتبر نية التعيين إن احتمعت أحناس مختلفة على الأشبه» ولو كانت 
الكفارات من جنس واحدء قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة ولا يفتقر إلى التعيين وفيه إشكال). 

فول إذا #عددت الكفازارك على و اعند كان أن سند السنية عنسا أو يعلط وعن الاين التعسلة 
فإما أن تتماثل الكفارات ككفارة قتل الخطأ والظهارء أو يختلف كإحدى الكفارتين مع كفارة اليمين» 
فإن اختلفت الأسباب والمسببات» قال الشيخ في محكي الخلاف: وجب التعيين لقوله (صلى الله عليه 
وآله): «إنما الأعمال بالنيات)”"2» فما لم يحصل فيه النية لا يحخزي» ولأن الأصل شغل الذمة ولا يتيقن 
براءتها مع الإطلاق» ولامتناع الصرف إليها جميعاً والبعض ترحيح بلا مرجح, واخختار هذا القول ابن 
إدريس وامحقق. 

وق السؤظ اك بالاطادق مطللقا لكصالة البزاطة تمعن اسعرلاطط وتحميولالاتضال» ويكان اتسير افد إل 
واحدة ما بعينها فيبقى في ذمته أحرى كذلك. 

وأشكل عليه في المسالك بأنه مع اختلافهما حكماً ككفارة الظهار واليمين إن تخير بعد العتق بين عتق 
آخر والإطعام كان العتق الأول منصرفاً إلى المرتبة وهو حلاف الفرض» وإن تعين العتق ثانياً كان منصرفاً 
إلى المخيرة وهو خلاف التقدير» قال: (ولأحل هذا الإشكال فصل العلامة في المختلف فأوجب التعيين 
مع احتللاف الكفارات حكماً لا مع اتفاقهاء ويرد عليه ما لو كانت إحداهما كفارة جمع والأحرى 
مرتبة» فإن حكمهما مختلف والمحذور مندفع» لأن العتق الثاني متعين من غير المحذور المذكور» لاشتغال 
الذمة بعتق معين ثانياً على كل تقدير» إلا أن يجعل هذا من أفراد متفق الحكم من حيث اشتراكهما في 


تعيين العتق اذا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5" الباب 0 من أبواب مقدمات العبادات ح5. 
ا 


لكنه حلاف المفهوم من مختلف الحكم). 

لكن الظاهر لزوم التعيين مطلقاًء إذ حصول الامتثال عرفاً متوقف عليه» فإذا كان الأمر توصلياً بلا 
عدو كنا إذا كيض إناف ويد فكان عليه ماة ديدان واسفر طن مقة ديدارا :كان تغلية لعن كان لازم 
إعطاءهما إياه» من غير فرق بين قصد هذا أو ذاك أو بدون قصد أيهماء لأن ذمته اشتغلت بهما من غير 
فارق. 

أما إذا كان الأمر تعبدياً كما إذا اشتغلت ذمته بصلاة ظهر من يوم وعصر من يوم» ل يتحقق الامتثال 
ا ا 0 رشا 
ترحيح بلا مرجحح., وليس ما في ذمته كلي حى يسقط أحدهما كالدينار في المثال السابق» بل صلاة يجب 
إتيافما بالقصد ولو إجمالاً كأن ينوي أول صلاة فاتته» كما هو كذلك في الأداء بأن ينوي الصلاة الي 
تريقفا ال سان مي ار 

وكذلك إذا كان توصلياً مع امحذورء كما إذا كان عليه لزيد دينار وكان عليه لعمرو دينار أيضاء 
وقال له عمرو: أعط ما أطلب منك لزيدء فإنه مديون لزيد ديناران لكن أحدهما عن نفسه والآخر عن 
غيره» فإنه إذا أعطاه ديناراً بدون النية لم يصح أن يقع منهما معاء لوضوح أن الدينار لا يقوم مقام 
الدينارين» ولا عن أحذهنا لاحتلاف الحكمء فإن إعطاءه دينار دين نفسه يبقيه مديوناً لعمروء وإعطاءه 
دينار عمرو يبقيه مديوناً لزيد» ومن الواضح أن المديونية لزيد غير المديونية لعمرو. 

نعو فكن أن يقال إنذ عل تقدير عدم قصدده 'ق المقام أحدهنا يكون مودياً عنسهما بالسسيف إذ الا 
ترحيح» كما ذكرنا ذلك في بعض مباحث (الفقه)» وليس كذلك بالنسبة إلى ما نحن فيه من الكفارة» 
لأن الأمر يحتاج إلى النية» والنية لا تتحقق إلآ 


ا" 


بالتعيين» ولذا قال في الجواهر: (لتوقف صدق الامتثال عليه عقلاً وعرفاً كما عرفت في كل عبادة 
تعدد جنسه على المكلف به إذ لا مميز للفعل به إلا بالنية» والفرض عدم أمر مطلق يقصد امتثاله. كما 
أن تعدد السبب لا يقتضي تعدد المأمور به دون الأمرء فليس خطابه حينئذ بعتق رقبتين» بل هو مأمور 
علي أخيخها للظهاز باكر للفقل كات مكيل امن فال كل سهما .وله مدل :ل" عالاسطلة وض 
كل واحد منهما وإلاً لم يقع لأحدهما فلا يصدق عليه امتثال أحدهما). 

ومنة يغلم حال ما إذا كان عليه دينار خمساً لبستاته وآخحر حمسا لدازه» فإنه لابد من التعيين» وإلا 
فأي من الملكين يصبح ماله الكامل إذا أعطى ديناراً واحداً بدون قصد أيهما بناء على أن الخمس في 
العين» إلا إذا قلنا بأن الدينار إن أطلقه يقع منهما بالنسبة لعدم الأولوية» لكنه لا يرفع الإشكال فيها إذا 
قصده عن أحدهما بدون تعيين. 

وأولى من ذلك فيما إذا كان عليه دينار خمساً ودينار زكاةء وكان هو من السادة مثلاً حيث يصح 
إعطاء كليهما لسيد مستحقء إذ أي من ماليه ينجو من الحق ماله الزكوي أو الخمسي. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان عليه دينار حمسا ودينار آخر أمره زيد بإعطائه خمساً وهكذا. 

وبذلك كله تبين حال الكفارتين من جنس واحد ككفارتٍ قتل» ومن جنسين كفارة ظهار وقتلء 
ردقا كان ليه كنارة ويغيد كنا أذ كما زد انيدو رطعاء مع متكي ركان تعليه كنار قر رمضان 
حيث يتعذر عليه العتق والصيام مثلاً لاتحاد الجميع في الدليل المتقدم من توقف الامتثال على النية. 

ومنه يعلم النظر فيما عن غاية المرام حيث قال: لم أعرف القول باشتراط التعيين مع تحانس السبب 
لأحد من العلماء» ولكن المحقق جعل فيه إشكالاً وأشكل هليه الصيمرق: فق عي كلانه قسائلاً: إن 


مذهبه في الدروس وجوب التعيين 


هون 


اتحدت الكفارة أو تعددت» احتلف الجنس أو اتحد» وهو ظاهر المصنف ف المختصر لأنه أطلق وجحوب 
التعيين وهو المعتمد. 

وعن الكركي في حاشية الكتاب: المعتمد أنه لابد من التعيين مطلقاء احتلف الأحناس أو تحانست»ء 
لأن الإحزاء إِنّما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على الوحه المأمور به» وإنما يؤثر في وجوه الأفعال النية فلا 
تنعين الكفارة بسبب المعين إلا بالتعيين» ولا يضر قول :شيخنا في شرح الإرشاد أن ا شتراط التعيين مع 
كاب السك" قدو وار اوسن لقان لسعو عونا لا كز | لفلف اق قن التتكال ثرا يشوهده 
القائل مع قيام الدليل حيث لم يثبت الإجماع» ونقل الشيخ عدم الخلاف في ذلك مع عدم تحققه غير 
قادح. 

ولذا قال الجواهر أيراً: (إنه من تعددت الأوامر على وحه يقتضي التنويع لم يحصل الامتفال إلا 
عملاحظة كل واحد منهاء إذ المطلق لا أمر به كي يصح امتثاله» والفعل لا مشخص له مع اشستراكه إلآ 
بالنية» وم كان الأمر تتيودا وإن تعددت أفراده لا يحب التشخيص لصدق الامتثال بدونه 6 وذلك 
ف قضاء أيام شهر رمضان الذي هو في الحقيقة كوفاء الدين» والأمر الضمئئ لا يقتضي التنويع ففي 
الكفارات مع احتماع أسبابما كالظهار والقتل حطاً أو أحدهما مع الإفطار في شهر رمضان لابد من 
التعيين» لأا أوامر متعددة متنوعة» ولا مدحلية لاتفاق حكم الكفارة بالترتيب والتخيير وعدمه» ضرورة 
عدم اقتضاء الأول لاتحاد الأمر الذي قد عرفت أنه المناط في عدم وجوب التعيين). 

وعليه؛ فإذا كان عليه كفارة نذر ونذر صوم فصام بدون تعيين لم يقع عن أيهماء وكذلك إذا كان 
عليه حجان حج نذر وحج استيجار ولم يعين أحدهماء نعم الظاهر أنه إذا أحرم وجب عليه الإتمام ووقع 
مستحباًء إذ الإحرام قابل له 


يفون 


ول ينو الخلافء أما إذا نوى أنه عن أحدهما بطل» وله الإحرام من جديد لأحد الثلاثة. 

ثم إن الشرائع قال: (أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لابد فيه من نية التعيين» ويجوز تجديدها إلى 
الزوال)» لكن مقتضى القاعدة على ما عرفت أنه لا فرق بين الصوم وغيره في ذلك. 

ولذا قال في الجواهر: (لا وجه لقول المصنفء. ضرورة عدم الفرق بين الصوم وغيره من خحصال 
متحدة الجنس» وقول الأصحاب يجب التعيين في الصوم في غير شهر رمضان والنذر المعين يراد منه بنية 
التكفير لا صوص كل شخص من أشخاص سببها المتحد كما هو واضحء أما جواز التجديد إلى 
الزوال فهو أمر حارج عما نحن فيه). 

ثم إنه إذا أعطى للحاكم الشرعي مثلاً عن صلاة قضاء أو صيام أو ذبح أو حج أو ما أشبه عن زيدذ 
وعمرو وبكر وخالد» يلزم عليه أن يعين حين الإعطاء لبكر وخالد وخويلد» للملاك الذي ذكرناه. 
وكذلك حال ما إذا أعطوه قيمة شياة لذبحها عن زيد وأخرى عن عمرو وهكذاء نعم إذا أعطاه 
أشخاص متعددون الخمس أو الزكاة أو ما أشبه لم يلزم نية هذا وذاك عند الإعطاء» وهكذا إذا حاء إليه 
زيد بشاة وعمرو بشاة لم يلزم النية عند الإعطاء للتعيين في الواقع. 

نعم في بعض التوصليات لا يلزم النية وإن كان مختلف الوجه إذا كان بحيث ينصرف الأمر إلى ألحد 
الوحوه إذا لم يعين غيره» فإذا كان عليه دينار لزيد يطلبه منه» ودينار لزيد يطلبه من عمرو وهو وكيل 
عمرو في إعطائه له فقد يعطيه ديناراً بقصد نفسه وقد يعطيه الدينار بقصد عمروء وقد يعطيه بقصد 
كليهما نصفين أو باحتلاف النسبة كثلث من قبل نفسه وثلثين من قبل عمرو أو بالعكس أو ما أشبه 
ولق وقد يطل روا |5 “قلا اسبح الردة و رن ات لسن النقياء #السيد 


0ن 


الحكيم (رحمه الله) ف الشرح. أما إذا لم ينو فالظاهر صحته مشاعاً بينهما بالتناصفء لأنه مقتتضى 
القاعدة» إذ لا أولوية لهذا على ذاك أو بالعكسء ولا انصراف في الإعطاء إلى الاختلاف في النسبة» فيبقى 
مقتضى القاعدة من التناصف» كما هو كذلك في أمثال المقام من توارد العلل المختلفة على معلول 
واحدء حيث لا أولوية لأن تكون هذه العلة هي المؤثرة أو تلكء أو يكون المؤثر بالاختلاف بأن يكون 
من هذه ثلث ومن هذه ثلثان» أو ما أشبه ذلك من احتلاف النسب. 


014 


(مسألة7١):‏ ذكر في الشرائع بعض الفروع على القول بعدم التعيين: 

(الأول: لو أعتق عبداً عن إحدى كفارتيه صح لتحقق نية التكفير» إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد 
الحكم). 

أقول: مقتضى القاعدة أن يكون الأمر كذلك في غير العتق أيضاً كالإاطعام والصيام وما أشبه؛ ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون الكفارتان مترتبتين أو مخيرتين أو بالاحتلاف, لوحدة الملاك في الجميع. 

قلق لكوم عوولك' كانس "العداقا وريه والأس رع سيره ررم له هن إهدافا اط فلحي 
الفعيق ريق عليه القع قانا قره عر" كلف لوقف "الجزاره فنا ب ذفية: المزهاة ريق الأمريق علي إن 
لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى واحدة معينة» وإلاّ لزمه حكم الأخرى خاصة؛ ولو عجز ثانيا 
عن العتق تعين عليه الصوم لما عرفت من العلة بالعتق). 

وهو كما ذكره, نعم لا يأتّ هنا مسألة التنصيف لما تقدم من أن العتق لا يكفي فيه نصفا عبد» لكن 
يمكن التنصيف فيما إذا كان عليه فئتان من الصوم أو من الإطعام حيث يكون صومه ليومين إحدهما عن 
هذا والآحر عن هذاء وكذا بالنسبة إلى الإطعام لما تقدم في المسألة السابقة من عدم الأولوية. 

أما إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين وصوم نذر غير متتابع» وصام فيما لا يسع لشهر ويوم يقع 
عن غير المتتابع» لأن المتتابع لا محل لهء فليس عليه إلا شيء واحد وهو صوم غير المتتابع» ومنه يعرف ما 
إذا كان عليه مثلاً صوم شهر متتابع وصوم عشرة أيام بسبب نذرين فصام في وقت لا يسع الشهر فإنه 
يقع عن نذر عشرة أيام» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

الثاني: قال في الشرائع: (لوكان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق 


كا" 


والصوم والصدقة» فأعتق ونوى القربة والتكفير» ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة والتكفير» 
ثم عجز فأطعم ستين مسكيناً كذلك برء من الثلاث ولو لم يعين). 

أقول: لأن الفرض عدم .وحوب التغيين» فإذا كانت عليه كفارة الظهار والقتل والخر» بناء على أنه 
كفارة ظهار على ما تقدم تفصيل الكلام في ذلك؛ ففعل الكفارات الثلاث وقعت عن الثلاث. 

قال في الجواهر: (وكذا لو كان إحدى الثلاث مثلاً مخيرة» أما لو كانت الثلاث مخيرة فلا حاحة إلى 
اعتبار العجز بخلافه على الأولين)”". 

نم إن الثلاثة في كلام الشرائع من باب المثال وإلاً فالاثنين والأربع وغيرها أيضاً كذلك. 

ثم قال الجواهر: (ولو اجتمع عليه ثلاث كفارات جمع فأعتق ونوى الكفارة مطلقاً فإنه ييرأ من عنق 
واحدة غير معينة» فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلكء فإذا أطعم فكذلكء؛ ثم إن لم يصرفه 
إل وادة معنية ولا أنقن سين امنا إل الاطاوق: 

وهو كما ذكره. 

ولا يقع العتق مثلاً عن اثنين نصف عن هذا ونصف عن هذاء لما تقدم من أن العتق ظاهر في نسمة 
كاملة» وكذلك الصوم لا يقع نصفه عن هذا ونصفه عن هذا. 

نعم يمكن في الإطعام أن يقال بذلك لعدم الترحيح؛ فاللازم إذا أطعم ستين مسكيناً أن يقع كل 
عشرين عن كفارة» إذ لا أولوية في كون الستين عن واحدة أو عن اثنتين أو عن ثلاث بتفاوت النسبة 
أن يكرظ معلا عر واعية عيدرةة وضرع انعد افصو روعي اك ري كه فته الحلا ن زاك مدل ذلك 

ومنه يعلم حال ما إذا كان عليه صيامات مختلفة أو إطعامات كذلكء مثلاً ثلاثة 


.75١ص جواهر الكلام: ج71‎ )١( 
6ن‎ 


أيام للنذر وستين للإفطار وثمانية عشر بدل البدنة» أو كانت عليه إطعام عشرة مساكين وستين 
يكار كذلاك إذا كانيع تدون مفلدس كها ]ذا ندر إن حناق مارو لدو اماه عيية حامو نورت جع 
مسافره صام عشرة أيام» ثم قضيت الحاحتان» فصام ثلاثة أيام فإنه يسقط به ثلاثة أيام عن خمسة عشر 
يوماء أما إذا كان الشرط متتابعاً وصام حمسة أيام لا أكثر فإنه يقع عن نذر خمسة أيام لعدم صلاحية 


كونه عن نذر عشرة أيام» كما ألمع إلى مثل ذلك في المسألة السابقة. 


كن 


(مسألة؛ :)١‏ قال في الشرائع: (لوكان عليه الكفارة ولم يدر أهي عن قتل أو ظهار» فأعتق ونوى 


وفي الجواهر: (بلا إشكالء لما عرفت من إجزاء هذه النية مع العلم بنوع الكفارة وتعددهاء فمع 


والظاهر أن هذه المسألة ليست من هذا الباب» لأنه سواء قلنا بالتعيين في المتعدد أو عدم التعيين لم 
تكن المسألة منه» لانتفاء الملوضوع» لفرض أن عليه كفارة واحدة ولا يدري أهي عن قتل أو عن ظهارء 
فهو مثل ما إذا كان عليه دينار لزيد لكن لا يعلم هل أن الدينار من جهة النذر أو من جهة الطلب 
مثلاًء ولذا قال في الجواهر: (المتجه سقوطه حى مع العلم لأنه متعين في نفسه. والتعيين إنما يحب مع 
التعدد لتوقف صدق الامتثال عليه بخلاف المتعين فإنه يكفي في صدق امتثاله ملاحظة الأمر المتعلق به 
واقعاًء وليس في الأدلة وجوب التعرض للخصوص السبب في النية» ضرورة صدق امتثال كفارة النذر مثلاً 
بقصد الأمر الذي في ذمته وكان في الواقع نذر مثلاً). 

ومنه يعلم حال ما إذا دار الأمر بين كفارة على نفسه أو إعطاء إنسان له مالاً ليعتق عنه أو يطعم 
عاك قاطي أو" أفتق افا تاروع عر سا علية .من تكليك تفي أو تكليقه غير لكلف ذلك هن اقل لغيه 
وكذا لوكانت عليه صلاة يومية إما عن نفسه أو عن أبيه المتوق أو عن الإحارة وما أشبه. 

ثم لو كانت عليه كفارة لكن لا يدري هل هو صوم ثلاثة أيام أو ثمانية عشر بدل البدنة» فالظاهر أنه 
ب عليه صو خاتية غشر يوماً أن الأكثر» لآله يارع غلية أن يرئ ذم من العلى الإتال» والعلحم 
الإجمالي هنا بين طرفين لا يسقط أحدهما بالإتيان بالآخر إذا أتى بالأقل» فليست البراءة هنا محكمة» وإنما 


مثل المقام مثل ما إذا نذر أن يصوم ثلاثة أيام في رجحب 


مون 


أو أربعة أيام في شعبان» حيث لا يصح له أن يصوم ثلاثة أيام في هذا الشهر وثلاثة أيام في الشهر 
القادم بادعاء أصالة البراءة عن اليوم الرابع الزائد. 

وكذا إذا لم يعلم أن عليه صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستين مسكيناء فإنه لا يكفي أن يصوم ثلاثة أيام 
ويطعم ثلاثة مساكينء بادعاء أن الأصل البراءة من العدد الزائد بعد اجتماعهما في عدد معين وهو 
الثلاثة. 

أما الشك في أنه مديون ثلاثة دنانير أو أربعة أو حمسا فإنه يكفي الثلاثة لأنه متيقن» والزائد مشكوكء 
ولا أرتباط بين الأمرين» والفرق بين المقام وبين الثلاثة أيام والثمانية عشر يوماً بالنسبة إلى الصيام أنه إن 
كان أربعة دنانير وأعطى امن أدى سه أن إذآ كان غانية عض يوم وصام ثلاثة أيام م يود شيا 
من الثمانية عشر للتتابع المعتبر فيه. 

نعم إذا لم يكن التتابع واجباً جرت أصالة البراءة عن الزائد في غير مثل ثلاثة أيام في رحب أو أربعة 
أيام في شعبان. 
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(مسألةه :)١‏ قال ف الشرائع ممروجاً مع الجواهر: (لو شلك فيما ف ذمته ين نذر وكفارة ظهار مثلاً 
فنوى التكفير أو النذر لم يجزء لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير» وهو لا يري فيه نية النذر» نعم لو 
نوى إبراء ذمته من أيهما كان مع الترديد بينهما وبدونه كما معته سابقاً جازء لكونه قدراً جامعاً بينهما 
مختصاً ما مع فرض عدم احتمال غيرهما في ذمته)» وهو كما ذكراه. 

ومنه يعلم أن الحكم كذلك فيما إذا كان نذر في ذمته وقضاء لإنسان آخر واحب عليه بالإحارة أو 
بأنه الولد الأكبر الذي عليه صيام أبيه أو ما أشبه ذلك. 

والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون متمكناً من العلم؛ أو غير متمكن» ولذا قال في الجواهر: (يقوى 
الاكتفاء بذلك مع تمكنه من العلمى لما سمعته سابقاً من اتحاد المكلف به وتعينه في نفسه بل وإن لم 
واطف عرية قا اعينه و افيا 00 

وف الماليات لو كان عليه دينار خمساً أو دينار زكاةً وهو عامي فاللازم أن يعطي نصفي دينار لسيد 
وعامي لقاعدة العدل الي ذكرناها في كتاب الخمس وغيره؛ أما إذا أمكن الجمع بينهما لأنه سيد» وجب 
أن يعطي الدينار للسيد من باب الزكاة أو الخمسء ولم يكف إعطاء نصفي دينار لقدرته من الإتيان 
بالمكلف به الكامل. 

ولق :1 يعن هل أنه فقن ان يفت هرما أو انتو ان يصوف يها 1 1 يمل متاو الل قات قب 2 
يصل وجب عليه اليوم من باب العلم الإجمالي» أما إذا صلى كان الأمر من الشك البدوي. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (ولو نوى العتق مطلقاء أي مجحرداً عن الصفة الى تقتضي تشخيصه 
في الواقع لم يجزء لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق» ومع فرض عدم نيتها أقصاه الإطلاق 
انمحرد عن التشخيصء وكذا لو نوى الوجوبء لأنه قد يكون لا عن كفارة ولا عن نذر فهو غير قابل 
2 


7 


.7 جواهر الكلام: ج71 ص57‎ )١( 
١ 


حد ذاته للتشخيص لأنه من صفات الأمر» نعم لو نوى العتق الواحب مريدا به التشخيص أجزأء بل 
لو قصد التمييز بالوجوب كان كذلكء وإن كان الأول أظهر في إرادة التشخيص). 

زع كماد كرام 

ومنه يعلم حال ما إذا كان عليه مستحب وواجب, والواجب عن نذر وكفارة عن نفسه وعن غيره 
بأن كان وكيلا عنه في عتق» ولو كان عليه عتق عن نفسه أو غيره ونصف عتق نذرا مثلا أو وكالة 
فأعتق عبد مما يحتمل أن يكون كله عما عليه كلا أو نصفه عما عليه نصفا كان من هذا الباب أيضا. 
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وشدالة 0: لو كاف غلية انام سكين امسكيا نذق بعنية الاقطان العفدي» ومن جهة فدية شهري 
رمضانء فكرر ستين على واحد مثلاً كان من الفدية» ولو أطعم ستين صح عن أيهماء كا فلن فساه 
التعيين» فإذا أطعم ستين آخر سقطاء وصح أن يكون كل واحد من الإطعامين عن كل واحد من 
السببين. 

أما إذا أطعم واحداً ستين مرة كان الأول عن كفارة الإفطار عمداً. 

والثمرة تظهر فيما إذا ظهر بطلان واحد من الأول بأن كان غنياً حين الإطعام أو كافراً فإنه لم يصح 
أن يطعم واحداً من قبيله الذي كان معه للزوم اخحتلاف الستين في عدد الأفراد» أما إذا ظهر بطلان إطعام 
واحد من الثاني بأن كان حين أطعمه كافراً ثم أسلم وأطعمه التسعة والخمسين صح إطعام الأول الذي 
أطعم أولاً وهو غير واد للشرائطء إلى غير ذلك من :الأمثلة. 


اننا 


(مسألة1١):‏ قد تقدم قول الشرائع: (يشترط في الإعتاق شروطء الأول: النية). 

وقد صرفنا الكلام إلى النية المعتبرة في الصيام والإاطعام حيث لا موقع للعتق في الحال الحاضر. 

ثم قال الشرائع هنا: (الشرط الثاني تحريده عن العوض»ء فلو قال لعبده: أنت حر وعليك كذا لم ييحجز 
عن الكفارة لأنه قصد العوضء ولو قال له قائل: أعتق تملوكك عن كفارتك ولك علي كذاء فأعتقه لم 
ير عن الكفارة). 

أقول: وهنا أيضاً نصرف الكلام إلى الخصال الأخر» فلو صام عن الكفارة بعوض عن زيد يعطيه إياه 
في قبال تكفيره» أو أطعم الستين مثلاً بعوض لم يكف. 

ويدل عليه بالإضافة إلى الإجماع الظاهر من كلماقم ولو في باب العتق لاتحاد المناط وعموم أدلتهم 
أن ظاهر الأدلة لزوم أن يكون تلك الخصال بلا عوض. 

وهذه المسألة لا ترتبط مما ذكرناه من صحة إجارة الوالد ولده أو إنسان آخر بأن يصلي صلواته 
اليومية» أو يصوم صيام شهر رمضان أو ما أشبه» حيث قلنا بصحة ذلك إذا لم يناف ذلك إخلاص الآني 
في وقت نيته بأن ينوي الشرك» وذلك بأن يأ بالواحبات قربة إلى الله تعالى» ويكون داعيه إلى ذلك 
الخو ونا اطي فكوة كانه زف الانيكان لعرارا عه برضا أو حج ميته أو صلاة ميته أو صيامه 
أو ما أشبه ذلك. 

وإنما الفرق أن في الصلاة والصوم يحب عليه وحوبين» من الله ومن المستأحرء كما إذا نذر صلاته أو 
بو كدوك نع قعواة قاد وتدر: 

وإن كان من المحتمل الصحة في المقام أيضاً إذا أخلص في الإنيان بأن لم يضر ذلك بنيته» فأي فرق بين 
اكسظ نوو قد اميم شير عريظ ةن زد إن ساقي ارا مظه ابوه عدر ة االتبتصوة قتحناء 
الكقارة يقري إلى ابن عا 
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وكأنه لذا قال الجواهر بعد أن علل الحكم بالمنافاة للاخلاص المعلوم اعتباره في العبادة: (نعم قد 
يشكل أصل التعليل في الصورتين بأن ذلك إن ناي الإخلاص المعتبر في نية الكفارة نافاه أيضاً في نية العتتق 
امجرد عنهاء بناءء على أنه عبادة» ضرورة عدم الفرق حيتئذ بين النية فيهماء وظاهرهم المفروغية من 
الصحة مع التجرّد عن الكفارة» بل الجعل في الصورة الثانية إن كان منافياً للإخلاص في النية لم يصح 
جعله في الحج والصلاة وغيرهما من العبادات»؛ وكذا الإحارة المعلوم فساد التزامه» لاستفاضة النصوص في 
الإحارة على الحج, فالتحقيق الاستناد في أصل الحكم إلى الإجماع الذي سمعته» أو إلى دعوى ظهور أدلة 
الكفارة في التحرير المحرد عن العوض). 

وعلى أي حالء لو قلنا بعدم الصحة كما هو غير بعيد» فإذا أطعم أو صام في هذه الصورة بطل 
كفارة» وعليه أن يأيِ بالكفارة مرة أخرىء أما إذا كان الأمر على نحو الداعي فلا إشكال في الصحة 
كما أنه يطعم أقرباءه أو من هو من أهل بلده أو ما أشبه ذلكء لأن الداعي لا يتدخل في الأمرء وإِن 
كان يخل بالقربة المجردة امحضة» لكن مثل هذا الإخلال لا يضر بالقربة الب هي شرط في العبادة. 

ثم إن بطل الإطعام والصيام كفارة وكان العوض في قبال الكفارة لم يستحق الفاعل العوضء لأنه لا 
يتمكن مق الإتياق عايكرة له العوض» بل مقتضى القاعدة عدم العقاد الإاخارة إطلاقاء لأنه أعطى نما لا 

ولذا قال في الجواهر: (وما يقال من أن الجعل قد وقع عن العتق والكفارة وقد فعلء وإن كان لا 
يحرئ شرعاً إذ الإجزاء حكم شرعيء وليس للمكلف حى يصح الجعل عليه؛ يدفعه أن الجاعل إنما يجعل 
على الفعل الصحيح شرعاً نحو غيره من الجعل على نحو الصلاة والحج وغيرهماء وتعذر ذلك هنا لا 
يقتضي إرادة 
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الصورة اعضوفيا لكان الجاعل جاهلاً بالحكم الشرعي فالحق عدم استحقاق الجعالة حينئذ. نعم لو 
علم بالقرائن أن الغرض من ذلك تخليص العبد من الرقّ كيف كانء وذكر الكفارة من باب المثال اتحجه 
حينئذ لزومه حت لو قلنا بوقوع العتق عن المالك). 

ويأق مثل كلامه في الإطعام؛ فإذا كان الغرض بحرد صورة الإطعام ولو لم يكن كفارة» أو كانت 
الكقازة مو نانك القال تقو برو الاطعاء سيواة كقازة أن :إطعاما ارده وبع علي إغطاء اليدل طضول 
الصورة» وكذلك إذا كان غرضه المنصب عليه العقد حصوص صورة الصيام» بأن أراد كف ولده نفسه 
غن الأكل والكترب: والتماع :وما أسه كلائق يوم أو و ذللهه لأة الصورة قل عملت سدق 
الجعالة أو الأجرة أو ما أشبه. 

ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر: (وعلى كل حالء لو رد امالك العوض بعد قبضه أو أبرأه قبل 
قبضه لم يجر عن الكفارة أيضاًء لأنه إذا لم يجز حال الإعتاق فلم يجر في ما بعدء نعم لو قال ابتداء عقيب 
الالتماس: أعتقه عن كفارى لا على الألفء؛ كان رداً لكلامه وأجزأه عن الكفارة). 

ومثله يأ في الصيام والإطعام كما لا يخفى. 

ومن الكلام في الإحارة والجعالة يظهر حال ما إذا شرط البائع أو المؤحر أو ما أشبه الإطعام أو الصيام 
عالاه شع وحن عابرا شرك إلى لسقاد بؤرق 6ه جدا ل الك عل لما ران اللشرظ قبي شخ القمرم: 

ولو نذر أن يطعم ستين مسكيناء أو أن يصوم ستين يوماً مثل فاطعمهه يعنوان الكفارة أو ضام 
كذلك» فإن كان لقو طن فييك يشل أن إطعام واي صياء كني وإلآ لى يكفءه وكذلك إذا 
اشترى الطعام بشرط الإطعام» فإن كان الشرط 


لمانا 


الإطعام غير الكفارة لم يكف»ء وإ كان دافا كفو ولواب بالشرط لا يناي كونه كفارة» 
لإطلاق الأدلة. 

ومنه يعلم وجه قول الجواهر» حيث قال: (ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكفارة ففي محكي 
المبسوط لم يجزه عنهاء ولعله لأنه إن جبر على الإعتقاق فهو عتق واجب لغير الكفارة» وإلاً فهو إعتاق 
لغير تام الملكية» لكنه كما ترى ضرورة تناول الإطلاقات له. إذ هو عتق بلا عوض والوجوب بالشرط 
مؤكد للوجحوب عن الكفارة لا إعتاق» ولعله لذا كان المحكي عن التحرير والمختلف الحكم بالإجزاء). 

لكنك قد عرفت أن اللازم التفصيل ف الكلام» وإن كان ظاهر الجواهر صورة الإطلاق لا صورة 
التقييد» ومنه علم أن قول كشف اللثام من أنه (لا يبعد التفصيل بالإحزاء إن تقدم وجوب الكفارة على 
الشراء» والعدم إن تأحر) غير ظاهر الوجه؛ إذ لا فرق بين الأمرين فيما ذكرناه من الإطلاق والتقييدء 
ففي صورة التقييد غير صحيح. وفي صورة الإطلاق صحيح. 

ولو علم بأنه و رد شرط عليه البائع مثلاً شرطأء ولم يعلم هل أن ننه وطراطلة لطا 
حي يصح جعلهما كفارةً أو مقيداً حي لا يصح. فالظاهر جريان أصالة عدم القيد» كما في سائر موارد 
أمقال ذلك 


ان 


(مسألة١):‏ قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (الشرط الثالث: أن لا يكون السبب الموثر للق 
محرماًء فلو نكل بعبده بأن قلع عينيه أو قطع رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجر عن الكفارة بلا خملاف 
ولا إشكالء للنهي المنافي لقصد الطاعة به المتوقف على الأمر به). 

والظاهر أنه أشار بالنهي إلى الروايات الواردة في ذلك: 

فعن الحعفريات» بسند الأئمة إلى علي (عليهم الصلاة والسلام): «إنه قضى في رحل جدع أنف عبده 
فأعتقه علي (عليه السلام) وعزره» ". 

وعنهم (عليهم السلام) قال: «قضى علي (عليه السلام) في رجل جدع أذن عبده فأعتقه على 
000 

وبالإسناد إليهم (عليهم الصلاة والسلام) قال: «رفع إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رحل 
أخصى عبده فأعتق علي (عليه السلام) العبد وعاقبه» وقال: من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد 
فعزر السيد)”". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «إذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا 
بليغاه إلى أن قال: «فإن مثل به عوقب به وعتق العبد عليه ©). 

ثم من الواضح عدم صحة الصوم لوكان حراماء أما إذا كان جائزأً كما ذكروا في صوم شهر رمضان 
أنه إذا كان ضرر قليل يجوز الصوم ويجوز تركه؛ فلا إشكال ف صحة الصوم كفارة» لأنه ليس بمحرم 
حى ينافي الكفارة» بل أدلة الكفارة 


)١(‏ المستدرك: ج” ص٠‏ 5 الباب ١9‏ من كتاب العتق ح7. 
(0) المستدرك: ج7” ص٠‏ 5 الباب ١9‏ من كتاب العتق ح7. 
( المستدرك: جا ص٠‏ 5 الباب ١9‏ من كتاب العتق ح5. 
(5) المستدرك: جا ص١٠‏ 5 الباب ١9‏ من كتاب العتق ح0. 
1 


تشمله» كما يشمله دليل رمضان أيضاء فلا يحتاج إلى القضاء على ما فصل هناك. 
بالشيء لا ينهى عن ضده. 
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(مسألة9١):‏ قال في الشرائع: (القول في الصيام» ويتعين الصوم في المرتبة مع العبجز عن العتقء 
ويتحقق العجز إما بعدم الرقبة وعدم ثمنها وإما بعدم التمكن من شرائها وإن وجد الثمن» وقيل حد 
العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة). 

قال في الجواهر: (ونحوه في التحريرء إلا أنه لا يخفى عليك ما في ذكر ذلك في المقام الذي هو في 
العجز عن الرقبة لا الإطعام» ويمكن أن يكون مراد المصنف بذلك أنه يأتي على هذا القول كون حد 
العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة» ضرورة عدم الفرق بينهما في ذلكء 
ووجهه حيئئذ أن الكفارة من قبيل الديون الى يقتصر فيها على ذلك مع المستثنيات» وإن كان قد يناقش 
بإمكان كون المراد من الوجدان الغين» نحو قوله (عليه السلام): «لي الواحد يحل عقوشه وعرض»”", 
الذي هو مثل قوله (عليه السلام): «مطل الغ يحل عقوبته وعرضه”") . 

أقول: عدم الوجدان عرفي» فيتحقق في مثل زماننا بعدم وقوه الغية ادناه ولو فرض الزمان الذي 
وعد افيه الغييد لكنه لاا يدر :على الشر ادو ون غنم قدرة غردان كفن فق الافقال: إل ما بعهدهة نفاقنة 
كسائر المواضيع العرفية الي لم يعينها الشارع بكيفية خاصة حيث إهم المرجع؛ وكذلك في سائر 
الموضوعات حيث إن الموضوع من العرف والحكم من الشرع» فقد يكون واحداً وإن لم يجد قوت يومه, 
]ةا كان دارو را شان علو معد الفرقة اقزئه يسقد وقل ا كور و جد 


)١(‏ الوسائل: ج7١‏ ص١3‏ الباب 8 من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة ح4. 
(0) انظر الوسائل: ج7١‏ ص١٠‏ الباب 8 من كتاب الدين والقرض من كتاب التجارة ح7. 
لان 


إن وحد قوت سنته لأنه إن أعتقه ل يجد الخادم الضروري لهء فلا يأ في المقام مسألة القوت ولا 
أل نيسيات الاين كما له يقيد ذلك بالغية الذي يمي عق العرك عي إ5 الا “ريل أجل لاه 
بالمقام. 

ورا يؤيد المقام موثق إسحاق بن عمارء عن أب إبراهيم (عليه السلام)» سألته عن كفارة اليمين في 
قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام © ما حد من لم يجدء وإن الرحل ليسأل فْ كفه وهو ييجد. 
فقال: «إذا لم يكن عنده فاضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد)”"©. 

فإن الإمام (عليه الصلاة والسلام) أحال معين ل يجد بإذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله. 

ومن الواضح أن ذلك أيضاً عرفي على ما ذكرناه فالمرجع فيه إلى العرف» وذكر العيال من باب 
الغلبة» وإلاً فكثير من الناس لا عيال لهم. 

قال في الجواهر: (والحديث وإن كان في غير ما نحن فيه من وجدان الرقبة» لكنه تفصيل لمطلق من لا 
عدغن حعتى أنه الك لأريد غاتغناحه من 'قومه قلت غياله وغرزه من .موه فيكون بذكن القورك مفالا 
لك مؤنة وافقبان الزياذة يني اكجل إمكاق الأتيان بالأنور يه وهو عق عند ل السيدللف يكن فقيرا 
ومسكيناًء وحيتئذ يكون المرتب عليه الصوم عدم الحدة للغئ والسعة). 

ومثل عدم الوحدان في لزوم إحالته إلى العرف لفظة عدم القدرة الواردة في جملة من الروايات: 

مثل ما رواه العياشي في تفسيره عن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في كفارة اليمين يطعم 
عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة» أو 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١7 الوسائل: ج6١ ص14 الباب‎ )١( 
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كسوتهم لكل إنسان ثوبان» أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع؛ فإن لم يقدر على 
واحدة من الثلاث فالصيام عليه واحب ثلاثة أيام)©. 

وعن الصدوق في المقنع الذي هو متون الروايات: «واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد» وكسوم لكل رحل ثوبان» أو تحرير رقبة» وهو بالخيار أي الثلاث فعل جازء فإن لم يقدر 
على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات)”". 

ومنه يظهر المععئ فيما رواه الرضوي (عليه الصلاة والسلام): «فإن حلف أن لا يقرب معصية أو 
غراماً م خسن فقك وبحي علية:الكفازة» والكثقارة' إطعاد غشرزة مساكين أو كتسوعم تتويين لكسبل 
مسكين).والكفر ينه بالتيان إن كان .موسرا أي ذلك شاءفعلم والعمر لأ شىء عليه إلا إطعاة عظرة 
مساكين أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلكء الغيئ والفقير في ذلك سواء»””. 

ولذا قال في الشرائع: (فلو وجد الرقبة وكان مضطراً إلى خدمتها أو ثمنها لنفقته أو كسوته لم يحب 
العتق). 

ولما ذكرناه من أن المعيار العرف,. قال في الجواهر: (المراد بالوجدان السعة وبعدمه عدمهاء ولعل 
إيكالهما إلى العرف أولى من ذلك كله؛ وقياس ما نحن فيه على الدين ليس من مذهبناء فتقدير النفقة بما 
تقعث ل مذخلية لد قينا نحن قيةه مرورة عدم كوفاعنوانا لمكب شرع هنا شن سن الكسبات 
والتفه كما اتد'لة إوكلية هنا [احطه ذكر الممسيفاك فق الدون عا أواقيعة بار عن أن الكفنارة 


منه» ضرورة عدم مناسبة ذلك للخلاف بينهم في اعتبار نفقة السنة أو تمام 


)١(‏ المستدرك: ج” ص7” الباب 4 من أبواب الكفارات ح؟. 

(0) المستدرك: ج” ص7” الباب 4 من أبواب الكفارات ح7. 

(9) المستدرك: ج” ص7”” الباب 4 من أبواب الكفارات ح4. 
حكن 





العمن الذي من العلوع عدم دالاتحظة تله اق :وفاء الدين الذي قلا تمتع عنوله لثل المقام خضوصاً يعشند 
ملاحظة ذكرهم له في باب المفلس الذي لا يكون إلا في حقوق الناس دون حقوق الله تعالى). 

ومقتضى القاعدة أن العسر والحرج والضرر أيضاً يوحب الانتقال إلى المرتبة الثانية ثم الثالثة لرفع هذه 
الثلاثة للأحكام الأولية» والفرق بينها أن العسر جسدي والحرج نفسيء والضرر بينه وبينهما عموم من 
وجهء فمن هو مديون يطالبه الدائن ولا قدرة له على الأداء يكون في حرج لضغط المطالبة على نفسهه 
ومن بمشي ف الشمس حي يتأذى بها بدون ضرر ف عسرء وهو فور نال اسمن درق ديه 
ونحوه في ضررء هذا إذا ذكر الثلاثة» أما إذا ذكر أحدها فيطلق على الجميع» كالظرف والجحار والنمجرور 
والفقير والمسكين. 

وعلى أي حالء فوجود أحدها يقتضي الانتقال من الأول إلى الثاني» ومنه إلى الثالث» نعم لا إشكال 
في أن العسر والحرج والضرر اللازمات غالباً لحقيقة العتق أو الصوم أو الإطعام لأنها أمور توجب نقص 
الالسان مالي ار جديا وحتور تقس لاترقم الوحوت» كنا دكروا الاق كك القهاد بر امسن 
وغيرهماء فإنه إذا تحقق شرائطهما لا يرفع وجوبه بقاعدة نفي الضرر أو الحرج أو العسر لأن الأحكام 
المذكورة وضعت في محال الضرر والحرج والعسر الملازمات لها. 

وكيف كانء فمما تقدم يعلم أن ما ذكره الشرائع يجب أن يحمل على ما تقدم من الوحدان العرفي 
قال: (ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسدء ويباع ما يفضل عن قدر الحاحة من المسكنء ولا يباع الخادم 
على المرتفع عن مباشرة الخدمة» ويباع على من جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض الممحوج إلى 
الخدمة» ولو كان 


تددن 


الخادم غالياً بحيث يتمكن من الاستبدال منه ببعض ثمنه قيل يلزم بيعه لإمكان الغئ عنه» وكذا قيل في 
المسكن إذا كان غالياً وأمكن تحصيل البدل ببعض الثمن» والأشبه أنه لا يباع تقسكاً بعموم النهي عن بيع 
المسكم): 

فإن مقتضى القاعدة التفصيل بين المسكن والخادم وما أشبههما الزائد عن قدر حاحته زيادة توحجب 
صدق أنه واحد وقادر» وبينها إذا كانت الزيادة لا توحب الصدقء ولعل الشرائع أراد الثاني. 

ثم الظاهر أنه يتحقق عدم القدرة زمانيا عماء يزه العزقت ده قلدرة قلى تكن مغل من الحتق :بعد عقر 
سنوات لا يسمى الآن قادرا» فإنه يستبعد الالتزام بمثل ذلك في الواجبات الموسع إلى آخر العمر أو إلى 
مدد طويلة» فإن المريض الذي يرجو زوال مرضه بعد سنين لا يصدق عليه الاستطاعة» وهو الظاهر من 
الصحيح إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام. 

حيث ورد ف خبر أبي بصير» عن الصادق (عليه الصلاة والسلام): «جاء رجل إلى النبي (صكى الله 
عليه وآله) فقال: يا رسول الله إن ظاهرت من امرأق» فقال: أعتق رقبة» قال: ليس عنديء قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال: لا أقدر» قال: فأطعم ستين ا كذا في الكافي. 

وفي الوسائل» عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: «جاء رجحل إلى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأق» قال: اذهب فأعتق رقبة» قال: ليس 


عندي» قال: اذهب فصم شهرين متتابعين» قال: لا أقوى» قال: اذهب فأطعم ستين ار 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص058 الباب ١‏ من آداب الكفارات ح؟. 
الا 


ثم لو تمكن من استبدال داره بدار موقوفة تكفيه لم يلزم مع عدم الصدق ويلزم معه. وكذا لوكان له 
داران في بلدين أو في بلد واحد لزوجتيه أو لنفسه ولزوحته» وكذلك إذا كانت الدار له لكنه أعطاهما 
لولده أو لقرابته أو لمن من شأنه أن يعطي الدار له أو ما أشبه» وإِن كانت باقية في ملكه. ومثل البيع 
الصلح والإيجار ونحو ذلك» وكتبه أو فرسه أو حادمه أو غيرها كذلك. 

ومنه يعلم حال ما إذا كان وعدا لكل كان البيع ونحوه بير أو كرك وسور جب التسارية 
المستثنات شرعاً. 

ثم إن الجواهر قال: (بقي الكلام في شيءء وهو ما ذكروه من الإحزاء لو تكلف غير الواحد فأعتق» 
ونوقش بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده. والإثم بترك الوفاء لا يقتضي فساد العتق» ولعل الوجه 
في أصل الحكم بعد الإجماع المزبور دعوى ظهور الأدلة في إرادة التخفيف برفع الوحوب العيئ مع عدم 
الجدة لا أصل المشروعية). 

وهو كما ذكره؛ نعم ينبغي أن يستفى من ذلك ما لو كان تكلفه حراماً عليه ما كان من النهي عن 
العبادة» حيث حقق في (الأصول) البطلان لعدم إمكان مقر بية الحرام, بل لا يبعد عدم الكفاية إذا كان له 
قبح فاعلي بزعمه أنه حرام ومع ذلك عمله؛ وإن لم يكن في الواقع كذلك بأن كان له حسن فعليء لأن 
القبيح فاعلياً يوجحب عدم القرب فلا يمكن المقربية.مثل ذلكء أما لوكان له قبح فعلي فلا يكفي وإن كان 
له حسن فاعلي» لأنه حيئذ ليس مصداقاً للكفارة. 

ثم في باب الوجدان وعدم الوحدان هل الحكم دائر مدار الواقع أو مدار القطع. فإذ) كان واعيدا وهو 
لا يعلم وكفر 


وان 


الدرحة الثانية» ثم ظهر الاشتباه هل يلزم التدارك أم لاء احتمالان» من أن الوجدان طريقي كالعلم؛ 
ومن أنه يصدق قوله: (إني لا أحد). 

نم إن الشرائع قال: (ومع تحقق العجز عن العتق يلزم للظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين وعلى 
المملوك صوم شهر). 

أقول: أما أنه يلزم على الحر صوم شهرين متتابعين فقد ادعى في الجواهر: الإجماع بقسميه عليهء 
تشناما إل «الكتات الئل المشيطة أو التوا 3 

قال سبحانه: #وَما كان لمُؤمن أن يَقَثْلَ مُؤْمًا إل خَطَاءاً ومَنْ قَتلَ مُؤْمنًا خَطَاءا فتَحْرير رقبَة مُؤمئة 
وديّة مُسَلَمَة إلى أَمْله إلا أن يَصّدَقُوا فإن كان من قَوْم عَدُوَ لَكُمْ وهْرَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رقبّة مُوْمنَة وإن كان 
من قَمٍ يَنَكُمْ وبَينَهُمٌ ميثاق فَديّة مُسَلَمَة إلى أله وتخريرٌ رَقبَة مُؤْمئَة فم لَمْ يحل فصيامٌ شَهْرَينٍ 
ماين 5 من الله وكان اللَهُ عَلِيمًا حَكيم204©. 

وقال سبحانه: #والّذينَ يُظاهِرُونَ منْ نسائهم م يَعُودُونَ لما قالوا فتَحْريرٌ رقبّة من قَبْلٍ أن يَقمَاَا 
مشخ هئ تكن لك ا بل ومنو وك خوط لله ولكتون عند 0 

وف رواية حمران» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث الظهارء قال: «وندم الرحل على ما قال 
لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عزوجل: #إالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا» يع ما قال الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمي» قال: فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل 
الأول فإن عليه إتحرير 


.47 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة المجادلة: الآية‎ 
لمانا‎ 


رقبة من قبل أن يتماساث يعن مجامعتها الإذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير» فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً# فجعل الله عقوبة من ظاهر 
بعل النهي ل . 

إلى غيرها من الروايات الي تقدمت بعضها أيضاً. 

أما ما ظاهره التخيير» فاللازم أن يحمل على الآية والروايات المرتبة: 

فعن معاوية بن وهبء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه 
كظهر أمه. قال: «تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين يا 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجحل ظاهر من امرأته قال: «إن أتاها 
فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستيون 0 

ولذا قال الفقهاء: إنه محمول على التقسيم لا التخيير» والتقسيم يناسب الترتيب والتخيير معا فبحمل 
علي الترنيت حسوته الأدلة المقيدمة: 

أما ما رواه محمد بن مسلمء عن أبي جعفر (عليه السلام؛ في قول الله عزوجل: إفمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكيناً» قال: «من مرض أو عطاش»”©»؛ فإنه يحمل على المثال وإلاً فإن عدم الاستطاعة لا 
ون انه 

وهكذا وردت الروايات بالنسبة إلى كفارة القتل مرتبة. 

فعن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كفارة الدم إذا قتل الرحل 


.١ح من كتاب الكفارات‎ ١ الوسائل: ج5١ ص018 الباب‎ )١( 
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مؤمناً متعمداً» إلى أن قال: «وإذا قتل خطاً أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة» فإن لم يحد صام شهرين 
متتابعين؛ فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً مدأ مدأء وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه 
فيما بينه وبين ربه لازمة)7"©. 

وعن العياشي في تفسيره» عن الزهري» عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: وصيام شهرين 
متتابعين من قتل خخطاً لمن لم يجد العتق واجبء قال الله: #إومن قتل مؤمناً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 74". 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: «كفارة القتل عتق رقبة أو صوم 
شهرين متتابعين إذا لم يحد ما يعتق أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم)»”". 

ومنه يعلم لزوم حمل ما في فقه الرضا (عليه الصلاة والسلام) على ذلك؛ حيث قال: «ومن قتل مؤمناً 
خحطاً فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام مين دكا ودية مسلمة إلى أهله)”". 

كما ذكرنا مثله في مسألة الظهار. 

أما وجوب شهر على المملوك» فللصحيح: «الحر والمملوك سواءء؛ غير أن على المملوك نصف ما على 
الحر من الكفارة» وليس عليه صدقة ولا عتق». 

وعن محمد بن حمران» عن الصادق (عليه السلام)» قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار» فقال: «نصف 


5 قلات أن 1 : 
ما على الحر صوم شهرء وليس عليه كفارة من صدقة وعتق»”) ونحوهما 


( الوسائل: ج١١‏ ص0051 الباب ٠١‏ من كتاب الكفارات ح١.‏ 
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غيرهماء وحيث إنه ليس في الحال الحاضر محل الابتلاء لا نفصل الكلام في ذلك. 

ثم إن الشرائع قال: (فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف» وإن كان لعذر بيى» وإن صام 
من الثاني ولو يوما أتم» وهل يأثم مع الإفطار» فيه تردد» أشبهه عدم الإثم. 

والعذر الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون» وأما السفر فإن اضطر إليه 
كان عذراء وإلآ كان قاطعا للتتابع» ولو أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما لم ينقطع التتابع» 
ولو أفطرتا حوفاً على الولدء قال في المبسوط: ينقطع» وفي الخلاف لا ينقطع وهو أشبهء ولو أكره على 
الإفطار لم ينقطع التتابع سواء كان إحبارا كمن وجر الماء في حلقه؛ أو لم يكن كمن ضرب حىّ أكل 
وهو اختيار الشيخ في الخنلاف» وفي المبسوط قال بالفرق» ولو عرض ف أثناء الشهر الأول زمان لا يصح 
صومه عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع). 

وحيث إن الكلام في ذلك تقدم في كتاب الصوم فلا حاجة إلى تكراره» لكن هل يحصل العذر بزعمه 
من دون عذر واقعي» الكلام فيه كما تقدم؛ كما أن العقر :ا جياه سين كنا لو سيك ارا دوا 
تعاصهم تحشر لزيد عدر شن أزوينا: ا شية للك :3 وود انصرراقة الذلل عزن لليف وق ينان 
مقتضى القاعدة متابعة الحكم لموضوعه. 

والشهران هلاليان» لأنه المنصرف منه شرعاء وإن شرع من الوسط فإلى الوسط كما تقدم» ولو انتقل 
سيل الشياف قر متدركة :لديو العف ركفي حاتي التتواةة 11 الادبة هري بوت اجن لفيفسنة 
السابقة أو يطول إلى واحد وثلاثين يوماء لم يستبعد أن يكون المعيار المذينة القديغة فلا يكفي 


كل 


العانائنة اهرون روما دولا زر الولح والكااتوت روما . 

ولا فرق بين اليوم القصير أو الطويل ف المدينة القديمة أو الحديدة إذا 4 يكن اقضرا أو طول بسرت 
عنه الدليل» كما إذا وصل اليوم أو الليل إلى ساعة كما في بعض الآفاق» أما الآفاق الرحوية فحال هذا 
العيزم قبها هال السود قن القناق اشر يه [السنة: ]ل كتير رصان على بم تاكرقاة تسيلا 

وإذا كان الصوم جائزاً أذه وتركه؛ فالظاهر أنه يتخير هنا بين الصيام والإطعام؛ أما إذا كان حراماً 
انتقل إلى الإطعام؛ ولو كان الإطعام حراماء كما إذا كان ضاراً بالآكل ضرراً بالغاً ل يكفء لأنه من 
النهي في العبادة» وقد حقق في الأصول أنه موجب للبطلان. 


(مسألة :)٠١‏ قال في الشرائع: (القول في الإطعام» ويتعين الإطعام ثي المرتبة مع العجز عن الصيام). 

والظاهر أن العجز يشمل كل أقسامه من عدم القدرة إطلاقاًء أو مع الضرر أو احرج أو العسرء 
كالشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن» بل وذي العطاش أيضاًء والصحيح إن حاف 
الضررء إلى غير ذلك مما ذكروه في باب صيام شهر رمضان لوحدة الملاك في البابين» بالإضافة إلى شمول 
بعض الروايات له» مثل قوله: (لا أقدر) في الحديث الآيّ» حيث إن كل ذلك يسمى في العرف لا أقدر. 

ومنه يعلم وجه النظر في المحكي عن القواعد وكشف اللثام» حيث قال: (وهذا الصوم بخلاف صوم 
شهر رمضانء فلا يجوز فيه الإفطار من الصحيح نوف المرض لعموم الأمر بصومه» وتعليق التأخير إلى 
أيام أخر على المرض مع أنه لا بدل له)» ولذا ردهما الجواهر بقوله: (فيه ما لا يخفى من عدم الفرق بين 
شهر رمضان وغيره من الصوم الواحب). 

وقال في مناهج المتقين: يتعين الإطعام في المرتّبة مع العجز عن الصيام» ويتحقق العجز عنه باغرم 
والضعف والمرض غير المرحو زوالهما وبالخوف من زيادة المرض إذا كان غير مرحو الزوال وبالمشقة فيه 
مشقة لا يحتمل زوالها في وقت آخرء وأما المرض والضعف والمشقة والضرر والخوف من الزيادة ففي 
إيحابه الانتقال إلى الإطعام ترددء وإن كان الإيجاب غير بعيد» نظراً إلى ظهور الدليل في كفاية العجز حين 
توجه الأمر والبناء على الامتثال» وبعد كون المدار على العجز ما دام العمر بل الإيجاب هو الأظهر» نعم 
يازم صدق عدم القدرة وما أشبه عرفاء فإذا كان المرض يرجى زواله سريعاً لا يحوز العدول من الصيام 
إلى الإطعام» ولذا قال في الجواهر: منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء خصوصاً مع قصر 
الزمان). 


وقال العلامة في محكي كلامه: (ولو عجز عن الصوم يمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام 
إلا من الضرر كالظهار). 

وتبعه في محكي كشف اللثام قال: (ومن العامة من أجازه إذا ظن استمرار شهرين لصدق أنه لا 
طيبع الصو ). 

لكن فيه: إنه لا يصدق عليه أنه لا يستطيع الصوم في مثل المقام وأية خصوصية لشهرين. 

وكيف كانء ففي خبر أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه 
وآله) فقال: يا رسول الله إن ظاهرت من امرأق» فقال: أعتق رقبة» قال: ليس عنديء. قال: فصم 
شهرين متتابعين» قال: لا أقدر» قال: فأطعم سيرخ 000 

وف رواية أخرى: (لا أقوى) مكان (لا أقدر). 

وقد تقدم مسألة أنه إن كان يقدر وزعم عدم القدرة» أو كان لا يقدر وزعم القدرة. 

والظاهر أنه من عدم القدرة ما إذا كان جابر يجبره على عدم الصيام لأنه يصدق عليه لا أقدرء أما إذا 
كان في حال التقية ثما يضطر إلى الإفطار قبل الغروب الشرعي أو الأكل إلى ما بعد أذان الصبح فلا يبعد 
الانتقال لأنه يصدق عليه عدم القدرة» إذ العمل التقيي اضطرار» والمنصرف من القدرة وعدمها القدرة 
الاختيارية» اللهم إلا أن يقال: إن العمل الاضطراري مقدم على البدل؛ ولذا يتقدم وضوء وغسل الحبيرة 
على التيمم؛ والمسألة بعد بحاحة إلى التتبع والتأمل. 

ثم إنه قال في الجواهر: (ولو حاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب التتابع لشدة شبقه 
فالأقرب الانتقال إلى الإطعام» كما في القواعد ومحكي المبسوطء أما إذا ماف من شدة الشبق وحدوث 
مرض فهو من حوف الصحيح المرض الذي قد عرفت الحال فيه» وأما إذا كان الشبق هو الضرر فلأنه 


ضرر كغيره ولا ضرر ولا حرج في الدين). 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص058 الباب ١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
ا 


وكذلك ينبغي أن يكون الحال بالنسبة إلى ماكان الضرر متوجهاً إلى المرأة مثل. لأن الواجحب عدم 
ضرر الغير بسبب الإنسان» ولذا يحرم ترك مداواة الجريح» ويجوز النظر إلى الأحنبية ولمسها لأحل 
العلاج» وقد ذكر حكم الشبق غير واحدء ففي التحرير: (والشبق عذر إذا حصل معه المشقة بالترك)» 
ومكله غير 

ومنه يعلم وجه النظر في قول مناهج المتقين» حيث قال: وهل خوف الضرر بترك الوطي مدة التتابع 
بالنسبة إلى المظاهر لشدة شبقه عذر فالانتقال إلى الاطعام أم لاء وجهان, أظهرهما العدم. 

ثم إنه ربا يويد ذلك بالنسبة إلى الشبق» أن الله تعالى رمص الرفث إلى النساء ليلة الصيام بعد أن 
حرمه لما علم أنهم لا يصبرون. 

ومنه يعلم عدم الفرق بين حوف الضرر على نفسه أو على زوجته لشبقها أو وقوعه أو وقوعهاني 
الزنا والاستمناء واللواط من المحرمات لوحلة الملاك في الجميع. 

رارقا يوبا ترود لكر [ »عق سلحة وى اطعو قالاء كمه زدة اضيب فين الفباة نا لا يفيت 
غيري» فلما دحل رمضان حفت أن أصيبها فيتتابع بي حى أصبح» فتظاهرت منها حى ينسلخ رمضان» 
فبينما هي تخدمئ ذات ليلة إذ انكشف شيء منها فما لبثت أن نزوت عليهاء فلما أصبحت أتيت قومي 
فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي (صلى الله عليه وآله)» فقالوا: لا والله» فأتيت البي 
(صلى الله عليه وآله) فذكرت له ذلكء» فقال: «أعتق رقبة»» فقلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك 
رقبة غيرهاء وضربت بيدي على صفحة رقبي» فقال: «صم شهرين»» فقلت: هل أصبت ما أصبت إلا 
مزق الفتياف: نقا لاك اعرف سافن سكي تقلت ير التي يلق بإنقى ايا قدا ينا ودين جا كنا تر 


طعام, فقال: «اذهب إلى صدقة بي رزيق فليدفع إليك وسقا 


من تمر فأطعم ستين مسكيناً وكل أنت وعيالك الباقي»؛ قال: فرحعت إلى قومي فقلت: ما وحدت 
عندكم إلا الضيق وسوء الرأي» ووجدت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) السعة وحسن الخلقء 
وقد أمرق بصدشدك”. 

ثم إن الجواهر قال: (وكذا قيل لا يلحق به السفر وإن امتنع حالته لأنه مستطيع للصوم بالإقامة غالبا 
نعم لو تعذرت أمكن الحواز فيه» وفيه: إن الحضر شرط وجوب الصوم ولا يجب على المكلف تحصيل 
فرظ الزسعول: فيمكن تيمل فراش مرق عع لطاع ة ممالا ونا مع عله الاناية لصفي 
للشرط). 

وفيه: إن الإنسان الذي يتمكن من الإقامة بلا عسر ولا حرج ولا ضرر لا يسمى أنه لا يقدر على 
الصيام فلا ينتقل التكليف من الصيام إلى الإطعام. 

ثم إن الشرائع قال: (يجب إطعام العدد لكل واحد مُدء وقيل: مدان ومع العجز مد والأول أشبه). 

أقول: القول بالمد هو الذي ذهب إليه المشهورء واستدلوا له بأحبار كفارة اليمين وأحبار كفارة قتل 
الخطأ وكفارة شهر رمضان إلى غيرهاء بضميمة عدم القول بالفصل. 

مثل ما رواه محمد بن قيس» قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قال الله عزوجل لنبيه: للؤيا أيها الببي 
لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أمانكم» فجعلها بميناً وكفرها رسول الله (صلى الله عليه 
والهاو قلظة ها كفر: قال + اطع عقترة. مسا كين لكل سكين ,طنء ”كم اطنييف: 


0 المستدرك: ج7” ص" ؟ الباب ١‏ من كتاب الطهارة ح5. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص14 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 
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وعن أبي جميلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوقم.؛ والوسط الخل والزيت» وأرفعه الخبز واللحم 
والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكينء والكسوة ثوبان)0". 

وعن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): «ي كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة:ء 
لتكون الحفنة في طحنه وحطبه»”". 

والزائد محمول على الاستحبابء لما رواه العياشي في تفسيره» عن محمد بن مسلمء عن أحدهما 
(عليهما السلام): قال: وق اليمين إطعام غشرة مساكين» آلا تر أنه يقول: #ومن أوسط ما تطعحسون 
أهليكم أو كسوقم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام* فلعل أن يكون أهلك قوتهم لكل إنسان 
دون المد» ولكن يحسب في طحنه ومائه وعجنه؛ فإذا هو يجزي لكل إنسان مد)"©. 

وغى ابل مقانهغن أن فيه لله عليه السناقي قالدترق كمازة البمين ينطى الكل مسكق مدا علي 
قار واايتوفه إشاذ فيح أمللك بق كل ميوعايه بوفال» رقن عن مغدطة ركرة تمظليهه اتشدواطق كسل 
مسكين, أو كسوقم ثوبين)”2. 

وف رواية زرارة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين» والإدام الوسط الخل والزيت» وأرفعه الخبز واللحم» والصدقة مد لكل مسكين»27. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
(1) الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح4. 
(9) الوسائل: ج5١‏ الباب ١5‏ من كتاب الكفارات حل. 
(5) الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من كتاب الكفارات ح8. 
(6) الوسائل: ج5١‏ الباب ١5‏ من كتاب الكفارات ح5. 


وعن زرارة» عن أبِي جعفر (عليه السلام)» في كفارة اليمين قال: «عشرة أمداد نقي طيب لكل 


منتكة 0 
وعن منصور بن حازم؛ قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «أطعم في كفارة اليمين مدا لكل 
00 


وعن محمد بن مسلم؛ عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ في كفارة اليمين قال: «أطعم رسول الله (صلى 
لله عليه وآله) عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام في أمر المارية» وهو قول الله عزوجل ريا أيها 
ابي لم تحرم ما أحل الله لك 20. 

وعن أبي بصير» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عزوجل: #من أوسط ما تطعمون 
أهليكم # قال: وقورت غيالك والقوت يومفد مل)20. 

إلى غيرها من الرويات الكثيرة مما يظهر منها أنه لا يلزم أكثر من مد. 

كما أن الظاهر منها أنه لا يجوز أقل من مدء بل ادعى جماعة الإجماع على عدم كفاية أقل من المد 
فيما أراد الإعطاء لهم. 

ومنه يعلم أن أحبار المدين كأحبار المد والحفنة محمولة على الاستحباب» وإن ذهب إلى المدين الخللاف 
والمبسوط والنهاية والتبيان وبجمع البيان والوسيلة والإصباح على ما حكي عنهم؛ بل ادعى بعضهم 
الإجماع على ذلك» وحكي عن الاسكاتي وحجوب المد والحفنة» وذلك لأنه وحه الجمع بين الطائفتين. 


.١١ح من كتاب الكفارات‎ ١5 الوسائل: ج0١ الباب‎ )١( 
.١؟ح من كتاب الكفارات‎ ١5 الوسائل: ج0١ الباب‎ )( 
. ١ من كتاب الكفارات ح5‎ ١5 الوسائل: ج0١ الباب‎ 2( 
.٠١ح من كتاب الكفارات‎ ١7 الوسائل: ج0١ الباب‎ )5( 
1م‎ 


مثل خبر أبي بصير» عن أحدهما (عليهما السلام): «في كفارة الظهار تصدق على فجن نشكا اقنن 
فناعا لك سك درن ديو 

وعن علي (عليه الصلاة والسلام): «في الظهار يطعم ا لكل مسكين نصف صاع)”". 

ويؤيد حمل الزائد على الاستحباب ما تقدم من حديث النبي (صلى الله عليه وآله) الذي أعطى 
الأعرابي مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر صاع”". 

والرضوي (عليه السلام): «إياك أن تظاهر امرأتك» إلى أن قال: «ولا يجامع حى يكفر بمينه» والكفارة 
تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً لكل مسكين مدء 
فإن لم يجد يتصدق ,با يطيق»7". 

والظاهر أنه لا فرق بين إعطاء المد وا أو كيت لأن كليهما كان باز 1 بطاهر سن ل 
الموارد» وإن قال في المسالك: (المعتبر من المد الوزن لا الكيل عندناء لأن المد الشرعي مركب من الرطل؛ 
والرطل مركب من الدرهم, والدرهم مركب من وزن الحبات» ويركب من المد الصاع» ومن الصاع 
الوسق» فالوزن أصل الجميع؛ وإنما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفا وتظهر الفائدة في اعتبار 
الشعير بالكيل والوزن فإفهما مختلفان جداً بالنسبة إلى مقدار البر بالكيل). 

أقولة اللا رضي اجلاف: الكيز بو الؤوة: فق الننطة والكسر :وف هيا عله 


)١(‏ الوسائل: ج5١‏ الباب ١5‏ من كتاب الكفارات ح5. 
() دعائم الإسلام: ج؟ ص778. 
(*) الوسائل: جلا ص ”١‏ الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح0. 
(5) المستدرك : ج؟ ص١‏ ؟ الباب ١‏ من كتاب الكفارات ح5 . 
ا 


وح ول ررد يور ع الول كار حرو ا ري كو دوي قروم يي رطل بالعراقي 
وزن ماء الكر مع وضوح احتلاف جامد وتات وكذلك حدد بالأشبار مع وضوح احتلافه مع 
الأرطال على ما ذكرنا تفصيله في بحث الكرء وهكذا تختلف الأشبار بعضها مع بعض» وإن كانت كل 
الأشبار متعارفة» وكذلك حال الأوساق وغيرها بعد عدم لا اكه وهكذا حال 
الفرسخ والبريد وبياض النهار وغيرها في تحديد السفرء تفلف كل "ذلك أيضا عه وطيقا: 

وإلى ما ذكرناه أشار الجواهر» حيث قال بعد نقله كلام المسالك: (قلت: كما جاء التقدير بالمد 
وليس له مكيال معروف جاء التقدير بالصاع هناء كما سمعته من الأمر بدفع خمسة عشر صاعاء ومن 
المعلوم أنه مكيال معروف فيجوز الدفع به حينئذ من دون ملاحظة الوزن اللهم إلا أن يقال: إن مرحجعه 
إلى الوزن إذ هو أربعة أمداد وقد عرفت أن ضبط المد بالميزان). 

أما الحفنة فيقال: حفن يحفن حفناً من باب نصر ينصرء له أي أعطاه قليلاً قدر الحفنة» وحفن الشيء 
جرفه بكلتا يديه ولا يكون إلا من الشيء اليابس كالدقيق ونحوه. فالمراد منه بقدر ملء الكففين. 

ثم لا يستشكل بأن الغالب أكثرية المد عن الشبع فكيف حدد الشبع بالأمدادء لأن الجواب إن من لا 
يأك إلا لوالا وكقيه جه رواحلة إلا قاذن للد كجاهى المتناقة ون الهنا لسو الفاكحين تون ايه بق 
زمانناء خصوصاً إذا أكل كل يوم قرة واععدة أو هرت كنا كان المتعارفت اق ومن الرسول وضلئ: الله 
عليه وآله) والأئمة (عليهم الصلاة والسلام) من أكل مرتين» فقد قال القرآن الحكيم: #رزقهم فيها 
بكرة وعشياً74", ولذا صنع أهل البيت (عليهم السلام) 


.57 سورة مريم: الآية‎ )١( 


لكل هوم هناها عي ها اتذروا الضيام: واعطو| ظعامهم للنسكين واليعيم والأسير والضاع يقاري 'ثاذنة 
كيلوات. 

نعم إذا كان إطعام كان بقدر الشبع سواء أكل أكثر من المد أو أقل أو مداًء ويدل عليه بالإضافة إلى 
الإطلاقات ما رواه الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» في قول الله عزوجل: لمن أوسط ما تطعمون 
أهليكم* قال: «هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل أكثر من المدء ومنهم 
من يأكل أقل من المدء فبين ذلك» وإن شئت جعلت لهم أدما والأأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزريت 
وأرفعه اللحم»”"©. 

نعم لا أعتبار بالأكول كثيرًء ولا قليل الأكل جداًء لأن الألفاظ تنزل على المتعارف. 

ثم إن الشرائع قال: (ولا يجري إعطاء ما دون العدد المعتبر» وإن كان بقدر إطعام العدد» ولا يجوز 
التكرار عليه من الكفارة الواحدة مع التمكن من العدد ويجوز مع التعذر). 

أقول: وذلك لظهور الروايات في التعدد مثل قوم (عليهم السلام): «ستين مسكيناً»» ونحو ذلكء 
بالإضافة إلى موثق ابن عمار» سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين 
مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاهء فقال: «لاء ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى©. 

وعن العياشي ف تفسيره» عن إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوقم أو إطعام ستين 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص2108 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح". 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص19 الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
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مسكيناً أيبجمع ذلك» فقال: «لاء ولكن يُعطى إنسان إنسان»20. 

وعن إبراهيم بن عبد الحميد» عن أبي إبراهيم (عليه السلام)» قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين أو 
ستين مسكيناً أيجمع ذلك لإنسان واحدء قال: «لاء أعطه واحداً واحداً كما قال الله تعالى»©. 

وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سكل هل يطعم المكفر مسكيناً واحداً 
عشرة أيام» قال: «لاء يطعم عشرة مساكين كما أمره الله تعالى»”". 

وفي الجواهر: (نعم لو دفعه لواحد ثم اشتراه منه مثلاً ثم دفعه لآخر وهكذا إلى تمام الستين أجزأه بلا 
حلاف ولا إشكال). 

أقول: وذلك لأن التكليف هو الدفع إلى الفقير» فإذا دفعه إليه لم يكن بأس بأي شيء عمله من صلح 
أو هبة أو إطعام غيره أو بيع أو غير ذلك» وما ذكره الجواهر من مصاديق هذا الكليء فاحتمال أن 
الواحب أن يصرف ذلك ف الطعام إما مباشرة أو بإعطائه المد ليأكله خلاف الإطلاقء ويؤيده أن 
الواحب إعطاء الزوجة الطعام لقوله تعالى: إفأنفقوا عليهن 274 وما أشبه» ومع ذلك إذا أحذته الزوجة 
حاز لها البيع ونحوه. 

ففي صحيح شهاب بن عبد ربه» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» إلى أن قال: «ويقوتمن باللد فإنيٍ 
أقوت به نفسي وعيالي» وليقدر لكل إنسان منهم قوته» فإن شاء أكله» وإن شاء وهبه» وإن شاء تصدق 


ان الحديث. 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١7 المستدرك: ج” ص7” الباب‎ )١( 

(0) المستدرك: ج” ص7” الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح5. 

(9) المستدرك: ج” ص7” الباب ١7‏ من أبواب الكفارات ح4. 

(:) سورة الطلاق: 1. 

(5) الوسائل: ج6١‏ ص755 الباب 7 من أبواب النفقات من كتاب النكاح ح١.‏ 
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ثم المعيار من التمكن الذي ذكره الشرائع هو العرفي على ما تقدم؛ فإذا تمكن بعد سنة مثلاً من تكميل 
العدد لا يحب الصبرء بل يجوز التكرار. 

ويدل عليه ما رواه السكونء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: قال أمير المؤمئين (عليه السلام): 
«إن لم يجد في الكفارة إلا الرحل والرحلين فلتكرر عليهم حى يستكمل العشرة» يعطيهم اليوم ثم يعطيهم 
0 

والرواية معمول بها قليماً وحديئاء ولذا قال في المواهر: (لم أقف فيه على مخالف صريح معتد به كما 
اعترف به غيرنا أيضاء بل في كشف اللثام يظهر من الخلاف الاتفاق عليه؛ فما عساه يظهر من بعض من 
الميل إلى وحوب الصبر إلى حال التمكن واضح الضعف). 

ويؤيده قول الصدوق في المقنع» الذي هو متون الروايات: «فإن لم يحد في الكفارة إلا رجلاً أو رحلين 
كرر عليهم حى يستكمل”"» نعم إذا دار الأمر بين العدد الأقل والأكثر يجب ملاحظة أكثر عدد ممكن, 
مثلا يتمكن من إعطاء خمسة ومن إعطاء عشرة فالواحب أن يعطي عشرة وهكذا للمناط. 

كي اند له إشكال :ل :سوال إغطاء 1 مشكين اكد من تمد من كفا زات اذوه :اششيار امواطت اطق 
الأدلة من غير مقيد من غير فرق بين الإشباع والتسليمء مثلاً لو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع 
ستين شخصا معينين في ثلاثين يوماء أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهمء 
وبذلك صرح غير واحد. 


نعم يظهر من الدروس نوع توقف فيه» قال: (ولو تعددت الكفارات جاز أن 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص19 الباب‎ )١( 
من كتاب الكفارات ح0.‎ ١١ المستدرك : ص51 الباب‎ )2( 
١ 


عط الوانعد البوعه من كل اواتحلة عدا .وغل القول باهرا الحشنا ع لو الف مسكيا عفن عدا 
وعشاء في يوم ففي احتسابه بمسكينين احتمال» سواء وجد غيره أو لا). 

ثم المنصرف من النص والفتوى» بل وتصريح جماعة منهمء كفاية الإشباع مرة؛ ويدل عليه خبر المكتل 
المتقدم حيث قد عرفت أن الطعام المتعارف في كل مرة لكل إنسان كان مقدار مدء بالإضافة إلى 
روايات المد» فلا يبمكن أن يكون الشبع ليوم وأن يكون المد لمرة» بالإضافة إلى صحيحة أبي بصير» قال: 
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أوسط ما تطعمون أهليكمء قال: «ما تقوتون به عيالكم من أوسط 
ذلك»» قلت: وما أوسط ذلكء فقال: «الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة»» قلت: 
كسوتهم, قال: «ثوب واحد)”". 

ومنه يعلم أن ما في خبر سماعة بن مهران» عن أب عبد الله (عليه السلام)» سألته عن قول الله تعالى: 
لمق سيط ا لفون املك فال وما يكل أقال”النيحف لمعم زوه و كاذ يجيه ابد لكل 
مسكين)”2» لا بد وأن يراد باليوم مرة واحدة لا مرتين» وقد تقدم تعارف أكل مرة. 

وفي قبال المشهور قول بالشبع يوماً: 

قال في الجواهر: (عن المفيد أنه اعتبر ف الأبمان يشبعهم طول يومهم ول يذكر المد إلا في القتل). 

وعن سلار فيها أيضاً: (وإطعامهم لكل واحد شبعة في يومه, ولا يكون فيهم صبي ولا شيخ كبير ولا 
مريض» وأدن ما يطعم كل واحد منهم مداً). 

وعن الوسيلة: (إنه إذا أطعمهم أشبعهم؛ وإن أعطاهم الطعام لزمه لكل مسكين 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص15 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح0. 
(0) الوسائل: ج6١‏ ص2157 الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح5. 
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مدان ف السعة ومد في الضرورة). 

وعن القاضي: (فليطعم كل واحد منهم شبعة ف يومه؛ فإن لم يقدر أطعمه مدا من طعام). 

وعن أبي علي: (هو مخير بين أن يطعم دون التمليك غداهم وعشاهم في ذلك اليوم» وإذا أراد تمايك 
الإنسان الطعام أعطى كل إنسان منهم مدا وزيادة عليه بقدر ما يكون لطحنه وخبزه وأدامه). 

وعن التقي وابن زهرة: الاقتصار على الإشباع في يومه. 

لكن اللازم حمل هذه الأقوال على الاستحباب» أو أنهم أرادوا الوحوب لفهمهم من المطلقات ذلك؛ 
خقوصض] رواازة شداعة اللتائقة لكداك قد حرقق وه القمل غبها» #المقتووت هو الفعين. 

ثم إن الشرائع قال: (ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله» ولو أعطى ما يغلب على قوت البلد 
جاز). 

والظاهر أن الأوسط في الآية المباركة محمول على الاستحباب, للروايات الكثيرة الدالة على حواز 
الأدون» ولذا جاز إطعامهم الحنطة المحردة أو الشعير المحرد أو التمر ا جرد أو ما أشبه ذلك. 

فعن أبي جميلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «فٍ كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوقمء والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم 
والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكينء والكسوة ثوبان)0". 

وعن الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في قول الله عزوجل لمن أوسط ما 


)١(‏ الوسائل: ج6١‏ ص 510 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
١17‏ 


تطعمون أهليكم#» قال: «هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل المدء ومنهم من يأكل أكثر 
من المدء ومنهم من يأكل أقل من المدء فبين ذلك» وإن شعت جعلت لهم أدماء والأدم أدناه الملح. 
وأوسطه الخل والزيت» وأرفعه اللحم)”". 

وعن أبي بصيرء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن #أوسط ما تطعمون أهليكم#؛ قال: دما 
تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك»» قلت: وما أوسط ذلكء فقال: «الخل والزيت والتمر والخبزء 
يشبعهم به مرة واحدة)”". 

وعن زرارة» عن أب عبد الله (عليه السلام): «كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكينء 
والإدام الوسط الخل والزيت» وأرفعه الخبز واللحم» والصدقة مد لكل مسكين)»” الحديث. 

وعن ابن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلامم» في قوله تعالى: لمن أوسط ما تطعمون أهليكم 
قال: «هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المدء ومنهم من يأكل أقل من ذلكء؛ فإن شئت جعلت 
لهم أدماء والأدم أدونه الملح وأوسطه الزيت والخل وأرفعه اللحم»©. 

وعن دعائم الإسلام؛ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)؛ أنه قال: في قول الله عزوجل: من 
أوسط ما تطعمون أهليكم#؛ قال: «من أوسط ما يأكل أهل البيت»؛ وقال: «هو الخل والزيت والخبز 
وأرفع الطعام الخبز واللحمء وأقله الخبز والملح)”. 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح”7. 

(1) الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح0. 

(") الوسائل: ج0١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح9. 

(:) المستدرك: ج” ص7” الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح4. 

(5) المستدرك: ج” ص7” الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح8. 
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وف رواية أبي بصيرء عن أب عبد الله (عليه السلام)» قال: ##من أوسط ما تطعمون أهليكهم» قال: 
«أعلاه الخبز واللحم» وأوسطه الخبز والزيت» وأقله الخبز والملح)”"©. 

وبذلك يظهر أنه لا يلزم غالب قوت البلد أيضاًء لإطلاق الأدلة» ومنه يعلم أن اللازم حمل أقوال 
الفقياء انا عو دنس توريا كام عل انل 

قال في محكي الدروس: (يجب الإطعام بما يسمى طعاماء كالحنطة والشعير ودقيقهما وحبزهماء وقيل: 
يحب في كفارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله للآية» وحمل على الأفضلء ويجزي التمر 
والزبيب). 

وقال في المسالك: (المعتبر في الكفارة من جنس الطعام القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما 
وخبزهما) إلى أن قال: (ويجري التمر والزبيب). 

وعن ابن إدريس: (يجوز أن يخرج حباً ودقيقاً وخبزاء وكل ما يسمى طعاماً إلا كفارة اليمين» فإنه 
يجب عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله للآية)» وهو المحكي عن التحرير؛ والتفصيل غير ظاهر 
الوهنه كما زا ان :. 

وعن ابن حمزة: (إن فرضه غالب قوته» فإن أطعم خيراً منه فقد أحسنء وإن أطعم دونه جاز إذا كان 
ما يجب فيه الزكاة)» وتقييده بما يجب فيه الزكاة أيضاً محل تأمل. 

وعن المفيد: (ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله. وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل» 
ولا يطعم من أدون ما يأكل هو وأهله من الأقوات). 

فان أراد الكراهة فهوء وإلاً فقد عرفت الإشكال فيه. 


وعن الخلاف (كل ما يسمى 


.٠١ح من أبواب الكفارات‎ ١١ المستدرك: جلا ص”7” الباب‎ )١( 
لت‎ 


طعاماً يجوز إحراجه في الكفارة» وروى أصحابنا أن أفضله الخبر واللحمء وأوسطه الخبز والزيت» 
وأدونه الخبز والملح) قال: (وكل ذلك يسمى طعاماً في اللغة» فيجب أن يجري بجخرى الخبز في الحكم 
الظاهر). 

وبذلك ظهر مكان القبول والرد في قول التحرير» حيث قال: (يجوز إخخراج الخبز والدقيق والسويق 
والحبّ لا السنبل من كل ما يسمى طعاماً في جميع الكفارات إلا كفارة اليمين» فإن الواجب فيه الإطعام 
من أوسط ما يطعم أهله» ولو طعم ما يغلب على قوت البلد حاز» ويستحب ضم الإدام إليه وليس 
واجباء وأعلاه اللحمء وأوسطه الخل؛ وأدناه الملح). 

وعلى ما ذكرناه يكفي إطعام الخبز والشايء أو الخبز والحليب» أو الخبز والحبن أو ما أشبه ذلك. 

كما يصح إطعام الجوز واللوز والنارحيل ولحم الطير والسمك والغزال والسمن والحليب كل ذلك 
بحرداً أو مع الخبز ونحوهء وكذلك إطعام ما يؤخحذ من النفط من الأطعمة في الخال الحاضرء إلى غير ذلك 
ارسي ملعاما» ولو ايقل لسارم يله يعن ايه رهام أشال الززاة الملحوية ما يعتاة ىق بعطن الباكة 
الفقيرة في تلك البلاد. 

والظاهر أنه يصح إرسال الطعام إلى بلد أكثر قيمة أو أقل أو مساوياً لبلده» كل ذلك للإطلاق. 

ولذا قال السيد السبزواري: (يجزى ب الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من 
المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة؛ ومن الخبز من أي جنس كان ما يتعارف تخبيزه من حنطة أو 
شعير أو ذرة أو دن وغيرهاء وإن كان بلا إدام» والأفضل أن يكون مع الإدام» وهو كل مما حرت 
العادة على أكله مع الخبز جامد أو مايعاء وإن كان خلاً أو ملحاً أو بصلاًء وكل ما كان أفضل أفضلء 
وفي التسليم بذل ما يسمى طعاماً من ني ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما 
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والأرز وغير ذلك؛ والأحوط الحنطة أو دقيقه» ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً)”". 

ثم إن الشرائع قال: (ويجوز أن يعطى العدد متقرقين أو يجتمعين إظعاماً وتسليما). 

وهو كما ذكرء لإطلاق الأدلة والفتاوى» وإذا أعطاهم مجتمعين أو متفرقين يجوز اختلاف الأجناس 
واتحادهاء إذ لا دليل على وجوب الاتحاد» فيطعم بعضهم حبزاً من الشعير» وبعضهم بزاً من الحنطة» أو 
يعطي بعضهم التمر والبعض الآخر الحنطة» إلى غير ذلك من الصورء سواء ف العشرة أو في المدين. 

بل الظاهر حواز إطعام بعضهم مختلفاً كأن يطعمه تمراً وخبزا مما يملا بطنه بالاثنين» أما أن يعطيهم 
نصف مد من التمر ونصف مد من الحنطة» إلى غير ذلك من الصور» فقد تقدم االإشكال فيه لعدم 
الصدق» ولذا لا يصح في النكاح أن تكون المرأة منكوحة وأمة نصفاً ونصفاً مثلاء اللهم إل أن يقال به 
هنا لاختلاف الانصراف في كل موضع عن الموضع الآخر. 

ولذا الذي ذكرناه قال في الجواهر: (الظاهر الاحتزاء بالتفريق فيطعم بعضاً ويسلّم آحر للصدق 
المزبور). 

ثم الظاهر أن اللازم في الإطعام الإشباع, لا أن يشبع نصف بطنه ظهراً ونصف بطنه مغرباً مثله نعم 
3 العطاء رار اهتبيه تعر ند ظير ١‏ اولشف ل مثر با اللضدقهة وزن اكل ترا السك تند 
عرفت أنه يجوز له حي البيع فكيف بالتفريق في الأكل» وهكذا لو أعطاه مداً مرة فأكل نصفه ظهراً 
ونصفه مغرباً. 

ثم إن الشرائع قال: (ولا يجزي إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين» ولو انفردوا احتسب الاثنان 
بواحد)» وقد ذهب إلى كلا الحكمين المشهور بل عن الرياض في الحكم الأول نفي الخلاف فيه؛ إلا من 
بعض المتأخرين فاجتزاً بالصغار منفردين أيضاًء وفي الحكم الثاني عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه 
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أيضاًء وكأنه لم يعتن يخلاف المفيد المانع عن ذلك على ما نسب إليه. 

ويدل على ما ذكر من الحكم قول الصادق (عليه الصلاة والسلام) في خبر غياث: «لا يجزئ إطعام 
الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير)”". 

وف خبر السكوني» عن جعفر, عن أبيه (عليهما السلام): «إن علياً (عليه السلام) قال: من أطعم في 
كفارة البميق ضارا و كارا ليروك الفيعر قدو قا كل الك 

وعن الصدوق في المقنع» الذي هومتون الروايات: «ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين» ولكن 
صغيرين بكري 

بل يؤيد ذلك أيضاً ما في صحيح يونس بن عبد الرحمن؛ عن أبي الحسن (عليه السلامم؛ قال: سألته 
عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواءء والرجال والنساء» أو يفضل 
الكبار على الصغار والرحال على النساءء قال: «كلهم سواءء ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم 
تمام العدة الي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب»0". 

كع لولة الشهرة وما أشي لكان منص القاعدة إعطاءا كن متعير هذا أى اشبعة غيو المتصيرفت عند 
مثل الصغير ذي السنة الواحدة ونحوه, أمّا بعد وجود الشهرة والدليل بأن كل صغيرين يمتزلة كبير فاللازم 
الحكم به في المقام» وإن كان لولاه لم يكف, لأنه مثل شبع نصفي بطنء أما أنه مع الانضمام فيكتفي 
بالصغار كالكبار فلا دليل ظاهر عليه إلا الشهرة» والصحيح ظاهر في الإعطاء لا في الشبع»؛ ومحاولة 
الجواهر دلالة الدليل عليه بقوله: إقد يقال إن قوله (عليه السلام) في 
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الصحيح المزبور: (ويتمم) ظاهر في الاجتزاء بإطعام المسلم وعياله الذين فيهم الكبار والصغار محتسباً 
يهم من العدد مع القدرة على ذلك» وكذا فحوى قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إن من في 
الببت يأكل أكثر من المد وأقل» إلى آخره؛ مؤيداً ذلك بإطلاق الأدلة المعتضدة بالشهرة» فتخرج هذه 
الصورة أي صورة الانضمام عن إطلاق خبر غياث» وتبقى صورة الانفراد الي يحتسب فيها الاثنان 
بواحل): 

غير ظاهرء إذ قوله (عليه السلام): (يتمم) ظاهر في الإعطاء لا الإشباع» وقوله (عليه السلام): (يأكل 
أكثر وأقل) بالنسبة إلى غير المنصرف عنه من الطفل؛ وإلآ فهل يقول اللجواهر بجريان الحكم في الططفل 
للسنة والسنتين» ومنه يعلم عدم الإطلاق في الأدلة» نعم الشهرة لا شك فيهاء وعليه فإن كان الصغير 
يأكل كالكبير كما هو الغالب فيما كان في عمر المراهقة ونحوه فلا إشكال ولو كان وحده؛ وإلآ حسب 
صغرين بمنزلة كبير واحد» سواء كانوا منفردين أو مع الكبار. 

ومنه يعلم انصراف الصغار الكافي مع الكبار في قوهم إلى غير مثل الطفل للسنة ونحوها كانصرافه في 
المنفرد ف غير مثل المراهق الذي يأكل كالكبير» وعليه فالمراد بالصغار العرثي لا الشرعي الذي لم يبلغ, 
فاحتمال الجواهر إرادة الشرعية غير ظاهرء قال: (ومن هنا كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغي 
تركه خصوصاً مع عدم تنقيح للصغر والكبر هناء وإن صرح بعضهم بالرجوع فيهما هنا إلى العرفء 
ويحتمل مراعاة البلوغ وعدمه). 

ومنه يعلم وجه النظر في قول مهذب الأحكام: (إنهم لم يفصلوا القول في الصغير هل هو الصغير 
الشرعي أو الصغير الإضافي» وإن كان لا ثمرة لهذا البحث في دفع المد» وإنما تظهر الثمرة في الدفع إلى 
الولي في الصغير الشرعي)”" إذ 
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ظهور الثمرة في مسألة صغيرين والصغار والكبار كما لا يخفى» والمنصرف من قوطم باحتماع الصغار 
والكبار المتعارفء لا مثل ما إذا كان الكبار اثنين والصغار عشرة؛ ثم الظاهر عدم الفرق بين إشباع 
اسفن واسيانية إذا كاد :يصرفة دق كله نعاذ. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول مهذب الأحكام: (وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي؛ لأن 
اللوكدن شور هليه أحذا وإفطاء إلا افيه الولي أو إذنه). 

وظاهر جامع المدارك التوقف فيه» قال: (يمكن أن يقال في فرد التسليم يشكل إعطاء الصغير لكونه 
محجوراًء كما لا يجوز تأدية الدين بإعطائه. وهذا بخلاف الإشباع؛ مضافا إلى منع عدم صدق الإعطاء 
على الإشباع خصوصاً مع ما في ذيله من التتميم؛ ؛ وخبر السكون المذكور ظاهر في خلاف ماذكرء 
حيث إنه ل اصد سرامن ٠‏ العدد إلا أنه يزود الاسم سواء أكل بالقدر 

ا أنه إذا 50 رفيا فاقيا الصغير» أو 5-7 لم يضر ذلك 
بالوفاء» لإطلاق الأدلة بعد عدم كون رضاهما مخصصا لهاء لكن را يحتمل عدم الجواز في الصغير لمقام 
الولاية. وامجنون حاله حال الصغير. 

ولو أطعم الصغير أو الكبير ثم استف رغ" لم يضر الحصول الواجبء كما أنه لو أعطى المد إلى الفقير ثم 
سراق منه أىغصب: 1 يصن "ولق كان الضسغيران اللذآن يشيعان :1 يمتاويا كبيراً وانحدا كتتىء إذا ليك 
في مورد انصراف الدليل» للدليل الخاص الذي قد عرفته. 

ولا يشترط أن يكون الإطعام في وقت الطعام» فيصح الإطعام ذ م 0 ا 
لإطلاق الأدلة. 

ولو كان الطعام ضارا بالفقير فهل 
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يكفي» احتمالان» من الإطلاق ومن أنه غير مأمور به» والثاني أقرب. 

ولو اختلف اجتهادهما أو تقليدهما في الحرام والحلال» كما إذا اكتفى المعطي باللحم المذبوح بفري 
ودج واحد ولم يكتف به الآكل وإنما يرى وجوب فري الأوداج الأربعة» فالظاهر أن الحكم تابع 
للمعطيء لأنه هو المكلف الذي يجب عليه الوفاء» من غير فرق بين أن يعلم الآكل بأنه حرام عند نفسه 
أم لاء أما إذا كان حراماً عند المعطي فلا يكفي, لأنه غير مأمور به» كما إذا أطعم لحم الختزير» ومكن 
أن يكون الحال كذلك بالنسبة إلى نفقة واحبي النفقة. 

أما إذا كان حراماً عندهماء لكن لم يعلم المعطي الحرمة كما إذا أطعم لحم الميتة زاعما أنها مذكاة ففي 
كفايته احتمالان» ولا يبعد عدم الكفاية» لأنه غير مأمور به. 

ولو زعم أنه حرام لكن كان في الواقع حلالاً كفى إذا تمشى منه قصد القربة. 

ثم إن بعض النصوص السابقة كان في كفارة اليمين» لكن مقتضى القاعدة عدم الفرق» بل ادعى غير 
واحد القطع بذلك؛ خلافاً للمحكي عن الإسكافي والصدوق من التخصيص بكفارة اليمين. 

ثم إن الشرائع قال: (ويستحب الاقتصار على إطعام المؤمنين ومن هو بحكمهم كالأطفال» والوحه 
جواز إطعام المسلم الفاسق» ولا يجوز إطعام الكافر وكذا الناصب). 

أقول: لا ينبغي الإشكال في حواز إطعام المؤمن وأطفاله وبحانينه وإن كان المؤمن فاسقاً لإطلاق 
الأدلة» وما عن ابن إدريس من اشتراط العدالة مع الإيمان غير ظاهر» وإِن استند له ما استند في كتاب 
الزكاة من قول بعضهم باشتراط العدالة في الأحذ» فالإطعام والإعطاء والإكساء يصح حى بالنسبة إلى 
المتجاهر. 

أما اشتراط الإيمان فالظاهر العدم؛ لما رواه إسحاق بن عمارء قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) 
عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكيناء إلى أن قال: 
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قلت: فيعطيه الضعفاء من ع غير أهل الولاية قال: : «نعم» و وأهل الولا ةا حب إلى» 6 
باالإضافة إلى المفهوم من حديث يونس بن عبد الر حمن» عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث 
الكفارة» قال: «ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم مام العدة الي تلزمه أهل الضعف ممن لا 


وعن دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)» أنه سكل هل يطعم المكفر مسكيناً 
واحداً... إلى أن قال: قيل له: فبطعم الضعفاء من غير أهل الولاية» قال: وعم ون أهل الولاية حت إل 
إن وحدهم., فإن لم يجد منهم أحداً فالمستضعفين» فإن ا ناي فلا يعطه» ودرهم يدفعه إلى 
مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمنء وقد قال الله عزوجل: لآلا تحد قوماً يؤمنون 
بلله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 7# 

وف تفسير العياشي؛ عن إسحاق بن عمارء عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث الكفارة» قال: 
قلت: فيعطي الرحل قرابته إذا كانوا محتاحين» قال: «نعم»» قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل 
الولاية» فقال: «نعم» و وأهل الولاية أحب إلي). 

وعن أحمد بن محمد بن عيسى ف نوادره» عن إسحاق بن عمار» قال: سألت أبا إبراهيم (عليه 
السلام) عن إطعام عشرة م إلى أن قال: قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؛ قال: 
«نعمء وأهل الولاية أحب إلي)0". 
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ومنه يعرف عدم جواز سائر الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين كالغلاة والمجسمة ومن أشبه ولا 
دليل على تساوي المقام للزكاة حب يقال بأن الكفارة محكومة بحكم الزكاة» والتعبير بالصدقة في بعض 
الروايات لأنها أعم من كل أقسام الصدقات كما هو واضح. 

أذ اقول انقو اهراة رامق اللعلرتم الها رواساة ومؤذة وعئلة تو عو ولف اها لعل انالا احرمن يل كل هنا 
دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق المخالفة الي هي أشد من الكفار. بل 
لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص مشعر بكوفها من قسم الصدقات الواجحبة الي منها 
الزكاة المتقدم في كتايهحا اعتبار الإيمان فيها)» إلى آخر كلامه. 

فنجد تعره ]د كاف قر اخاوث رسا عزن مود ةةو تاف وفواتيا نم كما يعو من الكت قا هاه 
#أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 27# والرواية كما تقدمت» وقد عرفت أن التعبير 
بالصدقة لا يدل على تساوي الحكم. 

والظاهر أنما تعطى للسادة ولو من غير السيد لإطلاق الأدلة» وخصوص قوله (عليه الصلاة والسلام) 
في الروايات المانعة إنما هي الزكاة. 

والظاهر أن حكم الكسوة من جهة الإبمان والإسلام وغيرهما حكم الطعام؛ لوحدة الملاك في البابين. 

ثم لا شك ف اعتبار المسكنة في مصرف هذه الكفارة» لقوله سبحانه: #فإطعام ستين مسكينئاً 20# 


بالإضافة إلى متواتر الروايات الى تقدمت جملة منهاء وإلى الإجماع. 
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وفي المسالك: (لا يتعدى إلى غيره من أصناف مستحقي الزكاة غير الفقير حن الغارم إن استغرق دينه 
ماله إذا ملك مؤنة السنة» وكذا ابن السبيل إن أمكنه أحذ الزكاة أو الاستدانة» وإلاّ ففي جواز أحذه 
نظر» من حيث إنه حينئذ في معن المسكين» ومن أنه قسيم له مطلقاء ويظهر من الدورس جواز أحذه لها 
حينثذ). 

كن اذاه ان الها وم ؤابى السكيل أبضا انحل ى هنذا العقرافة أن" الغ فد وروفها كيدا ولذا قال 
في الجواهر: (قد يناقش بصدق اسم الفقير على الغارم» بناء على جواز دفعها للفقير» أما ابن السبيل فقد 
يقوى ف النظر إلحاقه بالفقير كما سمعته من الدروس» نعم لا تصرف ف الرقاب ولا في القناطر و نحوها 
من سهم سبيل الله تعالى شأنه. 

وثما تقدم يعرف مواضع القبول والرد في قول مهذب الأحكام» حيث قال: (ويشترط فيه الإاسلام؛ 
بل الإبمان على الأحوطء وأن يكون ممن تحب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوحة 
الدائمة» دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حي الأحوة والأخوات» ولا يشترط فيه العدالة ولا 
عدم الفسق؛ نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء» وفي جواز إعطاء المهاشمي إلى 
الهاشمي قولانء لا يخلو الجواز من رححانء, وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج 
التام الذي يحل له أعحذ الزكاة). 

وحيث إن ما ذكره هنا غالباً مرتبط بباب الزكاة لا يحتاج البحث إلى الإعادة» أما عدم إعطاء 
المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء فالظاهر أنه مخل تأمل؛ وإن علله بأنه إعانة على الإثم وإغراء 
بالقبيح فلا يرضى به المتشرعة فكيف بالشارع» إذ مثل هذه العلة أقرب إلى الاستيناس منه بالدليل. 

ويؤيد ما ذكرناه رواية أحمد بن إسحاق في القصة المشهورة» وإن كان في 


ره 


سنده ودلالته ‏ لاحتمال أن الإمام أمر بصلته حيث علم أنه يسبب توبته ‏ تأمل» والمنقطعة بشرط 
النفقة لا يصح إعطاؤها لأنها غنية بالشرط. 

ثم إن غير واحد ذكر عدم صحة إعطاء القيمة» واستدلوا لذلك بأن المأمور به العين» لكن يمحكن أن 
يقال بصحة إعطاء القيمة كما في الخمس والزكاة والفطرة وغيرها بعد وحدة المناط» ولما دل على صحة 
بيع الفقير له مما تقدم الكلام فيه. 

هذا وف خبر إدريس بن زيد وعلي بن إدريسء قالا: سألنا الرضا (عليه السلام) عن رجحل نذر نذراً 
إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدٌ للرحل 
في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير» ما كفارة ذلك الصوم, قال: «يكفر عن كل يوم عمد حنطة أو 
ا 

وعن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثلهء إلا أنه قال: «يتصدق لكل يوم عمد 
من حنطة أو تمن مدع'". 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط في إعطاء العين. 

ثم لا يصح إعطاء الكفارة قبل الحنث مما يوجبها ديناً أو تقديماً لعدم الدليل على صحة ذلك. 


.١ح من أبواب بقية الصوم الواجب‎ ١5 الوسائل: ج/ الباب‎ )١( 
من أبواب بقية الصوم الواجب ح".‎ ١6 (؟) الوسائل: ج/ا ص 780 الباب‎ 
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(مسألة١؟):‏ يصح إكساء الفقير ثوباً وثوبين وأكثر لإطلاق الأدلة» وما في جملة من الروايات من 
ثويين كروايات الحليي وإسحاق بن عمار وعلي بن حمزة وأبي جميلة وسماعة بن مهران وغيرهم محمول 
على الفضلء أو على كون الثوبين مما يحصل به الكسوة الكاملة» لأنه كان من المتعارف في بعض ذلك 
الزمان اللبس كثوبي الإحرام؛ ولحذا ورد في صحيح أبي بصير» عن أبي جعفر (عليه السلامم» قلت: أو 
كسوهم) قال: 00 

وفي صحيح محمد بن قيسء عنه (عليه الصلاة والسلام): «ثوب يواري عورته)”". 

وفي خبر معمرء عنه (عليه السلام) أيضاًء سألته عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين» قال: «هو 
ثوب يواري عورته)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

قال في الشرائع: (كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة؛ فإذا كسى الفقير يحب أن يعطيه 
ثوبين مع القدرة» ومع العجز ثوباً واحداء وقيل: يجري الثوب الواحد مع الاختياره وهو أشبه). 

وفي الجواهر: (تبعه على ذلك أكثر من تأخر كالفاضل في أحد قوليه والشهيدين والمقداد والصيمري 
وغيرهم خلافاً للشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكي 
عن بعضهم أنهم ذهبوا إلى القول الأول من التفصيل؛ وفي المسألة قول ثالث بوحوب الثوبين بدون 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١6‏ من أبواب الكفارات ح5. 

(1) الوسائل: ج0١‏ الباب ١6‏ من أبواب الكفارات ح١.‏ 

() الوسائل: ج6١‏ ص218 الباب ١5‏ من أبواب الكفارات ح؟. 
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التفصيل المذكورء وهو المحكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في الخلاف وابن سلار وابن حمزة 
والكيدري. 

ولعله مما يؤيد ما اخترناه ما رواه الحسين بن سعيد, عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال رسول الله 
(صلى الله وعليه وآله) في حديث: «ويجري في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الإسلام؛ وفي كفارة 
اليمين ثوب يواري عورته»» وقال: «ثوبان»'”'؟. فإن الجمع بينهما بقرينة آية وروايات الكسوة أن كل 
ذلك كاف إذا وارق العوزة» ولي اللرادة عواراة الغورة خنصوض" اللوازاة) إن القوسه المتعارنفعفانسة 
يطلق عليه ما يواري عورته» ولذا ورد في روايات النفقات ستر العورة أيضاً. 

فقد روى شهاب بن عبد ربه» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجهاء 
قال: «ويسد حجوعتها ويستر عورتا»» إلى أن قال: «ويسكوها في كل سنة أربعة أثواب» وبين للشتاء 
00 الست . 

وعن عنبسة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم 
صلبها أقامت معه وإلآ طلقها»”". 

وعن العزرمي» عن أي عبد الله (عليه السلام)» قال: «جاءت امرأة إلى الي (صلى الله عليه وآلمم) 
فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرهاء ثم قالت: فما حقها عليه» قال: يكسوها من العري ويطعمها 
مر لوعي 

ولذا الذي ذكرناه قال في الرياض: (الآحود الجمع بين النصوص بحمل 


)١(‏ الوسائل: ج0١‏ الباب ١6‏ من أبواب الكفارات ح”7. 

(؟) الوسائل: ج9١‏ ص7315 الباب ؟ من أبواب النفقات ح١.‏ 

(”) الوسائل: ج0١‏ الباب ١‏ من أبواب النفقات ح4. 

(5) الوسائل: ج9١‏ ص 7١5‏ الباب ١‏ من أبواب النفقات ح/. 
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الأدلة على الأفضلية أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة» ولذا قيد بالستر في أكثر ما مر من 
المعتبرة بخلاف الأخبار الأولة» وهذا أولى» فيكون المعيار بالكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق 
الكسوة عرفا وعادةً كالبّة والقميص والسراويل دون الخف والقلنسوة بلا حلاف ولا إشكال في شيء 
لاس د وراتراع قني ف لوقو المت كما عن لضو كا قله 2ق لكك الا عرف 
وهو متجه إلا مع إعطاء قميص أو جبّة معه لصدق الكسوة حيتكذ جزماًء ومن هنا يظهر الحكم في نحو 
الإزار والرداء وإن جزم يمما كالأول الشهيدان وغيرهما). 

وهو كما ذكره» فقول اللجواهر في الإشكال عليه (بأن التقيبد بمواراة العورة جرياً بحرى الغالب» وإلا 
فلم نحد أحداً اعتبر ذلك» بل مقتضى إطلاقهم الاحتزاء بالقميص ونحوه الاكتفاء به وإن لم يكن ساتراً 
لرقته)» لا يخفى ما فيه» لأن غير الساتر ينصرف الدليل عنه. 

ولا فرق بين أن يكون الثوب طويلاً أو قصيراً إذا سمي ثوب نعم ما لا أكمام له محل إشكالء 
لأختمال اتضرزاك الدليل عن مله كما أنه لا فرق يين أن يكوت فضفاضا أو ضيقاء وكان المكسي 
كبيراً أو صغيراء حثيفاً أو ضعيفاًء لإطلاق الدليل الشامل لكل ذلكء وف كفاية ما يواري الرضيع تأملء 
وإن قال به جمع من الفقهاء. 

قال في التحرير: (إف الكسوة يكفي ما يواري الرضيع إن أذ الولي له وإن أذ لنفسه فالأقرب عدم 
الالسرفي لوووط علط رار الخدوي اين غوف اللمجس ها را ذا متيف الا سال ان: قارف 
الانمحاق» ويجزي الثوب من الصوف والكتان والإبريسم» ولا يري الشمشك ولا القلنسوة ولا الخف 
ولا 
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النعل ولا المنطقة وفي الدرع إشكال) والظاهر أن مراده بالدرع؛ ما كانوا يلبسونه بدون أكمام. 

ومنه يعلم صحة كل أقسام الثياب المتعارفة» وإن كان من الحلد أو الفرو أو من البلاستك أو ما أشبه 
من الأشياء الجديدة» نعم إذا لم يكن المتعارف لبس ما يعمل من ليف أو خوص أو قنب أو نحوهالم 
وك ناذا كان مسرن كان كافيا: 

قال في الجواهر: (ويكفي الغسيل من الثياب كما في القواعد وغيرهاء بل عن المبسوط والسرائر 
التصريح به أيضا لإطلاق الأدلة» خلافا لظاهر المحكي عن الوسيلة والإصباح. نعم لا يجري البالي ولا 
المرقع الذي ينخرق بالاستعمال كما صرح به غير واحد للشك في تناول الإطلاق له إن لم يكن ظاهره 
خحلافه لبطلان المنفعة أو معظمهاء بل ريما احتمل دحوله في الخبيث). 

أقول: أشار بذلك إلى الآية المباركة #إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 274 فيأق مثله أيضاً في الطعام 
كما إذا أعطاه الطعام العفن الذي لا يرغب فيه» وإن الله لقنل اه وقد ألمع إلى ذلك في قوله 
(عليه السلام) المتقدم: «نقي طيب»). 

والظاهر أن الفقير إذا أحذه صح له بيعه وهبته وما أشبه وإن لم يلبسه. للمناط في الطعام» ويؤيده ما 
تقدم من رواية بيع الزوجة النفقة» وهذا يؤيد عدم لزوم أن يعطي للرحل كسوة الرحل» بل كسوة المرأة) 


.751/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ومنه يعلم جواز إعطاء الرحل الحرير الخالص» وإن كان الانصراف يقتضي إعطاء كل إنسان ما 
يناسبه» ولذا قيد القواعد الحرير الخالص بالنساء» وإن رده الجواهر بأن ظاهر الاحتزاء بتمليك الثوب أو 
الثوبين فيتحقق الامتثال حينئذ بدفعه للرحل» وإن حرم عليه لبسه؛ لكنه صالح للإبدال» وحائز لبسه 
للضرورة والحرب وللبيع وغير ذلك. 

ثم إن الظاهر انصراف الدليل عن مثل كسوة الصغار كالرضيع ومن أشبه» كما ذكرنا مثله في باب 
الإطعام» فقول الجواهر: (ويجزي كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإِن انفردوا عن الرجال ومع المكنة 
من كسوة الكبار لإطلاق الأدلة» ولا يحب تضاعف العدد كما يجب بالإطعام للأصل وانتفاء النص هنا). 

محل نظرء ولعله لذا قال في مهذب الأحكام: (في الاكتفاء بكسوة الصبي إن كان في فاية الصغر كابن 
شهر أو شهرين إشكال فلا يترك الاحتياط). 

ومما تقدم ظهر الكلام في بقية فتاوى المهذب؛ حيث قال: (والظاهر اعتبار كونه مخيطأء فلو سلم إليه 
الثوب غير مخفيط لم يكن محزياء نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أحرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه, ولا 
يجري إعطاء لباس الرحال للنساء وبالعكسء ولا إعطاء لباس الصغير للكبير). 

وحيث قد عرفت كفاية الإعطاء وإن باعه الفقير» يجوز أن يعطي الكسوة لمن اعتاد العري كما في 
بعض المناطق ف أفريقيا وغيرهاء أما مسألة الإعطاء إلى الطفل أو إلى وليه فالظاهر جواز الأمرين كما 
تقدم مثله قي الإشباع. 

كما أن مسألة إعطاء القيمة أيضاً يأ فيه ما تقدم في الطعام» وفي إكساء المتعدد لا يحب التماثل في 
المنس ولا في التفصيل ولا في غير ذلك؛ لإطلاق الدليل كما ذكرنا مثله في الإطعام أيضاً. 


لوت 


ومما تقدم ظهر وجه الإشكال في قول مناهج المتقين: (إن الحال في إكساء الصغار منفردين ومنضمين 
على نحو ما مر في إطعامهم على الأظهرء ولا يجزي إعطاء القيمة بل اللازم دفع العين كما في الطعام). 

لأنه لا دليل على ما ذكره من مسألة الانفراد والانضمام. 

كما أنك قد عرفت جواز دفع القيمة إذا كان يشتري يا العين» بل ولو لم يشتر على الاحتمالك لما 
تقدم في الخمس والزكاة والفطرة وغيرهاء وإن كان الأحوط ما ذكره. 

ثم اللازم أن يكون جنس الكسوة قابلاً للدوام مدة متعارفة» لانصراف الدليل إلى مثله» فإذا أعطاه 
جنساً يبلى بنحو لا يمكن الانتفاع منه كسوة بعد لبس يوم أو أسبوع أو ما أشبه لم يكف. 

كما أن الظاهر كفاية الإعطاء لفقير قطع من حقويه حيث إنه يكفيه نصف المتعارف في الإنسان 
الصحيح. 

ثم في الدروس: إنه (لو تعذرت العشرة تكرر على الممكن في الأيام على احتمال» ويشكل بأنه يؤدي 
إلى أن يكسى عشرة أثواب وذلك بعيد)'"©» وفي الجواهر: إنه انتظر”". 

أقول: لكن بمكن القول بكفاية الاستغفار لجملة من الروايات: 

مثل ما رواه عاصم بن حميد» عن أبي بصير؛ عن الصادق (عليه السلام)» قال: «كل من عحز عن 
الكفارة الي تحب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يحب على 
صاحبه في الكفارة فالاستغفار له كفارة ما حلا يمين الظهارء فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن 
يجامعهاء وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها»'”. 

وعن داود بن فرقد» عن الصادق (عليه السلام): «في كفارة الطمث إنه تصدق إذا كان 


)١(‏ الدروس الشرعية في فقه الإمامية: ج؟ ص188. 

(؟) جواهر الكلام: ج77 ص771. 

(") الوسائل: ج9١‏ ص 005 الباب ” من أبواب الكفارات ح١.‏ 
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في أوله بدينار» وف أوسطه نصف دينار» وفي آخره ربع دينار»» قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر به 
قال: «فليتصدق على مسكين واحد وإلاً استغفر الله ولا يعود» فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم 
يجد السبيل إلى شيء من الكفارة)0©. 

وعن إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة 
فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» وقد أحزأ ذلك عنه عن الكفارة» فإذا وحجد 
السبيل إلى ما يكفر به يوماً من الأيام فليكفر, وإن تصدق بكفه ويطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان 
غواندا و إن اسفن 1لافةلالسسسفير الله روف ووويف: ناز زموه افحبية ولك واللك اكار 17 

ولذا قال العلامة في التحرير: (من عجز عن الكفارة وأبعاضها كان فرضه الاستغفار» ويسقط عنه مع 
الأنياك وله تدك له (لقد 23 كل طن ونع ابه قبوم شهرين تتتانعين مسر تساف كتافية خسن يوم 
فإن عجز تصدق عن كل يوم يمد من طعام» فإن عجز استغفر الله تعالى ولا شيء عليه). 

وهل يدخل في ذلك الكفارات المرتبة» الأقرب ذلك» لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوماً إلا بعد 
العجز عن الإطعام. 

وف مناهج المتقين: (وكل من عجز عن الكفارة الي تحب عليه فقد ورد أن الاستغفار كفارة له خلا 
الظهار» فإن العجز من كفارته لا يرفع حرمة وطي المظاهر عليه قبل الكفارة» بل ظاهر السيد 
الخونساري في جامع المدارك الإجماع عليه حيث قال: وأما وحوب الاستغفار مع عدم التمكن فظاهر 
الأصحاب الاتفاق على 


.١ح الوسائل: اج ص ة /1ه0 الباب /” من الحخيض من كتاب الطهارة‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١١ ص 000 الباب 5 من أبواب الكفارات ح5.‎ 
فرت‎ 


بدليته مع العجز عن خصال الكفارة في غير الظهار» وفي المتن: لم يفرق بين الظهار وكفارة الظهار 
ويظهر من بعض الأحبار كفاية الاستغفار في الظهار أيضاًء ثم روى حديث إسحاق بن عمار). 

ومنه يظهر ضعف ادعاء الإجماع من مهذب الأحكام على حلاف ذلك» حيث قال: (ولو تعذر تمام 
العدد كسى الموجود وانتظر للباقي» أما كسوة الموجود فلوجود المقتضى وفقد المانع» وأما الانتظار فلأنه 
مقدمة للامتثال الواحب عليه مع ظهور الإجماع على وجوبه)”". 

ثم إن كفارة الظهار والايلاء حيث ذكرتا في كتاهماء فلا حاحة إلى تكرارهما في المقام. 


.7”7١0 مهذب الأحكام: ج١7 ص‎ )١( 
رديت‎ 


(مسألة؟77): قال في الشرائع: (من ضرب مملوكه فوق الحد استحب له التكفير). 

ويدل عليه صحيح أبي بصيرء عن أبي جعفر (عليه السلام): «من ضرب مملوكاً حداً من الحدود من 
غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه)0"©. 

وعنه في خبره الآخرء عن أبي حعفر (غلية السلام) أيضاً: وإن أي (عليه السلام) ضرب غلاماً له ضربة 
واحدة بسوطء وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه» فبكى الغلام» وقال: الله تبعثى في حاحتك ثم تضربئ» 
قال: فبكى أبي (عليه السلام) وقال: يا بن اذهب إلى قبر رسول الله (صلى الله عليه وآلهم فصل ركعتين 
فقل: اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته» ثم قال للغلام: اذهب فأنت حرء فقلت: كان العتق كفارة 
للذقية ك7 

وبر عبد الله بن طلحة» عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إن رحلاً من بئ فهد كان يضرب عبداً له 
والعبد يقول: أعوذ بالله تعالى فلم يقلع عنه فقال: أعوذ محمد (صلى الله عليه وآله) فأقلع الرحل عنه 
الضرب» فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يتعوذ بالله فلا تعيذه ويتعوذ محمد فتعيذه والله أحق أن 
يجار عائذه من محمد (صلى الله عليه وآله)» فقال الرحل: هو حر لوجه الله تعالى» فقال: والذي بعثئ 
بالحق نبياً لولم تفعل لواقع وجهك حر النار”". 

وعن غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الث علتدكوا نه :إن فال وم عدر غلونا الف ندا لم يأنه أو 
لطمه؛ فإن كفارته أن يعتقه) 20 . 


.١ح الوسائل: ج8١ ص/717” الباب 77 من أبواب مقدمات الحدود من كتاب الحدود‎ )١( 
.١ح من أبواب الكفارات‎ ١ الوسائل: ج6١ ص38757 الباب‎ )0( 
من أبواب الكفارات ح؟.‎ ١7٠١ الوسائل: ج9١ الباب‎ )*( 
.١ح المستدرك: ج” ص5” الباب 75 من أبواب الكفارات‎ ):( 
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وعن السياري: إن علي بن ا سين (عليهما السلام) ضرب غلاماً له ثم قال: #قل للذين آمنوا يغفروا 
للذين لا يرجون أيام الله ووضع السوط من يده. فبكى الغلام؛ فقال له: ولم تبكي»» فقال: لأي عبدك 
ممن أرحو أيام الله فقال: «وأنت ترجو أيام الله ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله» فائت قبر رسول 
الله (صلى الله عليه وآله) وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته» وأنت حر لوجه اللم”". 

أقول: فعل علي بن الحسين (عليه الصلاة والسلام) في الرواية السابقة كان من باب التعليم أو نحوه. 
وقد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنهم (عليهم السلام) لا يفعلون حى ترك الأولى» ولذا سكت الإمام 
(عليه السلام) في الجواب» ا ل ول علي 

وحيث إن مثل هذه المسألة لا موقع لما فِي الحال الحاضر» نترك تفصيل الكلام فيه إلى المفصلات» والله 
الموفق المستعان. 


)١(‏ المستدرك: ج” ص5” الباب 75 من أبواب الكفارات ح؟. 
ماقت 


(مسألة5): قال في الشرائع ممزوحاً مع الجواهر: (من وجب عليه شهران» فإن صام هلاليين فقد 
أحزأه ولو كانا ناقصين بلا حلاف ولا إشكال لصدق الامتثال» فإن الشهر حقيقة ما بين الملالين» وإن 
صام بعض الشهر وأكمل الثاني انكر بقع وذ كان اتاقفي 1 رفنت ويكمل الأول ثلاثين من الشهر 
الثالث لانكساره فيتعذر اعتبار الحلال فيه فيرحع إلى العدد» وقيل يتم من الثالث ما فات من الأول لأنه 
أقرب إلى الشهر الحقيقي» وقيل ينكسر الشهران بانكسار الأول لأن الثاني لا يدحل حى يكمل الأول 
فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منهء ويتم الثاني من الذي يليه كذلك» والأول أشبه 
عند المصنف» لكن الثاني أشبه عندنا). 

وحيث ذكرنا نحن تفضيل هذه المسألة في بعض المباحث السابقة وأن مقتضى القاعدة الوصول إلى 
مثل اليوم الذي شرع فيه من الشهر السابق» فإذا صام من وسط الربيع الأول كفى إلى وسط الجمادى 
الأولى» وهكذا للصدق, لا حاجة إلى تكرار الكلام فيه. 

ورا يؤيد ما ذكرناه ظاهر إطلاق صحيح منصور بن حازم, عن أبي عبد الله (عليه السلام)» أنه قال: 
في رجحل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضانء قال: «يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم, فإن 
هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيتهم”". 
بل وما رواه الفضيل» عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة 


عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال: «إن كان صام خمسة عشر يوما 


.١ح الوسائل: جلا ص 737/0 الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب‎ )١( 
مرت‎ 


فله أن يقضي ما بقي» وق كان أذ قزم عي عفن زوه لم يجزه حي يصوم را م0 

وعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه. 

ومنه يعرف ضعف قول الجواهر حيث قال: (ومن ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور لما عساه يظهر 
من صحيح منصور بن حازم)”"» فإن إطلاقه إنما يتم على مختار المصنف» وكذا القول الذي ذكره؛ أما 
عن انكسارهما وإتامهما ثلاثين ثلاثين فلا يتم إلا في صورة تمام الشهرين» أما إذا كانا ناقصين أو أحدهما 
فلا يتم لعدم حصول الزيادة» نعم لو قلنا بإتمام الأول مقدار ما فات منه مما يليه يتم في صورة تمامهما 
ونقصاهفماء وتمامية شعبان ونقصان رجحب دون العكس. 

م إن كقاية القلاليين إفااهو فيمق كان تذرة الال :ولئ اوتكاراء أما إذا كان تداره الشهون الزومية أو 
الفارسية كان اللازم العمل على طبقهما. 

وإذآ لكر ضوخ شهريق غين مغابعين يان كان" تذزه شهرا وشه را ضع له ]نان تهرين :اقش هنين 
بفصل أو بغير فصل بينهما فيصوم فيهماء كما أنه إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين جاز له اختيار 
شهرين متتابعين ناقصين حسب التقاويم فيما إذا طابقت الخارج. 

ومنه يعرف أنه يصح له أن يسافر من بلده إلى بلد يكون فيه الشهر ناقصاً إذا كان الشهر في بلده تامأ 
حسب التقاويم فيصوم هناك ناقصاء فإذا سافر من المكان الذي فيه الشهر تام إلى المكان الذي فيه الشهر 


ناقص يصح له أن يصوم 


.١ح الوسائل: ج/ا ص715 الباب © من أبواب بقية الصوم الواجب‎ )١( 
.7/8٠١ (؟) جواهر الكلام : جا ص‎ 
ا‎ 


ناقصاء بينما إذا بقي في بلده كان اللازم عليه أن يصوم تاماً وإن صام مفلاً خمسة عشر من الربيع في 
بلده والربيع تام أو ناقص ثم سافر بالطائرة إلى مكان فيه الربيع بعكس بلده ونوى الإقامة هناك بلا 
إنفصال أتم الصوم حسب البلد الجديد لا البلد السابق للصدق. 

نعم لو كان البلد الجديد يوجب إتمام الصوم ثمانية وعشرين يوما أو واحدا وثلاثين يوما أتم في الأول 
يوما ونقص في الثاني يوماء لأنه لا شهر شرعي ثمانية وعشرين أو واحدا وثلاثين. 

ولو سافر إلى بلاد الآفاق الرحوية أو المورّبة صام حسب البلاد المعتادة الأقرب إلى ذلك البلد» ويحتمل 
على أفق مكة والمدينة» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة. 
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(مسألة4 ؟): قال في الشرائع: (المعتبر في المرتبة حال الأداء لا حال الوحوبء فلو كان قادراً على 
العتق وعجز صام ولا يستقر العتق في ذمته). 

وظاهر الجواهر دعوى الإجماع عليه» حيث قال (عندنا)» وذكر في قبال هذا القول قول بعض العامة؛ 
ويدل على ذلك أن السائلين عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة (عليهم السلام) أمروا 
بالأول فلما أظهروا العجز أمروا بالثاني والثالث» وذلك ظاهر في كون ذلك تكليفهم حسب الحال لا 
الحال السابق» ولذا قال في الجواهر: (كالوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات المراعد فيها ذلك باعتبار 
خاوال إظاكق اللضوضى ال اكد قذرة أو هران زلا يمك لل هاناتة مدى الاستمحاب إن فليا 
بتعلق الوجوب حاله بخصلة خاصة وبعدم اقتضاء الأمر الوجوب إن م نقل لأن المتجه بناء على ما ذكرنا 
الوتعووى هارن نا قطي ادال تيار اواك لاف كلذ امتصيناب ةوزن اوت الطاب الا من 
الأحوال). 

قال في التحرير: (الاعتبار في المرتبة بحال الأداء لا حال الوجوبء فلو وجد العتق حال الوجوب» ثم 
أعسر قبل الإخخراج انتقل إلى الصوم ول يستقر العتق في ذمته ولا يعد عاصياً لعدم الفورية). 

لكن رعا يتأمل في أنه لو علم بأنه إذا لم يعتق انتقل إلى الصوم وجب البدار» لأن الشارع أوحب 
العتق على القادر وهذا قادر فعدم العتق حّ يعجز تفويت للتكليف» وكذلك بالنسبة إلى الصيام 
والاكلعامي و العام هق قبيل (الاضط إن لاعن قي الاسوعيى #السفو و اقفو جا لسية إن الشوم والادة 
حى يجوز الإخراج من أحدهما إلى الآخر. 

ثم حيث إن الأمر بالشيء لا ينهى عن ضده لو باع العبد صم بيعه» وإن كان ذلك فراراً عن العتق» 
نعم عليه الإثم. 

وكيف كان, فمما تقدم ظهر حال العكسء ولذا قال في مناهج المتقين: 


الحو 


عبر تال الام قرف ل تزه قلق "كاذ فادرا ال الويحونه على القن ياد انفحنان 
الأداء كفاه الصوم ولم يكلف بالعتق مع العجز عنهء ولو كان حين الوجوب عاحزاً عن العتق فتمكن منه 
حال الأداء لم يجحزه الصوم). 

ثم إنه قد ألمعنا سابقاً إلى أن وجوب الكفارة موسع» ويدل عليه الأصل والإطلاق» ولا دايل على 
الفورية» واحتمال أنها بمزلة التوبة وهي فورية إجماعاً فالكفارة أيضاً كذلك غير ظاهر» إذ جريان حكم 
لمنزل عليه على المتزل بنحو الكلية لا دليل عليه من عقل أو نقل. 

وعليه فلا تجب المبادرة إلى الكفارة ويجوز التأخير ما لم يؤد إلى حد التهاون» وقد ذكرنا في بعض 
المباحث السابقة دليل حرمة التهاون بالواحبات؛ فإذا دحل شيء ف صغرى تلك الكلية كان محرماء وقد 
استظهر مهذب الأحكام على التوسعة الاتفاق وهو غير بعيد. 


لك 


(مسألة 7): قال في الشرائع: (إذا كان له مال يصل إليه بعد مدة غالباً لم ينتقل فرضهء بل يجب 
الصبر» ولو كان من ما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار» وفي الظهار تردد). 

أقول: مقتضى القاعدة وجوب الصبر إذا كان التأخير من المتعارفء لا ما إذا كان المال يصل إليه بعد 
عشر سنوات مثلأء وكذلك بالنسبة إلى الطعام إذا كان يصل إليه كذلك» وأما عدم استثناء المشقة فينبغي 
أن يقيد بما إذا لم يكن عسر أو حرج أو ضررء وإلا فالأدلة الثانوية حاكمة على الأدلة الأولية من غير 
فرق بين الظهار وغير الظهار» فتردد الشرائع في الظهار دون غيره محل نظر» ولذا استدل الجواهر في 
تردده في الظهار بقوله: (من صدق الوجدان ومن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ونفي الحرج في الدين 
وسهولة الملة وسماحتها وسقوط كثير من التكاليف هاء فيتجه حيئذ الانتقال وإن صدق معهاسم 
الواحدء كانتقال المكلف إلى التيمم مع وجدان الماء بالمشقة في استعماله مثلا بل الأصح ذلك مع فرض 
بلوغ المشقة حداً يسقط معها التكليف). 

وقد سبق الإلماع بأن المعيار على الوجدان لا على الواقع» فلو صام ثم ظهر له الوحدان كفىء 
واحتمال كون الوجدان طريقياً كالعلم غير ظاهر» أما إذا وجند في زعمه ول يكن واجداً واقعاً ولم يفعل 
حى ظهر عجزه فهو تحر لا أكثر من ذلك. 

نعم لو تمكن من نصف العبد مثلاً فهل يعتقه ويصوم شهراء وكذلك إذا قدر على صوم شهر وإطعام 
ثلاثين أو ما أشبه ذلكء» أو اللازم الانتقال إلى المرتبة اللاحقة» احتمالان» وإن كان الأظهر الأول لدليل 
الميسور وغيره. 

أما إذا لم يقدر على غير النصفين أتى بمما بدون إشكال. 

أما قول مهذب الأحكام: (إذا وحبت عليه كفارة مخيرة ل يجر أن يكفر 


١ 


بجنسين للإجماع ولقاعدة الاشتغال لعدم كونه من المأمور به الظاهر في الوحدة فلا يصح أن يصوم 
بأس باحتلاف أفراد الصنف الواحد) إلخ. 


فهو في غير ما نحن فيه من التعذر الذي ذكرناه. 
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(مسألة”؟): قال في الشرائع: (إذا عجز عن العتق فدحل في الصوم ثم وحد ما يعتق لم يلزمه الععقق 
وإن كان أفضل» وكذا لوعجز عن الصيام فدخحل في الإطعام ثم زال العجز). 

أقول: المشهور هو ما ذكره الشرائع» ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم» عن أحدهما (عليهما 
السلام)» سكل عمن ظاهر في شعبان ول يجحد ما يعتق» قال: «ينتظر حب يصوم شهر رمضان ثم يصوم 
شهرين متتابعين» فإن ظاهر وهو مسافر انتظر حين يقدم؛ وإن صام فأصاب مالاً فليمض الذي ابعداً 
000 
لكن في الجواهر: (فليصم الذي ابتدأ). 

وأضاف عليه المسالك (بأنه عند الشروع كان فاقداً ومن ثم يشرع البدل» فلو لم يسقط التعبد بالعتق 
لم يكن الصوم بدلا ومى ثبت السقوط استصحب والخطاب متعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم لا 
بعده). 

ولا بأس به» لأنه هو الظاهر الذي يستفيده العرف من خطاب العجز. 

ومثل الصحيح المتقدم ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره» عن صفوان وفضالة» عن العلاءء 
عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث الظهار» قال (صلى الله عليه وآلم): «فإن صام 
ا فلينض الذئ :بدا فينع" . 

ولعله حديث آخحرء لظهور قوله: (صلى الله عليه وآله)؛ بأنه عن النبي (صلى الله عليه وآلم)» اللهم إلآ 
أن يقال: بأن الراوي عبر بذلك عن الإمام (عليه الصلاة والسلام). 

وعلى أي حالء ففي قبال هاتين الروايتين طائفتان أخريان: 


إحداهما: ما رواه محمد بن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام)» في رجحل صام شرا 


(1) ذكر صدره في الوسائل: ج9١‏ ص 007 الباب 4 من أبواب الكفارات ح١‏ » وذيله في الباب 4 ح١.‏ 
(0) المستدرك: ج” ص؟” الباب © من أبواب الكفارات ح5. 
لحك 


من كفارة الظهار ثم وحد نسمة» قال: «يعتقها ولا يعتد بالصوم)”". 

وقد حكي عن ابن الحنيد أنه لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر وحب العتق. 

ومثله ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد» بسنده إلى علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن 
حعفر (عليهما السلام)؛ قال: سألته عن رحل صام من الظهار ثم أيسر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من 
صومه. فقال: «إذا صام شهراً ثم دحل في الثاني أجزأه الصوم» فليتم صومه ولا عتق عليه»". 

والثانية: ما دل على أنه يقطع الصوم ولو صام باستثناء يوم فقط» بل ولو كان باستثناء لحظة”". 

فعن الجعفريات بسند الآئمة إلى علي (عليهم السلام)؛ في رجحل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق 
فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه؛ قال: «يقطع الصوم ويكفر» وإن كان فرغ من 
صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفر كفارته». 

وعن دعائم الإسلام؛ عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» إنه قال: «صيام الظهار شهران متتابعان كما 
قال الله عزوجلء فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه أعتق وانهدم الصيام» وإن فرغ 


من صيامه ثم أيسر ساعة حرج منه فقد قضى الواجب ولا 0007 
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لكن عدم العامل بمذه الطائفة من الأحاديث يوجب حملها على الاستحباب» كما أن التعارض بين 
صحيحي محمد بن مسلم يوجحب ترجيح أوهما على ثانيهما للشهرة المحققة» ولذا قال في الجواهر: (المتجه 
حينئذ الترجيح بين الصحيحين ولا ريب في حصوله للأول للشهرة العظيمة والصحة في السندء فإن 
الأول على ما قيل مروي في التهذيب بسندين صحيحينء بل أكثر رواة أحدهما المجمع على تصحيح ما 
يصح عنه بخلاف الثاني» فإنه ليس كذلكء ولغير ذلك» فيطرح الآخر حينئذ). 

أقول: أو يحمل على الاستحباب كما فعله غير واحد» وقد أشار إلى ذلك الجواهر بقوله: (اللهم إلا 
أن يقال: إن ذلك مبئ على ما سمعته سابقاً من عدم سقوط خخطاب مشروعية العتق بعدم الوجدان؛ وإنما 
الساقط تعينه» ولذا لو تكلف الفقير وأعتق أجزأه» ويتجه حينئذ العمل فيه بحمله على الأفضلية). 

ومما تقدم من العتق والصيام ظهر حال الصيام والإطعام على ما سبق من الشرائع» فقول الجواهر: 
(لكن ينبغي أن يكون العلة فحوى الصحيح المزبور المعتضد بعدم القول بالفصل»؛ ولو لا ذلك لأشكل 
إلحاق حكمه بالعتق» لما عرفت من ظهور الأدلة بخلافه)» محل نظر. 

إذ قد عرفت ظهور الأدلة في وفاقه» نعم قوله بعد ذلك: (ينبغي أن يعلم أن سقوط الحكم بالعتق على 
تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به فلو عرض في أثنائه ما يقطع 
التتابع ووحدت القدرة على العتق حينئذء إما بالاستمرار السابق أو بأمر متجدد» وجب العتق لوحود 
المقتضي له وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم, لأنه ببطلان السابق يتزل متزلة من لم يصم أصلا 
بالنسبة إلى الكفارة» ولو فقدت القدرة على الأعيان قبل أن يحب 
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استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله)» على ما ذكره. 

ومنه يعلم حال ما إذا صام ثم ظهر في الأثناء أو بعد الصوم بطلان الصوم؛ لفقد أحد الشرائط أو 
وجود أحد الموانع المقتضي للبطلان» حيث إنه يكن ضائما وإنما كان يظن أنه صائمء والاعتبار 
بالواقع لا بالزعم» نعم لو قلد بعد الصيام من يقول ببطلان صومه لم يضرء لما عرفت من أن الواقعة 
الواحدة لا تتحمل اجتهادين» أما لوكان مقلده حال الصيام يقول بالبطلان» ثم قلد من يقول بالصحة 
ففيه احتمالان» ولا يبعد الكفاية, لأن“مقلذه فعلاً يقول يلام وجوت :ىه عليه 

وتما تقدم ظهر حال ما إذا أعتق ثم تبين بطلان عتقه ولم يتمكن من الإعادة» فإنه ينتقل إلى الصيام؛ 
وكذلك إذا صام ثم ظهر بطلانه ولم يقدر على الصوم ولا العتق فإنه ينتقل إلى الإطعام. 

وله كرا نو اديحض /النافان لاقتعال سن كال قالما ف القع ياه كش ك ادكه بالنسة 
إلى الخصال. 

فلو كال نويا ويعفيف أ راقعل 0 أويقي لكا ذة غ تن أو ججالت كد تو بال فطاؤفه أذ 
كفره فهل تحب عليه ثانياً إذا آمن أو استبصرء احتمالان» من أنه لا يكفي عمل الكافر والمخالف» ومن 
حب الإسلام في الكافر» ودليل عدم إعادة المخالف إذا استبصرء والثاني أقربء وإن كان المشهور 
يصرفون الحب إلى الكفر الأصليء وقد تقدم عن الجواهر عدم صحة عبادة المخالفء إلا أنك قد عرفت 
الإشكال فيما ذكره. 

قال جامع المدارك: (وأما اشتراط الإيمان فلما دل من الأخبار على شرطيته في العبادات بعد الفراغ 
عن كون الكفارة منها واللازم في العبادة نية القربة على المشهور» وقد يقال في تصحيح العبادية الإتيان 
بالشيء مع المنضوع أو شدته). 

ثم قال: (وأما اشتراط البلوغ وكمال العقل في المكفر فاستدل عليه بارتفاع 
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التكليف عن فاقدهما المقتضي لعدم توحه الخطاب إليه» ويشكل ما ذكر .ما دل على صحة بعض 
الأمور العبادية من الصبي البالغ عشراء والمحكي عن النهاية والجامع صحة عتق الصبي إذا بلغ عشرا 
استناداً إلى :حبر ززارة» عن الباقر (غليه السلام)» وإنه إذا أتى الغلام غشر سنين فإنه يجوز له .ماله ها 
أعتق وتصدق على وجه معروف”"2» وفي الكتاب إن به رواية حسنة» والظاهر أن الصلاة والصيام 
والحج للصبي المميز عبادات شرعية لا بحرد التمرين» والكلام في غير المعصومين (صلوات الله عليهم 
أجمعين). 

أقول: تقدم الكلام في العقل وكماله؛ إما كونه صبياً فمن الواضح أنه لا ينعقد نذره وعهده وحلفه 
لدليل الرفع؛ فلا كفارة عليه لو حالف» نعم يمكن ادعاء الاستحباب لإطلاق الأدلة؛ والمستحب لا 
إشكال فيه» فحال الكفارة حال الصوم والصلاة وغيرهما بالنسبة إلى المميز. 

أما لو كانت الكفارة لشيء وجب عليه مثل الجماع والصيد ونحوهما في أثناء الحج ونحوه ثما لا فرق 
فيه بين البالغ وغيره» فالظاهر صحة الإتيان منهء لما ذكره الجامع» على شرط أن يكون مميزاء أما غير 
المميز فتفصيل الكلام فيه ذكرناه في باب الحج. 
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(مسألة70): قال في الشرائع: (لا تدفع الكفارة إلى الطفل» لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه). 

ومقتضى ما ذكره أنه كذلك بالنسبة إلى المجنون والمغمى عليه بالنسبة إلى الكسوة والإطعام, لأن 
الجميع من واد واحدء وعلله الجواهر بأن الطفل لا أهلية له لقبول التمليك المعتبر في فرد التسليم في 
الكفارة» لظهور قوله (عليه السلام): «لكل مسكين مد, وأنها صدقة في ذلك)"”"©. 

لكن الظاهر جواز الدفع والإطعام والكسوة لكل القاصرين» إذ لا دليل على التمليك ولا ظهور لللام 
في مثل المقام فيه» بل الذي يفهم العرف من أمثال المقام هو حصول الأمور المذكورة» وقد اعترف به 
الجواهر في الإطعام بقوله: (نعم لو كانت بالإاطعام جاز مباشرته له). 

إذ العرف يفهمون من أدلة المقام وحدة السياق» ولذا كان المحكي عن المخلاف جواز الدفع إلى 
الطفل» ويؤيده أن في بعض الروايات عدم اللام» كما أن في بعض روايات الإطعام اللام. 

مثل ما رواه محمد بن قيسء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «قال الله عزوجل لنبيه (صلى الله عليه 
وآله): ليا أيها الببي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أمانكم» فجعلها بميناً وكثرها 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)»: قلت: ما كفرء قال: «أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد»» قلنا: 
فمن وجد الكسوة» قال: «ثوب يواري به عورته»”©. 

وف رواية أبي جميلة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «قٍ كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسومء والوسط الخل 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١5 الوسائل: ج6١ ص 2108 الباب‎ )١( 
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والزيت» وأرفعه الخبز واللحم؛ والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين» والكسوة ثوبان»”"©. 

إلى غير ذلك من الروايات الى تقدمت جملة منهاء نعم في الدفع تأمل. 

ومنه يعلم وجه النظر في قول الجواهر: (وأما الكسوة فظاهر اللام في النصوص انحصارها في التمليك؛ 
فلا يجوز دفعها حينئذ للطفل والبحنون» بل تدفع إلى وليهماء فاحتمال جواز مباشرته ما لأفامن 
ضروراته ولا يمكن الولي ملازمتها وهي ملبوسة له فتكون في مععئ الإطعام؛ واضح الفساد). 

نعم لا شك في كفاية الإعطاء للولي» لكن هل يشترط إذن الولي في الإطعام على ما ذكرواء أو في 
الكسوة والعطاء على ما ذكرنا أو لا يشترط» احتمالان» قال في المسالك: (ويحتمل المنع بدون إذن الولي 
كالتسليم» لأن مقتضى عموم ولايته توقف التصرف في مصالح الطفل على أمره» والكسوة في معئى 
التسليم لاقتضائها التمليك بخلاف الإطعام؛ وريما احتمل في الكسوة عدم توقفها على إذن الولي لأنما من 
ضرورات الطفل) إلى أن قال: (والأصح الأول)» ولا يبعد عدم لزوم التمليك أيضاً حئ في الكسوة 
فضلاً عن المد» إذ لا فرق بينهما وبين الإطعام فأي دليل فرق بين الأمرين. 

ومثل هذا ذكرناه في كتاب النكاح من احتمال كون الإطعام للزوجة أيضاً إمتاعاً كالكسوة والدار 
والخادم ونحوهاء نعم يصح التمليك بلا إشكالء» والحاصل: إن وحدة السياق تقتضي عدم الفرق بين 
الجميع . 

ومنه يعلم وجه النظر في ما ذكره مهذب الأحكام قال: (التسليم إلى المسكين تمايك له كسائر 
العسدقاك الم دما تقض ورف جنا شاو و ارسيو عليد عترش ةقاطلل كوسده قليكينا 
بقوله: للوجدان والإجماع وظواهر الأدلة وكل 


)١(‏ الوسائل: ج9١‏ الباب ١5‏ من أبواب الكفارت ح؟. 
:2 


من يعطي شيا للفقير من الصدقات يلكه بل وكذا في جميع التبرعات صدقة كانت أو غيرها). 

إذ لا وحدان في المسألة ولا ظواهر للأدلة على ما عرفت» والإجماع لو كان فهو محتمل الاستناد 
وادعاء أن كل من يعطي شيئاً للفقير من الصدقات بلكه أول الكلام؛ إذ من الواضح أن كثيراً من الناس 
يعطون شيئاً للفقراء بدون التمليك وإنما بقصد الإباحة والامتاع. 

ثم بناء على عدم دفع الكفارة إلى الطفل؛ لو دفعها إليه وكانت العين باقية حق له الاسترحاعء وإن 
أتلفها الطفل لم يكن عليه شيء, لأنه هو الذي أهدر مال نفسه بدفعه إليه فلا يشمله قاعدة اليد حىّ 
يقال بأن القاعدة حارية ح في الطفل لأنه من الضمانات» والأمور الوضعية لا يختلف فيها البالغ وغير 
البالغ. 

ولو أغطى الفقير فبان غنياً .لم يكق؛ وكذا لو.بان بعد ذلك كافراً أو ها أشبه من لا يضح إغطاؤه 
الكفارة» لأن الألفاظ وضعت على معانيها الحقيقية لا معانيها المزعومة. 

أما لو أعطاها لزيد فبان عمرواء فإن قصد التقييد في النية لم يكفء لأن ما نوى لم يقع وما وقع لم 
ينو» وقد عرفت اشتراط النية في الكفارة» وإن كان على نحو الداعي كفى. 

ثم الظاهر أنه يحق للمكفر شرط أن لا يبيع الفقير الكسوة ونحوهاء لأن له إعطاءها له أو لغيره» فحقه 
في التخصيص يجعله محقاً في الشرط. 


(مسألة78): قال في الشرائع: (لا تصرف الكفارة إلى من تحب نفقته على الدافع» كالأب والأم 
والأولاد والزوجة والمملوك لأهم أغنياء بالدافع). 

وفي الجواهر: (بلا حلاف أجده فيه). 

وذلك لدلالة الروايات الواردة في الزكاة على ذلكء» لعموم العلة. 

مثل صحيح عبد الرحمن بن الحجاجء عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: «خمسة لا يعطون من 
الزكاة شيعاء الأب والأم والولد والمملوك والمرأة؛ وذلك لأنهم عياله لازمون لهع(©. 

وعن عبد الله بن الصلت» عن عدة من أصحابناء يرفعونه إلى أبي عبد الله (عليه السلام)» إنه قال: 
«خمسة لا يعطون من الزكاة» الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يحبر على النفقة عليهم)”". 

بل وظاهر تقرير الإمام (عليه الصلاة والسلام) في رواية إسحاق؛ عن أبي الحسن (عليه السلام)» في 
حديث قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمئ من ذوى قراب ح لا أحتسب الزكاة عليهم؛ فقال: «وأبوك 
وأمك»» قلت: أبي وأميء قال: «الوالدان والولد»””. 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في باب الزكاة. 

نعم لا حلاف ولا إشكال كما في الجواهر في أن الزكاة تدفع إلى من سواهم من غير واحبي النفقة 
وإن كانوا أقارب» وذلك لإطلاق الأدلة» فإن المتخصص خاص يمن كن الزواياك الواردة ينا 
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مثل ماعن أحمد بن حمزة» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجحل من مواليك له قرابة كلهم 
يقول بك وله زكاة» أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته. قال: «نعم)”". 

إلى غيرها من الروايات. 

نعم لا يستبعد استحباب التوزيع في هذا المقام هنا كباب الزكاة أيضاء لما رواه أبو خديجة» عن أبي 
عبد الله (عليه السلام) في حديث: «لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضاً وأقسم بعضاً في 
لاتق الا 

أما الاستدلال لعدم الحواز بالنسبة إلى الخمسة بقوله سبحانه: ##من أوسط ما تطعمون أهليكه 2# 
لإشعاره بكون المساكين غيرهم؛ واقتضاء إعطائها لعياله رجحوعها إليه بنوع من الاعتبار» وإنه من الصدقة 
وقد ورد في باب العقيقة أنه يتصدق با ما يشعر بعدم أكل العيال بسبب ذلكء إلى غير ذلك» فهي 
اعتبارات لا يمكن الاستدلال يما كما لا يخفى. 

نعم الظاهر أنه إذا كان فقيراً غير متمكن من إطعام نفسه وغياله خاز له الأعذء وأن يطعم هو 
وعائلته» وقد تقدم قوله (عليه الصلاة والسلام) في حسن جميل في من أفطر في رمضان: «فخذه فأطعمه 
عيالك واستغفر الله تعالى». 

وفي خبر إسحاق بن عمار» عن الصادق (عليه السلام): «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة 
فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع» وقد أحزأ ذلك عنه عن الكفارة» فإذا وحجد 
لتيل إن عا تكد هيوبا من الأيام اقليكدروجزر إن تصق ركف نو اكه افده قله لان رفت 1 كا 
محتاجاً وإن لم يجد ذلك 
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من أبواب المستحق للزكاة ح4.‎ ١5 الباب‎ ١١194 (؟) الوسائل: ج17 ص‎ 
.84 سورة المائدة: الآية‎ )"( 


لدعت 





فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك والله كفارة»0© 

كما تقدم حديث النبي (صلى الله عليه وآله) حول من ظاهر”) 

ومنه يعلم عدم جواز إعطاء ولد الغئ وزوحته وأبويه إذا كان ينفق عليهم» وجواز إعطائهم إذا لم 
يكن ينفق عليهم كجواز إعطائهم بالنسبة إلى معيلهم الفقير الذي لا يتمكن من الإنفاق عليهم؛ ولذا قال 
في مهذب الأحكام: (يشترط أن لا يكون ممن تحب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك 
والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حت الأخوة والأخوات). 

وقال في المسالك: (وإنما حص المصنف الحكم يمن تحب عليه النفقة لفائدة هي أن عدم جواز دفعه 
إليهم منها غير مقيد ببذله النفقة لهم وعدمه لأنه بقدرته على الإنفاق عليهم يصيرون بالنسبة إليه مزلة 
الغغئى» ولا يحوز له صرفها إليهم حى لو منعهم من النفقة وصاروا محتاحين» فحكمهم كذلك بالنسبة 
إليه» لأن الشرط مقدور عليه من حهته؛ والتقصير واقع منه فلم يفترق الحال بين بذله النفقة وعدمه 
بخلاف الأحبي؛ فإن تحريم دفعه الكفارة إليهم مشروط ببذل المنفق ما يجب عليه لهم من النفقة ليصيروا 
أغنياء فلولم يكن .باذلاً لهم وصاروا محتاحين جاز لغيره أن يعطيهم منها لتحقق الوصف فيهم وعدم قدرة 
ذلك الدافع على تحصيل الشرط لأنه متعلق بفعل الغير» اللهم إلآ أن يكون الدافع حاكماً شرعياء وفكن 
إحبار المنفق عليها فيكونون حيئئذ كالأغنياء بالقوة بالنسبة إليه أيضاً). 

وهو كما ذكره؛ نعم ذكره للحاكم الشرعي من باب المثال» إذ كل أحد يقدر من إنقاذ حقهم منه 
حاله ذلك» بل هم إن تمكنوا من التقاص كانوا كذلك أغنياء 


() المستدرك : 0 نك ١‏ من أبواب الكفارات ١‏ و”. 
ال 


ثم إن كثيراً من الأحكام الى تقدمت في الزكاة يستفاد منها جملة من الأحكام في المقام, مل حواز 
دفع الزكاة للعيال لا للإنفاق بل للتوسعة عليهم؛ ومثل دفعها إليهم لأن عندهم من يعولون به وغير 
ذلكء لأن المقام لا يزيد على الزكاة شيقاً. 

فعن إسحاق بن عمارء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل له ثمانمائة درهم ولابن له ماتا 
درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتاً شديداً وليست له حرفة بيده إنما يستبضعها فتغيب عنه 
الأشهر ثم يأكل من فضلهاء أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود يما على عياله يتتسع 
عليهم يما النفقة» قال: «نعم ولكن يخرج منها الشيء اللدرهيع”". 

إلى غيرها من الروايات ال تقدمت في كتاب الزكاة. 

ثم لا إشكال في عدم إعطاء ولد الشبهة» أما الولد من الزنا فقد رححنا في كتاب النكاح أنه من 
واحبي النفقة أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة إليه في الإنفاق على أبويه. 

ولو شك في أنها زوحته متعة أو دائمة جاز إعطاؤها لماء إذ لا دليل بمنع من الإعطاء فيشملها إطلاق 
الأدلة» وليس من التمسسك بالعام في الشبهة المصداقية. 


.١ح من أبواب المستحق للزكاة‎ ١5 الوسائل: ج17 ص>6١١ الباب‎ )١( 
6 


(مسألة9؟): قال في الشرائع: (قال الشيخ: من قتل في الأشهر الحرم وحب عليه صوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم» وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق» لرواية زرارة» والمشهور عموم المنع). 

ومراده برواية زرارة ما رواه عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: سألته عن رحل قتل رجلا حطاء في 
الشهر الحرام» قال: «تحب عليه الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم»» قلت: 
فإنه يدحل في هذا شي ع) قال: وما هو»» قلت: يوم العيد وأيام التشريق» قال: ويصومه فإنه حق 
000 

وفي روايته الأخرى» قال: قلت أي جعفر (عليه السلام): رحل قتل رجلا الحرم» قال: «عليه دية 
وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكيئاً»» قال: قلت: يدخل في 
هذا شيء»؛ قال: «وما يدحل»»؛ قلت: العيدان وأيام التشريق» قال: «يصوم فإنه حق لزمه)”". 

وحيث تقدم الكلام في ذلك مفصلاً نتركه إلى ما هناك. 


.١ح الوسائل: جلا ص77/8 الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب‎ )١( 
الوسائل: ج/ا ص778 الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب ح؟.‎ )1( 


ده: 


(مسألة١٠"):‏ قال في الشرائع: (كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر 
يوماء فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم يمد من طعام). 

لكو متقضى القاعدة التشيور وين التضيدق: وق طنرم عا فهر يونا 0 الرزفيب الذاي لاكصرةه وإن 
كان الترتيب نسب إلى المشهورء لوحود طائفتين من الروايات في المقام وهما متكافئتان. 

فمن طائفة الصيام: خبر أبي بصير وسماعة» قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يكون 
عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولح يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة» قال: 
وفليصم انية عشر يوماً عن كل غشزة مساكين ثلاثة أيانيع20, 

والموثق» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر عن امرأته فلم يحد ما يعتق ولا ما 
يتصدق ولا يقوى على الصيام» قال: «يصوم ثمانية عشر 1 

نوها يزيل كلف نا لخن اننطو ثلانة أيام :توذرا عي ملعا عغرر 3 ابرددا كيم كييك إن عدوم سنن 
وإطعاء سنن :قبا لان » قتانيكوة ودلا هما يكوك جدلا "فى ضوه المنون أيضاء 

مثل رواية الحلبي» عن أبي عبد الله (عليه السلام): زوق كقارة البمن عليه عشرة سكين لك مسكين 
مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوقم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة» وهو في ذلك بالخيار 


أي ذلك شاء صنعء فإن لم يقدر على واحدة من 


.١ح انظر الوسائل: جلا ص 737/5 الباب 4 من أبواب بقية الصوم الواجب‎ )١( 
.١ح (؟) الوسائل: ج9١ ص0088 الباب 8 من أبواب الكفارات‎ 
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الغلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام)”"©. 

وعن علي بن أبي حمزة» عن أبي عبد الله (عليه السلام)» قال: سألته عن كفارة اليمين» فقال: «عتق 
رقبة أوكسوة» والكسوة ثوبان» أو إطعام عشرة مساكينء أي ذلك فعل أجزأ عنه» فإن لم يجد فصيام 
أؤثة أياغ امعزالياك وإطعاء عشرة خمنا وهنا 0 

إلى غيرها من الروايات الواردة في الوسائل والمستدركات في باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في 
عالفة انميق 

وفي قبال هذه الطائفة طائفة أحرى من الروايات: 

مثل صحيح ابن سنان أو حسنه؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام» في رجل وقع على أهله في شهر 
رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين كا قال: «يتصدق ما دا 

وق فيه الأخر قنه عليه 'الصلاة والساام) أبضاءبق حل اطق جور رمفاة معدا بوتا 
واحداً من غير عذرء قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناء فإن لم يقدر 
تصدق .ما يق 

وقد جمع الشهيد في الدروس بينهما تبعاً للفاضل في محكي المختلف بالتخيير بينهما لأنه مقتضى الجمع 
بين الطائفتين بعد الاعتماد على السند وظهور الدلالة. 


والمناقشة في حبر أبي بصير وسماعة بالقصور سنداء وفي الموثق بالاخعتصاص 


.١ح من أبواب الكفارات‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص»210 الباب‎ )١( 

(0) الوسائل: ج6١‏ ص»2510 الباب ١١‏ من أبواب الكفارات ح؟. 

(") الوسائل: ج, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح7. 

(5) الوسائل: جلا ص79 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ح١.‏ 
لاه 


بالظهار غير تام لاعتماد الأصحاب على بر الأولين» وي الأصحاب من لا يعمل إلا بالقطعيات 
وذلك يكفي في الحجية» أما الموثق فالاختصاص وقع في السؤال» ومن الواضح أن اختصاص السؤال لا 
يوجحب تخصيص الحكم .مورده؛ مع أن التعليل المذكور فيه قرينة على التعميم. 

ومن ذلك يظهر ضعف ما ذكره مناهج المتقين» حيث قال: (كل من وجب عليه صوم شهرين 
تشابين نميف بض للق فاق كان بق كنارة مره كفا ما يعدم الر سل ون كتانق كسار 
مخيرة فعجز عن جميع خمصاها أو عجز في المرتبة عن الخصلة اللاحقة للصوم أيضاً صام بدل شهرين ثمانية 
عشر يوماًء فإن لم يقدر قيل: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام؛ ولم نقف له على دليل). 

هذا بالإضافة إلى أن الظاهر أنهم استفادوا المد عن كل يوم ما ورد من تبادل تين يوماً بستين 
بسكا وان 151 فشك (نداء أفإن«العرقت يرى الأمرنين عاذ لروه بالاطافة إل «الرؤلياف الذالة خب 
تقرير المد بعد وحدة المناط. 

فعن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا (عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو 
تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه» فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرحل في 
عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؛ قال: «يكفر عن كل يوم يمد حنطة أو 


وكان أبي يقول: عليه مكان كل يوم 1 


.١ح من أبواب بقية الصوم الواجب‎ ١6 الوسائل: ج/ا ص 780 الباب‎ )١( 
من أبواب بقية الصوم الواجب ح؟.‎ ١6 (؟) الوسائل: ج/ا ص 780 الباب‎ 
5/1 


وعن محمد بن أبي نصرء عن أبي الحسن الرضا (عليه الصلاة والسلام) مثل حديث إدريسء إلآ أنه 
قال: «يتصدق لكل يوم ممد من حنطة أو ثمن مد)”". 

وعن محمد بن جعفر» قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن امرأة جعلت على نفسها صوم 
شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم, قال: «فلتصدق ما كان كل يوم عمد على 
مي 

أما ما في بعض الروايات من جعل مدين» مثل ما في صحيحة ابن مسلم؛ عن أبي عبد الله (عليه 
السلام): «فيٍ الشيخ الكبير والذي به العطاش أنه لاحرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل 
واحد منهما في كل يوم دين من طعام»' ". 

فهو محمول على الأفضل كما عرفت مثله فيما تقدم؛ هذا إذا لم نقل بالتخيير بين المد والمدين وإلا 
فقد عرفت أنه يمكن الجمع به بين الطائفتين. 

قال في المسالك: (وخرّج العلامة وجحوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تحاوز الثمانية عشر 
بعموة «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» حي لو أمكن الشهران متفرقين وجب نقلما على 
الثمانية عشرء وفي الجمع بين ذلك والحكم بالثمانية عشر بخصوصه نظرء وقطع النظر عن هذا البدل 
والرحوع إلى العموم أولى من تكلف هذا الجمع؛ وعلى تقدير ثبوته لا وجه لوجوب الزائد عنه ولو قدر 
عليه لآن قطنيّة 'البذلية توعحت ذللك) انتهى. 

وهو كما ذكره؛ وكأنه ذكر العلامة ذلك في بعض كتبه. وإلآ ففي بعض كتبه 


.١ح من أبواب بقية الصوم الواجب‎ ١5 الوسائل: ج" الباب‎ )١( 
من أبواب من يصح من الصوم ح؟.‎ ١7 الباب‎ ١9 الوسائل: جلا ص5‎ )1( 
من أبواب من يصح منه الصوم ح؟.‎ ١6 الوسائل: ج الباب‎ )*( 

2. 





الآخر وافق المشهورء مثلاً قال في التحرير: (وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام 
ثمانية عشر يوماًء فإن عجز تصدق عن كل يوم يمد من طعام). 

ثم قال المسالك: (في اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان؛ من أصالة البراءة وكون التتابع واحباً في 
الأصل» وكذا في البدل والملازمة ممنوعة). 

ورده الجواهر بضرورة انسياق التتابع في كل صوم شرع كفارة خحصوصاً في المقام. لكن لا يخفى عدم 
ضرورية الحكم. 

ولذا قال مهذب الأحكام: لا دليل هم على اعتبار التتابع إلا حريان حكم المبدل على البدل والأصل 
على الفرع وهو أشبه بالقياس» ولا يصلح للفتوى وإن صلح للاحتياط مع أن الأصل عدم الوجوب عند 
الشك فيه. 

ويؤيد عدم وجوب التتابع ما رواه ابن سنان في الصحيح, عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل 
صوء. يفزق إلا ثلاثة آيام :قي كفارة اليمين»: 

نعم يمكن أن يستدل للتتابع في الجملة بما رواه الجعفري؛ عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث 
قال: «إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار» وكفارة الذنب وكفارة اليمين». بضميمة أن حكم 
الستين والثمانية عشر واحد في عدم التفريق. 
ثم إن المسالك قال: (وفهم بعضهم أن الصدقة بعد العجز عن صوم الثمانية عشر عن كل يوم من أيام 
الستين لا الثمانية عشرء وهو لا يتم على إطلاقه» لأن من جملة موجب الشهرين الكفارة المخيرة كما 
قررناه» والانتقال منها إلى صوم الثمانية عشر مشروط بالعجز عن الستين فكيف يرجع إليها بعد الخروج 
منهاء ثم على تقدير إرادة ما يعم المخيرة لا وجه للتقييد بالعجز عن الشهرين في الانتقال عن الثمانية 
عشر لأنما مشروطة بالعجز عن الإطعام أيضاً) انتهى. 


ا 


أقول: مقتضى القاعدة أنه إن كانت الكفارة مخيرة فعجز عن الصيام كان اللازم بدله لا أنه ينتقل إلى 
الثمانية عشرء أما إن عجز عن العتق وعن صيام الستين وعن إطعام ستين لكنه تمكن من إطعام حخمسين 
مثلًء فهل يقدم الإطعام لأنه أقرب إلى الكفارة» ولدليل الميسورء أو صيام ثمانية عشر لأنه بدل عن أحد 
الخصال» وقد جعله الشارع ول يجعل الخنمسين بدلأء احتمالان» لا يبعد التخيير» لأن كلاً منهما بدل 
أحدهما بنص خاص والآخر بدليل الميسور» ويحتمل لزوم الجمع حي يكمل الستون صياماً وإطعاماً مع 
القدرة» لكنه مما لم يقولوا به» ولعل الاحتياط في الصيام لأنه بدل منصوصء وكأن الشارع أسقط دليل 
السورق القام ويا كان قال تنضياء ها اقفر وى السلينه باكرانية عفير. 

نعم لو دار الأمر بين صيام عشرة ميسور الثمانية عشر وبين قاد تيون عدا تو الإطعام قدم 
أكثرهما من جهة الميسور. 

أما إن تعين الصيام بأن لم يكن عتق ولم يقدر على الإطعام مثلاًء فإنه إذا تعذر الستون أحذ بدله ثمانية 
عشرء ويدل عليه خبر أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام): «كل من عجز عن الكفارة الي تحب عليه 
من صوم أو عتق أو صدقة في بمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك ثما يحب على صاحبه فيه الكفارة 
فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار)20©. 

وعن زرارة» عن أبي حعفر (عليه السلام)» سألته عن شيء من كفارة اليمين... إلى أن قال: قلت: 
فإن عجز عن ذلكء قال: «فليستغفر الله ولا يعودع”". 

ولا يخفى أنه لا مكان للمناقشة في الاستغفار بأنه لم يجعل بدلاً في الكفارات الي سكل عنها النبي 
(صلى الله عليه وآله) في رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز» إذ هو 


.١ح الوسائل: ج9١ ص05 الباب ” من أبواب الكفارات‎ )١( 
من أبواب الكفارات ح.‎ ١١ الوسائل: ج6١ ص2157 الباب‎ )0( 
65١ 


أجاف ارون بل قير كا تعره ل ار 

ومقتضى الإطلاق الاكتفاء بالمرة في الاستغفار بدلا فلا حاحة إلى الأكثر» والظاهر أنه إن كان عن 
عصيان وينب الغدم والشرعه وإلا قلذ) إذ لا ندم من غيز المقدور كتنا لا دليل غلى النسزغة ق. قير 
المرتبط بالعصيان» وأما السرعة ف المرتبطة بالعصيان فوجويها عقلي وشرعي كما قرر ف الفقه والكلام؛ 
ودلت عليه جملة من الروايات؛ وظاهر جملة من الروايات عدم جواز التأحيل أكثر من سبع ساعات. 
فعن أبِي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أربع من كن فيه لم يهلك 
على الله بعدهن إلا هالك: يهم العبد بالحسنة أن يعملها فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته» 
لمكن عله كفن له 4 صقرا ويونة والقوقة أن بيعطلها فإنء ل يعملها 1 ركفن عليه شن 0 إن هن 
عملها أَجْل سبع ساعات» وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهو صاحب الشمال: لا تعبجحجل 
عسى أن يتبعها بحسنة تمحوهاء فإن الله عروحل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات» أو الاستغفار» فإن 
قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الغفور الرحيم ذو الجلال 
والإكرام وأتوب إليه» لم يكتب عليه شيء؛ وإن مضت سبع ساعات ول يتبعها بحسنة واستغفار قال 
صاحب الحسنات لصاحب السيئات: اكتب على الشقي المحروم)”". 

رع عبله المسايق تعن عن أن عد ان عله التبلام)» قال والعيد الوم ]ذا أذنت ذا أكله الله 


سبع ساعات» فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء» وإن مضت 


.١ح الوسائل: ج١١ ص١5" الباب 80 من أبواب جهاد النفس‎ )١( 
7 


الساعات ولم يستغفر كتب عليه سيئة)©. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب. 

لكن لا يخفى أنه ليس في هذه الروايات دلالة على جواز التأخير إلى سبع ساعات أو عدم صحة 
الاستغفار بعدها. 

ثم إن الاستغفار بدون العصيان لأحل التكميل المرغوب فيه الذي وضع له التكليف» ففي ما إذا لم 
يقدر على التكميل على ذلك النوع من التكليف أتى بمذا النوع منه» فقد ورد استغفار الرسول (صلى 
الله عليه وآله) مع ثبوت أنه لم يكن يعمل حى ترك الأولى» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بعض مباحث 
الفقه. 


)١(‏ الوسائل: ج١١‏ ص07" الباب 80 من أبواب جهاد النفس ح0. 
الك 


(مسألة ١‏ ): فيها فروع: 

الأول: قال في التحرير: (لو ملك الكفارة وعليه دين مثلها وهو مطالب به فهو عاجز» ولو لم يكن 
بقنالنا: بكخقا لو كه انه شي كذ لو لاك :داب طن إلى و كوه نولو كلت العمين العف حر 

أقول: الاضطرار يشمل العرقي أيضاً لشرفه وما أشبه» فليس المراد الاضطرار إلى مثل أكل الميتة. أما 
الدين غير المطالب به فاللازم التفصيل فقد يكرة يوي سالا وفك يك قت حيرا بعك كر مانت قاف فإن 
مثل ذلك لا يخرج الإنسان عن القدرة ولا يسمى عاجزاً فتجب الكفارة. 

القاقة قال "قا :الفدوية :ولا وو إطفاء المسكان يعقن الطلعاة بو 'قشؤته يض الكسزة إخاا ءوتن 
أطعم يعض المساكين :برأ وبعضهم قرا فالوحه عدي الأجزا وكذا لو كسى بعضهم كتانا وبعشهم 
ا ف ا م ا ا 
العادة أو زوان لم يجز» ويجيء على القول بالمنع عن القيمة عدم إجزاء دفع المعيب مع الأرش)”©. 

أقول: الأمر كذلك في بعض الطعام وبعض الكسوة لأنه حارج عن الدليلين؛ أما الحب المسوس وما 
أشبه فريها يكون بحيث ينصرف الدليل عن مثله خعصوصاً بعد قوله (عليه السلام): «النقي الطيب»» وربما 
لا يكون بذلك الحدء ففي الثاني لا بأس به نعم لا بأس بالأول أيضاً إذا كان أداماً غير واحبء كما إذا 
أعطاه الخبز والسمن الفاسد أو ما أشبهء أما إذا كان الفقير ينفعه الفاسد لمرض ونحوه كاللبن الحامض 
وشبهه لم يكن به بأسء ولا يشمله قوله سبحانه: #إولاتيمموا الخبيث منه تنفقون 74" ولا 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج: ص57” السادسء» الرقم”01/17. 
(؟) سورة البقرة: الآية /71. 
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قوله (عليه السلام) المتقدم» لانصرافه عن مثل ذلك. 

الثالث: يجوز إعطاء الغير أصالة أو وكالة أو ولاية الكفارة» كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
في أحاديث تقدمت جملة منهاء بالإضافة إلى ماذكرناه في كتاب الوكالة من صحة التوكيل في كل شيء 
إلأعاكول لذلا خرن لكف وو ينه معطا القبر التي والنكاة كنا ذكزنا لفق تاهما 

الرابع: قال في التحرير: (من مات وعليه كفارة واجبة مرتبة أخرحت أقل قيمة رقبة بحزية من أصل 
المال» ولو أوصى .ما يزيد عن ذلك ولح يجز الورثة أحرج الزائد من الثلث بعد إخراج البمحزي من الأصل؛ 
وإن كانت مخيرة أخرج أقل النصال قيمة من الأصلء وإن أوصى بالأزيد ول يجز الورثة أحرج الزائد من 
الفليك تند قشف تلماه الدقا نوما خض ىن الرميدة بالعزنا احرحف :ولا بطاميك الوفحية رايد 
وأخرج الدنيا من الأصل). 

أقول: مقتضى القاعدة حواز الوسط كما ذكرنا مثل ذلك في باب الكفن والحج والدية إذا مات 
القاتل أو الجارح إلى غير ذلك» وكذلك بالنسبة إلى الخصال؛ وإذا لم يكن وارث إلا الإمام (عليه 
السلام)؛ فهل هو كذلك أو يجوز الأعلي؛ احتمالان» والأقرب أنه كذلك أيضاً. 

أما ما في رواية غوالي اللثالي» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم 
عونو يتنو أ كلع رو موي01 تنعت الف بطل ما سورك اتدل :وايا «الواعيت الصا 
غنة. 


الخامس: لو مات وعليه كفارة مخيرة كان الول بيار نان أن يععق :نه 


)١(‏ المستدرك: ج” ص 6” الباب 58 من كتاب الكفارات ح7. 
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أو يطعم أو يأحذ النائب عن صيامه؛ ولو مات وعليه أحدها كان اللازم عليه الإتيان بذلكء؛ ولو 
الك قا عد غن اللتصال عن وحن غليه الصياه غائئة عر كان غلك :الول ذلك أبضا وهكدا: 

السادس: قال في التحرير: قد بينا وحوب نية القربة في التكفير وإِنّما يتحقق ذلك من إباحة السبب 
فلا يحري لوكان السبب محرماً بأن نكل بعبده كأن يقلع عينيه أو يقطع رجليه وينوي به التكفير. فإنه 
ينعتق ولا يجزي عن الكفارة. 

أقول: وهو كما ذكرهء نعم إذا لم يكن الحرام مرتبطاً بالعمل كفىء كما إذا أعتق عبده بصوت رفيع 
حيث علم العدو يمكافم في المخبأ فجاء وقتلهم مثلأء فإن العتق صحيح, لأن الصوت لا يوحب بطلان 
العتق وإن كان حراماء كما ذكروا مثله في البيع وقت النداء» وكذلك إذا أعتق عبده وسط الصلاة 
الواحبة الى يحرم قطعها. 

السابع: إذا أطعم من يضره الطعام» كما إذا كان له ضغط الدم مما يوحب إطعامه اللحم موته ومات 
قاذ واإظام عيم الكنابه لأطيرات الدقل حو نهم وكدلاك خالا اذا تزه اللنان كما يض 
الأشخاص الذين يبتلون بالأمراض الحلدية بالنسبة إلى بعض الملابس الخاصة مما هو معروف في الطب. 

الثامن: لا يلزم أن يكون مع الطعام الماء لعدم الدليل عليه فالأصل عدمه» كما لا يلزم أن يكون الخبز 
فاضا اوج لووط امشارة ريل أو امس ا طلس كناد إذا كله الفقير ها أترطيره وطاق 

التناسع: الظاهر عدم كفاية وصل (السيلان) بجسمهء وإن قام مقام الطعام 
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كاملاء نعم يحتمل الكفاية في من سد طريق حلقه وكان طعامه من ذلك؛ كما أن الأمر كذلك 
بالنسبة إلى المستثى والمستثى منه في مثل حقنه بالحقنة من دبره أو من بطنه» حيث يفرغ الطعام في 
معدته بسبب إدخال إبرة ونحوها في البطن. 

العاشنه لو اشوا الزرويفة تور بعائرا ها ناذا أن قليدا فلا إشكال بق ضعة إعطانها كانه 
لأنها مستحقة حيئئذء أما إذا كان نشوزاً حراماً فالظاهر عدم صحة إعطائهاء إذ هي قادرة وليست 
كسكينة؛ فهي مثل ولد لا يأعذ من أبيهء حيث يكون غنياً شرعاء وإذا لم يعط المعيل نفقة عياله وهو 
نادو اضيا از لكان ركاف كه عله لكا 

الحادي عشر: قال في مهذب الأحكام: (يجوز التوكيل في إخراج الكفارات المالية وأدائهاء ويتولى 
الوكيل النية إذا كان وكيلاً في الإخراج والموكل حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلاً في الاداء» وأما 
الكفارات البدنية فلا يحزي فيها التوكيل ولا تحري فيها النيابة على الأقوى إلا عن الميت). 

أقول: حيث ذكرنا تفصيل هذه المسألة في كتاب الوكالة فلا داعي إلى تكرارهاء كما أن شبه هذه 
المسألة تقدمت في كتب: الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة. 

الثاني عشر: تقدم الإلماع إلى أنه لو علم بأن عليه كفارات» وتردد بين الأقل والأكثر» يحزئ دفع 
الأقل فيما إذا لم يكن من قبيل المتباينين» وذلك لأصالة البراءة عن الأكثر» ولو ترددت الكفارة بين 
المتباينين لا يصح الاكتفاء بدفع قيمة أقلهماء بل اللازم في الماليين دفع نصفهما لقاعدة العدلء وفي 
البدنيين الجمع بينهماء وفي بدني ومالي الجمع بين نصف المالي وتمام البدي» وإن كان الاحتياط لا يخفى 


لاا 


سبيله» ورا يحتمل جريان قاعدة العدل بين مالي وبدى كما إذا شك في أنه نذر صوم عشرة أيام أو 
إطعام عشرة حيث يصوم خمسة ويطعم خمسة. 

الثالث عشر: قال في مهذب الأحكام: (الكفارات المالية بحكم الديون» فإذا مات من وحبت عليه 
تخرج من أصل المال» وأما البدنية فلا يجب على الورثة أداؤها ولا إخراجها من التركة ما لم يوص يما 
الميت فيخرج من ثلثه» نعم في وجويما على الولي وهو الولد الأكبر احتمال قوي» وإنما يجب هذا 
الاحتمال في ما إذا تعين على الميت الصيام» وأما إذا تعين عليه غيره بأن كانت مرتبة وتعين عليه الطعام 
أو كانت غخيرة وكان متمكناً من الصيام والإطعام ل يجب على الولي قطعا. بل يجب من تركة اميت 
مقدار الإطعام). 

أقول: حيث كلي هذه المسألة تقدم في كتاب الوصية وغيره فلا داعي إلى التكرار» أما احتمال أن 
على الولد الأكبر ذلك فلإطلاق بعض الروايات: 

مثل صحيح حفص البختري: رجحل يموت وعليه صلاة أو صيام؛ قال (عليه السلام): «يقضي عنه أولى 
كانس فيزاقن قنك :انإف كان :وال الباسدية انزف فقال وك إلا الل 

على ما تقدم تفصيل الكلام فيه في كتاب الصلاة. 

الرابع عشر: لوكان على الميت كفارة» لكنا لا نعلم هل أتى بما أو لاء فالظاهر عدم الوحجوب على 
الولي ولا في التركة» لأصالة الصحة في أعمال الناس» وقوله (عليه السلام): «أمر أحيك)”2 يشمل مفل 
ذلك فاق يلزه أن ايكون عهاف ولذا لا اعتب صل الرورتة: إعطاد« هين والرتكاة وما أعية عا اعليوا نضا 
كانت على الميت ولم يعلموا هل أتى با أم لاء كما في غالب الكسبة والتجار ومن إليهم من يتعلق 
بأموالهم 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص١‏ 75 الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح5. 
(1) الوسائل: ج48 ص5١5‏ الباب ١5١‏ من أبواب أحكام العشرة ح”7. 
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الخمس والزكاة» وكذلك بالنسبة إلى ما قضي عنه من الصلاة والصيام وما وجب عليه من الحج. 
والنديرة أيضا شاهذة على ذلك 

وهذا آر ما أردنا إيراده في هذا الكتاب» والله الموفق المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 

انتهى بعونه سبحانه في يوم الاثنين ثامن عشر جمادى الثانية من سنة ألف وأربعمائة وستة في بلدة قم 
المقدسة بيد مؤلفه محمد بن المهدي الحسيئ الشيرازي. 


2) 


206 


الا 


لاع 


فصل في الشرائط 
د 


اعتبار البلوغ والعقل في المختلعة 3757770« 
شرائط الطلاق في الخلع 00 


مسألة ١‏ .لو كان الزوج سفيها 8 000 
المخالف دينا ومذهبا لو خالع ذذز ز[ز[ ز ز[ز[ [ز ؤز زؤ[ز[ز[ز [ز[ز [ز [ 0010111111 


فصل في أحكام الخلع 


.44 
مسألة ١‏ .لو أكرها على الفدية 252007 
مسألة ؟ . لو خالعها والأخلاق ملتئمة .. 


مسألة ” . إذا أتت بفاحشة جاز عضلها 


لاع 


مسألة ؛ . إذا صح الخلع لا رجعة له ا 000 


مسألة ه . لو قالت: طلقني ثلاثا بألف 000 
مسألة 5 . اختلاف الزوجين في الدين أو المذهب ل 
مسألة > . لو قال أبوها: طلقها وأنت بريء من صداقها 50 
مسألة ‏ . لو وكلت شخصا في خلعها 1207019 
مسألة 4 . جواز استيناف الطلاق بعد رجوع المرأة 00 


فل :فين :مسنائل الذزاع 
هك . ١١١‏ 


مسألة ١‏ . لو اتفقا في القدر واختلفا في الجنس 1 
مسألة ؟ . لو اختلفا في الإرادة ا 1غ 
مسألة ” . لو اختلفا في العوض في ذمة من 110 
مسألة ؛ . لو اختلفا في صحة الخلع وعدمه جلو 1 
مسألة ه . لو اختلفا في ادعاء الخلع ام اسان و 


مسألة 5 . لو اختلفا في الطلاق أو الخلع 5 ش«هشسظ151 


روايات المباراة ل 00 
احتياج المباراة إلى لفظ الطلاق 00 ##**2 


ا 


الاختلاف في المباراة 0000 


كتاب الظهار 

لض ل 5 ا 
أدلة تحريم الظهار 00000700000 ”2*2 
دواناك حرية الظهان طساو اناو وله و امم اس 
مسالة ١‏ .في صيغة الظهار 21700 
مسألة ؟ . لا يقع الظهار إلا منجزا ا ا 
مسألة ” . الجمع بين الطلاق والظهار 5 


١5.48١ 
0 شرائط الظهار ا‎ 
1 ظهار الخصي الأو اج لدو امو و ا‎ . ١ مسألة‎ 


فصل في المظاهرة 
١180١‏ 


مسألة ١‏ . اشتراط الدخول في الظهار 0 1 010101 
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فصل في أحكام الظهار 


511 
مسألة ١‏ . الظهار محرم 0000 
مسألة ؟ . وجوب الكفارة بالعود لا بالتلفظ 21011111 
مسألة ” . إذا راجعها بعد الطلاق لم تحل إلآً بالكفارة 10100 
مسألة ؛ . لو قال: أنت علي كظهر أمي ا ع ا و ا 
مسألة 5 . لو علق الظهار على مشيئة زيد 000 
مسألة 5 .لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لامي قا ا لال ل ا ا 01 
مسألة 7 . تعليق الظهار بالشرط ننه تووم امام ا 
مسألة 8 . حرمة الوطي على المظاهر 111011100 
مسألة 4 . إذا عجز المظاهر عن الكفارة 07000 0117 
مسألة .٠١‏ إن جرت المظاهرة ا و ا 
مسألة ١١.فروع‏ في المظاهر مف ع امسا اروف ول معانو الل 

كتاب الكفارات 

نح 5 0 
هل الكفارة فورية 0 
مسألة ١‏ . كفارة إفطار رمضان 192507000000 
مسألة ؟ . هل البراءة محترمة لمعا متيو ابي ويه اا 
مسألة ” . كفارة جز المرأة شعرها ا 
مسألة ؛ . كفارة نتف المرأة شعرها 200 


كلا 


مسألة /١؟‏ 


. كفارة الوطي في الحيض 50 
. كفارة الزواج في العدة ا 1 
. كفارة من نام عن صلاة العشاء .. 


. كفارة من عجز عن صوم النذر .. 


. الأجرة في قبال الإطعام ونحوه.. 
5 إذا كان سبب العتق محرما 1 


ألو كان الشهر: كاقضيا 201 
. الاعتبار حال الأداء والوجوب .. 
.لو يصله المال بعد مدة 00 


.مع العجز عن العتق في المرتبة 


. دفع الكفارة إلى الطفل والمجنون 


لاع 


مصرف الكفارة لع ص كل هاه ماج يقية ل قح ع كوتو وليه اد ا 0ه 
صوم شهرين من أشهر الحرم 1 1 ذ1ذ[ذ[1[ذ[1[ز[1ز[ز[ [ذ[ز[ز[ [ [ ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 
صوم ثمانية عشر إذا عجز عن الستين 0 0ك 
فروعات وم اا وأا لكلل وك ووو ماهو ول وض مس اها 0 6ه 


6ت 


